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  ملخص
  

  
  

یعّد عقد الإیجار من أقدم العقود عھدا، نشأت الحاجة إلیھ لتحدید العلاقة القانونیة بین فریقین، 

بالشيء لھم على خیر وجھ، وفریق المستأجرین الذین ینتفعون فریق المؤجرین الذین یستغلون أموا

كما یعتبر من أكثر العقود تداولا، بحیث یجعل كلا الفریقین السابقین في ،الذي لا یستطیعون امتلاكھ

  .اتصال دائم طوال مدة الإیجار

  

اس إلیھا في  ذلك تصبح المواد القانونیة المتعلقة بالإیجار من القوانین التي یكثر رجوع النلكل

معاملاتھم، ما ینتج عنھ كثرة المنازعات في ھذا الجانب أمام المحاكم، ومن ثم فإن الأمر متصل 

اتصالا وثیقا بالسلام الاجتماعي، وبكفالة الطمأنینة للمواطنین مما یقتضي أن تكون أحكام الإیجار 

ستمرة وتبین حقوق كل من سھلة وواضحة مع التزام الدقة في القواعد التي تضبط ھذه العلاقة الم

  .طرفیھا وواجباتھم مع ضمان الأحكام الكفیلة بسرعة البت فیما قد یحدث بینھما من خلاف

  

وباعتبار أن حق الملكیة ھو من الحقوق المالیة التي یجوز التعامل فیھا وبقدر اتساع قاعدتھا 

القومیة، التي لا یجوز إھدارھا، تتعدد روافدھا وتتنوع استخداماتھا لتشكل نھرا یتدفق بمصادر الثروة 

ومنھ یمكن تحمیل ھذا الحق بالقیود  التي تتماشى مع ما تتطلبھ وظیفتھا الاجتماعیة التي لا یتحدد 

نطاقھا من فراغ، بل تملیھا طبیعتھا المحددة على ضوء واقع اجتماعي معین، في بیئة معینة بذاتھا لھا 

  .توجھاتھا  ومقوماتھا

  

قاء بالأمكنة یشكل قیدا قاسیا على حق الملكیة إذ بوجوده تتعطل الحقوق  ولما كان  حق الب

المتفرعة عن حق الملكیة وذلك لأنھ یسري لمدة غیر محددة من الزمن وینتقل من المستأجر الأصلي 

  .إلى الغیر وذلك عند توفر الشروط القانونیة لھذا الانتقال

طویلة، بحیث دخل حیز التطبیق مع بدایة ولما كان ھذا الحق معروفا في الجزائر منذ فترة 

، واستمر العمل بھ بعد الاستقلال ضمن ما یعرف باستمرار تطبیق القانون الفرنسي إلا ما 1950عام 

 1968كان متعارضا منھ والسیادة الوطنیة، لیتم النص علیھ لأول مرة في القوانین الجزائریة سنة 
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شرع في القانون المدني وما لحقھ من تشریعات إلى غایة وقتھا كان یعرف بحق الاحتفاظ ثم تبناه الم

 التي كانت تمثل منعرجا حاسما، بحیث اتجھ المشرع إلى إلغاء ھذا الحق كنتیجة حتمیة 1993سنة 

لتغییر النھج السیاسي، الاجتماعي والاقتصادي الذي أصبح یتجھ نحو تكریس المذھب الفردي الذي 

لمالك المؤجر عكس ما كان علیھ المذھب الاشتراكي الذي كان یعمل على إعطاء الحریة الكاملة ل

  .یجیز الحد من ھذه الحریة لصالح المستأجر وذلك بمنحھ حق البقاء المطلق

  

ولما كان التشریع العادل ھو الذي یصل إلى نقطة التوازن في العلاقات التي ینظمھا خاصة 

الحال في علاقة الإیجار، لذلك كان من إذا كانت ھذه العلاقة على قدر من الأھمیة مثلما ھو 

والذي ذھب فیھ المشرع الى - الضروري أن یحتوي التعدیل الأخیر الذي مس حق البقاء بالأمكنة 

 على نصوص تحقق التوازن بین المؤجرین والمستأجرین وذلك بالرجوع إلى الأصل في -إلغائھ

  .العقود وھو حریة التعاقد
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  شـــكر

  

  

 

 الحمد الله والشكر على ما منّه من فضل، ونعمة علينا، فالشكر الله أولا سبحانه وتعالى

  :كما أتوجه بالشكر الجزيل

  

إلى أستاذي بن رقية بن يوسف الذي لم يبخل علي يوما بالدعم  والنصح طوال فترة تحضيري 

  .للمذكرة

 
عمهم المعنوي، ووقوفهم إلى جانبي إلى كل أساتذة  كلية الحقوق بجامعة سعد دحلب بالبليدة على د

  . في كل الأوقات

  

  .إلى العاملين بمكتبة كلية الحقوق وإلى العاملين بالمكتبة المركزية على تفهمهم وسعة صدرهم

  .إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد

  

  .لكل هؤلاء شكري وامتناني الكبيرين
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  مقدمة
  
  
  

یعتبر عقد الإیجار من أھم العقود المسماة بعد عقد البیع وذلك نظرا لأھمیتھ الاجتماعیة 

حكام، أدت والاقتصادیة، الشيء الذي جعلھ یتمیز ویستقل عن باقي العقود بكثیر من الخصائص والأ

  .بالمشرع إلى رصد قواعد قانونیة خاصة بھ

وفي ھذا الصدد یجب التذكیر بأن الجزائر وجدت نفسھا بعد الاستقلال أمام حظیرة عقاریة 

متردیة الأوضاع، وذلك جراء التخریب الذي مس معظمھا، حیث أصبحت لا تفي بالعدد المطلوب 

  .ولا المرغوب من أوجھ الانتفاع بھا

ت القوانین الفرنسیة ھي المطبقة على الجزائریین في تلك الفترة إلا ما تعارض وبعدما كان

منھا والسیادة الوطنیة، إضافة إلى ندرة الإطارات ، كان لا بد من إصدار جملة من التشریعات 

تتماشى والوضع الراھن للبلاد آنذاك، وذلك بالأخذ بعین الاعتبار ظروف المجتمع الجزائري 

  .وخصوصیتھ

 وذلك بإصدار أول تشریع ینظم العلاقة  الإیجاریة  1968 الشيء لم یتأتى إلا في سنة وھذا

 صدور القانون المدني الجزائري الذي تولى في نصوصھ تنظیم عقد الإیجار 1975لیتبعھ  في سنة 

وأحكامھ، ولما كان ھذا العقد الأكثر تداولا بین الأشخاص كونھ ینصب على محلات   مختلفة تتمثل 

فإن ما یھّمنا في ھذه الدراسة  ھو النوع الأول .  العقارات من جھة والمنقولات من جھة أخرىفي

  ..فقط، والذي یمكن تخصیصھ ھو الآخر لأغراض مختلفة، كالسكن، المھن، التجارة، الصناعة

لذلك سنقتصر في دراستنا على نوعین فقط من المحلات، وھي تلك المعدة للسكن أو لممارسة 

نة، واللذان أولاھما المشرع بحمایة كبیرة، حیث تدَخل بسنھ لقواعد آمرة خرق بھا المبدأ مھنة معی

المعمول بھ في جل القوانین والمعروف بالعقد شریعة المتعاقدین، فجاء ورتب للمستأجر حقا في 

مواجھة المؤجر أطلق علیھ تسمیة حق البقاء بالأمكنة، إذ بواسطتھ حصّن المستأجر ضد تعسف 

  .ف الآخر، في ھذه العلاقة التعاقدیةالطر
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ولما كان ھذا الحق یشكل قیدا على حق الملكیة فإنھ بات من الضروري التطرق إلى أھمیتھ 

 ، ھي الناحیة الاقتصادیة ، الناحیة الاجتماعیة في مجال العقود والتي حاولنا حصرھا في ثلاثة نواحي

  .والناحیة التاریخیة 

تبر حق البقاء بالأمكنة ضمانة حقیقة بالنسبة للمستأجر الأصلي أو فمن الناحیة الاقتصادیة یع

من انتقل لھم ھذا الحق من الغیر، وذلك بإمكانیة مكوثھم بالعین المؤجرة سواء كانت محلا سكنیا أو 

مھنیا، على الإطلاق لمدة غیر محددة إلا إذا توفرت أثناء ذلك في أحدھم حالة من حالات سقوطھ، 

  . ھذا الحقفإنھ بذلك یفقد

  

 بعملیة التأجیر وذلك تخوفا من یتردد في القیام وبالمقابل یعتبر قیدا على المؤجر الذي صار 

مصیر ملكیتھ بعدما یصبح ھذا الحق نافذا، إلى درجة عزوف ھذه الفئة عن عملیة التأجیر وبالتالي 

  .عرقلة الاستثمار في ھذا المیدان

  

صبح التحكم فیھا أمرا  صعب المنال، وھذا جرّاء  فیما بعد أزمة سكنیة خانقة أرتبمما 

الارتفاع المھول لبدلات الإیجار لقلة العرض وارتفاع الطلب، والتي بات من الصعب على المواطن 

البسیط دفعھا، وبالتالي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادیة وتراكمھا والتي أصبحت تمثل الوضع 

  .الغالب للجزائریین

  

الاجتماعیة، فإن عقد الإیجار یولد فئتین من الأشخاص فئة المستأجرین، وفئة أما من الناحیة 

المؤجرین وھم عادة الملاك الذین یحاولون الاستفادة من ممتلكاتھم إلى أقصى حد إلى درجة تعسفھم 

في معظم الأحیان، لذلك تدخل المشرع في أول الأمر وحاول حمایة الطرف الضعیف في نظره وھو 

واسطة حق البقاء بالأمكنة، وذلك محاولة منھ لموازنة الأعباء بینھما، لكن الأمر لم یكن المستأجر، ب

 الكفة للمستأجر في مواجھة المؤجر، والذي أصبح حقھ في البقاء رجحكذلك إذ أنھ بھذا التدخل 

بالأمكنة یسمو على حق الملكیة في حد ذاتھ، ویعتبر ذلك تعبیرا عن وجھة نظر كانت مقتصرة على 

  .المجتمعات التي تبنت النظام الاشتراكي كتوجھ عام في بلادھا وھذا بالضبط ما حدث عندنا

  

المتبع فإن المشرع قد واكب الإقتصادي لكن مع التحولات التي لحقت بعد ذلك وتغییر النھج 

ا، وذلك ھذا بقیامھ بتعطیل ھذا الحق  تارة وتحدید مدة العقد تارة أخرى إلى أن قرر أخیرا إلغاءه نھائی

بالعودة إلى المبدأ الأصلي  في التعاقد وھو مبدأ سلطان الإرادة  وبھذا أعاد الاعتدال بین ھاتین الفئتین 

  .وذلك دائما لمحاولة التقلیل من حدة الفوارق الاجتماعیة والحفاظ على الأمن الاجتماعي
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على الجزائریین لفترة أما من الناحیة التاریخیة  فإن مسألة أخذ المشرع بھذا الحق وتطبیقھ 

طویلة أدى بنا إلى البحث عن أصولھ كیف ظھر ولماذا لنخلص في النھایة إلى الأسباب التي أدت بنا 

إلى اعتماده في تشریعاتنا وكیف أنھ كان یعرف عندنا في أول تشریع خاص بالإیجار بحق الاحتفاظ 

عي للنظام الاشتراكي الذي كان ینادي لیتم الاستقرار على حق البقاء الذي كان یعكس الجانب الاجتما

بتكریس الملكیة الجماعیة، إلا أنھ وبالموازاة مع التحول السیاسي والاقتصادي الذي عرفتھ البلاد وما 

نجم عن ذلك من تغییر لنظرة  الدولة بالنسبة لعقد الإیجار فقدت صدرت تشریعات أحدثت تغییرات 

- 07نتھي في الأخیر إلى إلغاء ھذا الحق بصدور القانون جوھریة لاسیما  في تحدید مدة الإیجار، لت

 حیث لم یبقى من المستفیدین إلا فئة قلیلة نظرا لأنھ صار یشكل  عائقا كبیرا في وجھ التطور 05

والتقدم في مجال الترقیة العقاریة، والتي أضحت سمة العصر لذلك سنحاول من خلال دراستنا أن 

 یعتبر تدخل المشرع في عقد الإیجار بنصھ لحق البقاء بالأمكنة في ھل: نجیب على التساؤلات التالیة

القانون المدني والتشریعات الخاصة السابقة واللاحقة لھ قد حقق النتائج المرجوة من حمایة للمستأجر 

والمحافظة على استقراره؟ وھل تعتبر التعدیلات الأخیرة والتي ألغت ھذا الحق قد ساھمت ولو 

  القضاء على أزمة السكن؟بصورة بسیطة في 

  

ومن أجل الإحاطة بالموضوع والتطرق إلى عناصره الأساسیة، ارتأینا إتباع أسلوب التحلیل 

والدراسة  المقارنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وذلك باللجوء إلى حصر التشریعات المتعلقة بحق 

 التشریعات التي بعضذا الحق في البقاء بالمحلات السكنیة والمھنیة وذلك عن طریق محاولة اقتفاء ھ

ولأجل ذلك  فقد اخترنا تقسیم ھذه الدراسة إلى فصلین، تطرقنا في الفصل الأول إلى حق ، نصت علیھ

البقاء بالأمكنة في ظل القانون المدني الجزائري والذي ینقسم بدوره إلى مبحثین، تناولنا في أولھما 

  .بعدھا إلى محاولة تحدید نطاق وآثار حق البقاء بالأمكنةمفھوم حق البقاء بالأمكنة وشروطھ، وانتقلنا 

  

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للتكلم عن حق البقاء بالأمكنة في التشریعات الخاصة والتي 

أولت اھتماما بالغا بھذا الحق، حیث قسم أیضا إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول حق البقاء 

 .1993ق البقاء بالأمكنة بعد سنة اني ح، وفي الث1993بالأمكنة قبل سنة 
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1الفصل   

  حق البقاء بالأمكنة في ظل القانون المدني الجزائري

  

  

  

  

 الإیجار الیوم من أكثر العقود تداولا، وذلك یرجع إلى طبیعة المرحلة التي تمر بھا عقدیعتبر 

الي، مما ولد العدید من الأزمات، الجزائر حالیا، بانتقالھا من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسم

وتعتبر أزمة السكن من أھمھا، حیث أصبح المسكن ھاجس كل مواطن جزائري، فبعدما كانت الأسرة 

تضم في كنفھا الأجداد والأولاد والأحفاد، الكل یعیش في ترابط وتلاحم في ظل البیت الكبیر أو ما 

صغرة أو النوویة ھو الأمر السائد، وبالتالي زاد یعرف ببیت العائلة، أصبح الآن المیل إلى الأسر الم

  .الطلب على المساكن المنفردة

  

زیادة على ذلك فإن النمو الدیمغرافي الكبیر زاد الأمر سوءا خاصة بعد الاستقلال وذلك نظرا 

لتحسن ظروف العیش، وبالتالي أصبح الاستقرار مطلب كل واحد منا، فكان لزاما على الدولة التدخل 

 أحكام عقد الإیجار في شكل واضح یبین التزامات كل طرف وحقوقھ، إذ أن الجزائر غداة لتنظیم

الاستقلال بقیت تطبق القانون الفرنسي على أراضیھا  إلا ما كان یمس منھ بسیادة الدولة، ولكن ذلك 

لتي لم یدم طویلا كون المشرع الجزائري قد تدخل عدة مرات بسنھ للعدید من المراسیم والأوامر، ا

تنظم التعامل في السوق العقاریة، وخاصة تلك الأملاك التي كانت تعتبر شاغرة عند رحیل 

  .المستعمر، وذلك لإیجاد حلول سریعة للحد من الفوضى والسطو على أملاك الدولة

  

نظم ھذا القانون وخلال ھذه الفترة  ،وبعد فترة وجیزة ظھر للوجود القانون المدني الجزائري

في الباب الثامن منھ ولم یتوقف التشریع عند ھذا الحد، فبالرغم من اعتبار نصوص عقد الإیجار 

القانون المدني في الإیجار التشریع العام لأحكامھ، وبالرغم من اعتباره عقد الإیجار من العقود 

الرضائیة، إلا أن ذلك لم یمنعھ من سن بعض النصوص التي تحد من ھذه الرضائیة وخاصة بإدراجھ 
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لبقاء في الأمكنة بعد انتھاء مدة الإیجار رغم إرادة المؤجر لمدة غیر محددة وذلك محاولة منھ لحق ا

  .لتوفیر نوع من الحمایة للمستأجر اقتداءً منھ بالمشرع الفرنسي الذي كان أول من قنن ھذا الحق

  

العین فالمستأجر الذي یتوفر على مجموعة من الشروط التي أقرھا القانون یحق لھ البقاء في 

المؤجرة دون اتخاذ أي إجراء أو شكلیة معینة، وقد بقي محافظا على ھذا التدخل وذلك بالنص علیھ 

في مجمل التشریعات اللاحقة للقانون المدني، والتي كانت تنظم علاقة المؤجر بالمستأجر في مختلف 

  .المحلات المؤجرة سواء كانت ملكیة خاصة أو ملكیة عامة تابعة للدولة

  

ول في دراستنا لھذا الحق القانوني الإلمام بمختلف الأحكام المنظمة لھ معتمدین في وسنحا

 إلى البقاء بالأمكنة وشروطھ، لننتقلذلك على نقطتین أساسیتین تتمثل في التطرق إلى مفھوم حق 

  .التكلم عن نطاقھ أو ما یعرف بمجال تطبیقھ والآثار الناجمة عنھ

  

   وشروطهمفهوم حق البقاء بالأمكنة.1.1

إن استقرار الروابط القانونیة ، حاجة من حاجیات الإنسان الضروریة التي تملیھا علینا 

الحیاة، ویعتبر عقد الإیجار من أھم العقود الزمنیة التي تشكل ھذه الروابط، ونتیجة لذلك قام المشرع 

ما جاء بھ القانون الجزائري بتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر في عدة نصوص قانونیة وأھمھا 

فنظرا لكون عقد الإیجار ھو عقد رضائي بالدرجة الأولى یخضع ، المدني الذي یعتبر أم القوانین

لإدارة المتعاقدین فإن المؤجر ھو الطرف القوي في ھذه العلاقة التعاقدیة ونظرا لانعدام التوازن بین 

دراستنا، والتي تعاني بلادنا من العرض والطلب على المساكن والمحلات المھنیة التي ھي موضوع 

نقص كبیر فیھا، ما أدى  إلى تمكین الملاك وھم عادة المؤجرین من التحكم في تحدید الأجرة، وإجبار 

المستأجرین على الإخلاء، بمجرد انتھاء عقود الإیجار، وفي فترة قلّ أن یستطیع أحدھم فیھا الحصول 

  .على العین  التي یحتاج إلى الانتفاع بھا

  

لذلك نجد أن المشرع قد تدخل لحمایة المستأجر باعتباره الطرف الضعیف في العقد، وذلك 

مفھوم حق البقاء بالأمكنة دراسة بتبنیھ لفكرة حق البقاء بالأمكنة بعد انتھاء مدة الإیجار، لذلك ارتأینا 

 شروط وذلك لوجود بعض التشابھ بینھ وبین وضعیات قانونیة أخرى، ثم سنتطرق بعدھا لدراسة

  .الاستفادة من ھذا الحق
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  مفهوم حق البقاء بالأمكنة.1.1.1

في میدان العلاقات القانونیة بأھمیة بالغة إن إیجار المحلات السكنیة والمھنیة یحظى 

التعاقدیة، نظرا لما تعرفھ أسعار بیع ھذه الأخیرة من ارتفاع فاحش، سببھ ارتفاع أسعار مواد البناء، 

 الصالحة للبناء، وخاصة في المناطق العمرانیة، وأمام كثرة الطلب على ھذه وكذلك القطع الأرضیة

  .المحلات وقلة العرض، یلجأ الأشخاص للإیجار كبدیل عن الاقتناء

  

نظرا للعلاقة المتبادلة التي تقوم بین المؤجر والمستأجر ومحاولة إیجاد نوع من التوازن،  و

تأجر عند انتھاء عقد إیجاره، شریطة توفره على تدخل المشرع ونص على حق جدید یكتسبھ المس

  .الشروط التي نص علیھا القانون، وأعطاه اسم حق البقاء بالأمكنة

  

وھو حق شرع لصالح المستأجر في مواجھة المؤجر ورغما عنھ أي أنھ المستفید منھ ، حتى 

ذا الموضوع، فإنھ  ھلأھمیةولو كان ضد إرادة المؤجر، ودون لجوئھ إلى أي إجراء قانوني، ونظرا 

یفرض علینا التطرق أولا إلى تعریفھ والبحث عن طبیعتھ القانونیة، ثم الانتقال إلى محاولة تمییزه 

  . عن وضعیات قانونیة مشابھة، وفي الأخیر دراسة خصائصھ

  

  تعريف حق البقاء بالأمكنة وطبيعته القانونية.1.1.1.1

ث في القانون والاجتھاد الفرنسیین، والذین إن مفھوم حق البقاء جاء نتیجة للتطور الذي حد

ونظرا لما یثیره   ، بدوره یعتبر المرجع الأصلي الذي یستقي منھ المشرع الجزائري معظم قوانینھ

حق البقاء بالأمكنة من مشاكل على مستوى المحاكم سوف نحاول تسلیط الضوء علیھ وذلك بالتطرق 

  .مة جدا تتمثل في تحدید طبیعتھ القانونیةإلى مسألة تعریفھ ثم الانتقال إلى مسألة ھا

  

  تعريف حق البقاء بالأمكنة .1.1.1.1.1

لقد جاء مصطلح حق البقاء كحوصلة للعدید من المصطلحات القانونیة التي  تداولھا المشرع 

، ثم بعد ذلك استعمل "تمدید الانتفاع"ثم " تمدید الإیجار"الفرنسي، حیث أنھ كان یستعمل مصطلح 

   .84ص [01] ، كل ھذا لمحاولة إیجاد مصطلح"بقاء الحیازةإ"مصطلح 

یعكس ھذا النوع الجدید من الحمایة التي حاول المشرع الفرنسي إیجادھا لحمایة المستأجر 

وذلك نظرا لما كانت تعرفھ فرنسا آنذاك من أزمة سكن خانقة، وخاصة بعد نھایة ، من تعسف المؤجر
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 لمحاولة 1948 سبتمبر 01عنھ من خراب، ودمار  فجاء  قانون الحرب العالمیة الثانیة وما أسفرت 

 .18ص [02] التصدي لذلك، فلو أبقى  المشرع الفرنسي على العلاقة الإیجاریة التي تربط

 المؤجر بالمستأجر والتي تخضع لإرادة الطرفین، لوجد العدید من المستأجرین أنفسھم في 

  .ومن ثم أمكنھم رفعھا وفق أھوائھمالشارع ، ولقام المؤجرون بالتحكم بالأجرة 

  

ولذلك اعتبر آنذاك تدخل المشرع وسنھ لھذا التشریع الاستثنائي ثورة في مجال القانون 

  .53ص [01]كون عقد الإیجار قد تغیرت، الخاص، وخاصة في مجال العقود

  

 صفتھ التقلیدیة، بعدما كان عقدا رضائا بالدرجة الأولى، فنجده أصبح یخضع لأحكام 

، ینظمھ القانون وذلك بمحنھ الحق للمستأجر في  106 م[04]لقانون، حیث صار عقدا نظامیاا

  .المكوث بالعین المؤجرة والاستمرار بالانتفاع بھا رغم انتھاء عقد الإیجار

  

ونظرا لأن آثار الحرب العالمیة الثانیة امتدت كذلك للجزائر كونھا كانت في تلك الفترة تحت 

، وبقي 30/10/1950فرنسي، والذي كان یطبق علیھا قانونا خاصا صدر في وطأة الاستعمار ال

كذلك حتى بعد الاستقلال إلا ما خالف منھ السیادة الوطنیة، وذلك لغایة صدور القانون المدني 

 سبتمبر سنة 26 الموافق لـ 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75بمقتضى الأمر رقم 

  .لمعدل والمتمم المتضمن القانون المدني ا1975

  

 كانت متوفرة في الجزائر 01/09/1948نظرا لأن الأسباب التي على إثرھا جاء قانون  و

عند صدور القانون المدني، فإن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة حق البقاء بالأمكنة، وخصص لھ 

  .العدید من المواد

  

  :التعریف الفقھي وذلك كما یليولذلك كان علینا التطرق إلى التعریف القانوني لھذا الحق ثم 

  

  التعريف القانوني لحق البقاء.1.1.1.1.1.1

 على ھذا الحق في العدید من لینصإنھ من خلال دراستنا لنصوص القانون المدني نجده 

، 529  إلى المادة514المواد في الكتاب الثاني، الباب الثامن الفصل الأول، القسم الثاني من المادة 

ع الجزائري كل شاغل عن حسن نیة، لمكان معد للسكن أو المھن والتي ینتفع بھا حیث یعتبر المشر
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 دون اللجوء لأي إجراء  .514م [04] عن طریق الإیجار الحق في التمسك بالبقاء في الأماكن

  . قانوني وذلك حسب مقتضیات وشروط العقد الأصلي شرط عدم مخالفتھا لنصوص القانون

 
لنصوص المنظمة لحق البقاء بالأماكن فإننا نستنتج أن المشرع فمن خلال استقرائنا لكل ا

الجزائري لم یعطي تعریفا دقیقا لحق البقاء في الأمكنة، بل اكتفى بذكر  شروطھ فقط، وكذلك غیر في 

  .صفة المستأجر والذي اعتبره في ظل ھذا الحق شاغل بحسن نیة

 

  التعريف الفقهي لحق البقاء بالأمكنة.2.1.1.1.1.1
ا لأن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا دقیقا لحق البقاء بالأمكنة بل ترك ذلك للفقھ، نظر

 حیث یعتبره وضعیة قانونیة ذات 01/09/1948الذي یجمع في أغلبیتھ أن ھذا الحق أوجده القانون 

) قاعدة استثنائیة(على أنھ نظام قانوني  11ص [05]كما عرفھ الأستاذ حمدي باشا. طبیعة تعاقدیة

 . خول بموجبھ المشرع للمستأجر حسن النیة حق المكوث في المكان المؤجر عند انتھاء مدة الإیجار
فمن خلال  دراستنا لھاتھ التعاریف فإننا نخلص أن الكل متفق على أن حق البقاء بالأمكنة ھو 

   .518ص C’est dans la loi qu’il a sa source.   [06]حق قانوني أي مصدره القانون

 

  الطبيعة القانونية لحق البقاء بالأمكنة. 1.1.12.1.

حق البقاء بالأمكنة ھو نظام قانوني جدید، أوجده المشرع لصالح الشاغلین لمحلات سكنیة أو 

مھنیة وذلك للتخفیف نوعا ما من أزمة السكن، فھذا الحق لیس علاقة إیجاریة تعاقدیة لأن عقد 

 عبارة عن حل سریع لتمكین الشاغل من البقاء في العین الإیجار في ھذه الحالة یكون قد انتھى، فھو

المؤجرة ومواصلة الانتفاع بھا، لھذا یجب علینا البحث عن طبیعة ھذا الحق والى أي نوع من الحقوق 

  :ینتمي لذلك سنتناولھ في نقطتین ھما

  
  حق البقاء بالأمكنة ھو حق قانوني.1.2.1.1.1.1

ني یستفید منھ الشاغل بحسن نیة للأماكن المؤجرة عند الحق في البقاء بالأمكنة ھو حق قانو

نھایة عقد الإیجار، أیا كانت الصفة التي أعطاھا لھ القانون، فسیان أن یكون المستأجر أصلیا أو فرعیا 

أو وریث، وذلك بالمكوث بالعین المؤجرة بنفس شروط وبنود العقد . 514 م [04]أو متنازل لھ

ج والتي تنص على أن آثار عقد الإیجار الأصلي .م. ق514لمادة الأصلي، وھذا ما جاء في نص ا

  .تمتد دون إرادة المؤجر سواء كان  عقد الإیجار محدد المدة أو لمدة غیر محددة
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ولیس على الشاغل اتخاذ أي إجراء قانوني لكي یتمسك بحقھ كونھ یستمد الحمایة مباشرة من 

  .القانون

من طبیعة قانونیة ولیس تعاقدیة كون عقد  .11 ص [05]ومن ذلك نخلص أن ھذا الحق ھو

  . التمسك بھ الإیجار یعتبر كشرط فقط كي یستطیع الماكث بالأمكنة

  

  البقاء بالأمكنة هو حق دائنية. 2.2.1.1.1.1

قبل الغوص في الطبیعة القانونیة لحق البقاء بالأمكنة، یجب علینا أولا أن نتطرق إلى الطبیعة 

ر في عقد الإیجار، والتي بدورھا أثارت الكثیر من الجدول واختلفت حولھا القانونیة لحق المستأج

، أن حق المستأجر في عقد Troplongحیث یرى أنصار المذھب المادي ومن بینھم الفقیھ . الآراء

 وذلك باستنادھم على حق التتبع والتقدم .14ص  [07]الإیجار ھو حق عیني، ولیس شخصي،

 القوانین الفرنسیة، كذلك  باستنادھم على ما جاءت بھ قوانین التسجیل للمستأجر التي نص علیھا في

حیث اعتبروا ذلك . 17م [08] سنة، 12والشھر العقاري فیما یخص الإیجارات التي تزید مدتھا عن 

  .دلیلا على أن حق المستأجر حق عیني كون التسجیل  لم یشرع إلا للحقوق العینیة

  

لعیني، نجده ذلك الحق الذي یرد على شيء مادي ویخول لكن بالرجوع إلى مفھوم الحق ا

لصاحبھ سلطة مباشرة على ھذا الشيء تسمح لھ بالاستئثار بقیمة مالیة فیھ، ویكون لصاحب الحق أن 

، لأن ھذا  یستعمل حقھ على الشيء دون  حاجة إلى مطالبة شخص آخر بتمكینھ من استعمال حقھ

  . ثمة وسیط بین صاحب الحق والشيء موضوع الحقالحق ینصب مباشرة على الشيء فلا یوجد

  

لكن ھذا الرأي انتقد واعتبر أن للمستأجر حقا شخصیا على العین المؤجرة، إذ أنھ بالرجوع 

لمفھوم ھذا الأخیر نقول أنھ رابطة قانونیة بین شخصین یلتزم بمقتضاھا أحدھما وھو المدین، في 

  .بالامتناع عن عمل معینمواجھة الآخر وھو الدائن بأن یقوم بعمل أو 

  

ویسمى الحق الشخصي حقا إذا نُظر إلیھ من ناحیة المدین، والتزاما أو دینا إذا نظرنا إلیھ من 

جھة الدائن، وبالتالي لا یمكن للدائن في الحق الشخصي أن یحصل على حقھ إلا بتدخل شخص آخر 

مباشرة یتوسطھا المؤجر، كما أن ھو المدین، فعلاقة المستأجر بالعین محل الإیجار ھي علاقة غیر 

سلطتھ علیھا ھي سلطة غیر مباشرة، فللمستأجر حق الانتفاع واستعمال واستغلال العین المؤجرة 

  .وعلى المؤجر أن یقوم بتسلیمھ تلك العین والقیام بصیانتھا
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 وھو  .15ص [07]وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة في قراراتھا أن حق المستأجر دین

  .29ص [01]حق منقول

  

وخلاصة القول أن حق المستأجر ھو حق شخصي ولیس حقا عینیا، كونھ لا ینشأ إلا 

  .التزامات شخصیة

  

فبعدما عرفنا الطبیعة القانونیة لحق المستأجر، یجب علینا البحث عن الطبیعة القانونیة لحق 

  .الشاغل في شغل الأمكنة المعدة للسكن أو المھن بعد انتھاء عقد الإیجار

  

فحق الشاغل ھو حق مجاور لحق المستأجر ولا یشكل بأي حال من الأحوال تجزئة لحق 

الملكیة، حتى لو شكل ھذا الأخیر خرقا لھا، غیر أنھ مع ذلك فإن  المشرع الجزائري لم ینظمھ في 

القسم الخاص بحق الملكیة، رغم أن توجھ المشرع إلى  جعل حق المستأجر أبدیا، وذلك بسنھ لبعض 

ص الآمرة والتي تعطي للمستأجر الذي انتھى عقد إیجاره الحق بالبقاء في العین المؤجرة رغما النصو

وھو -عن إرادة المؤجر، لكن ھذا لا یؤدي بالضرورة إلى حد تحویل الحق الذي یستفید منھ المستأجر 

  . إلى حق عیني-حق شخصي

  

، " العقد شریعة المتعاقدین"ف فبالرغم من أن حق  البقاء بالأمكنة شكل مساسا للمبدأ المعرو

وحول عقد الإیجار إلى عقد أبدي ما دام الشاغل یواصل تمسكھ بحق البقاء إلا أنھ  مع ذلك  حاول 

 ، وبالتالي توصلناص على حق الاستعادة أو الاسترجاعإعادة التوازن إلى المراكز القانونیة وذلك بالن

لشاغل ھو حق قانوني مصدر القانون وھو حق أنھ بالرغم من تعارض الآراء، نخلص إلى أن حق ا

فحق المستأجر على  السكن أو العین المؤجرة ھو مجرد حق شخصي كون ھذا الأخیر لیس ، دائنیھ

  .16ص [09]إلا دائن للمؤجر

  

   الوضعيات القانونية المشابهة له تمييز حق البقاء بالأمكنة عن غيره من.1.1.12.

 والمستأجر أوجدت عدة وضعیات قانونیة تختلف باختلاف إن العلاقة الإیجاریة بین المؤجر

  .شروطھا وآثارھا، غیر أنھا في بعض الأحیان تتقارب لدرجة أنھا تحدث للدارس لھا لبسا
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ویعتبر الخلط بین مصطلح حق البقاء بالأمكنة والتجدید الضمني للعقد والامتداد القانوني 

غیر أن المتمعن في ھذه الوضعیات ،كند إیجار الأماللعقد، من أشھر ما یمكن مصادفتھ في دراسة عق

  .یجدھا تختلف فیما بینھا لذلك ارتأینا أن نتعرض لھا بالبحث والتدقیق لإزالة كل لبس

  

 تمییز حق ثم إلىحیث سوف نتطرق إلى تمییز حق البقاء بالأمكنة عن التجدید الضمني للعقد،

  .یجارالبقاء بالأمكنة عن الامتداد القانوني لعقد الإ

  

   تمييز حق البقاء بالأمكنة عن التجديد الضمني للعقد.1.1.12.1.

یعتبر حق البقاء بالأمكنة والتجدید الضمني للإیجار وضعیتان قانونیتان تقترب أحدھما في 

.الشبھ من الأخرى، لكن المتمحّص في شروط وآثار كل منھما یكتشف اختلاف إحداھما عن الأخرى

    

ولة توضیح الفروقات التي تمیز بینھما، فبالرجوع لنصوص القانون لذلك كان علینا محا

 لعقد الإیجار الذي انتھت .92ص  [10]المدني الجزائري، نجده ینص على إمكانیة التجدید الضمني

مدتھ أیا كان سبب انتھائھ، وبقي المستأجر مع ذلك في العین المؤجرة برضا المؤجر، جاز تأویل ذلك 

  .784ص [11]بأنھ تجدید ضمني

  

فالتجدید الضمني یفترض وجود عقد إیجار سابق، فینعقد ببقاء المستأجر منتفعا بالعین 

  .المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراضھ

  

حیث یفترض أنھ بعد انتھاء عقد الإیجار یجب على المستأجر تسلیم العین المؤجرة إلى 

دي  رغبتھ  في ذلك بواسطة الإیجاب المؤجر، أما إذا أراد الاستمرار في الإیجار  فعلیھ أن یب

فإذا علم المؤجر بھذه النیة ولم یقم بالاعتراض فإنھ بذلك یكون قد  .785ص [11]الضمني القاطع، 

قبل ضمنیا تجدید العقد، إذ أن سكوتھ على بقاء المستأجر في العین المؤجرة في ھذه الحالة یعد قبولا  

  .لتجدید العقد

  

ي للإیجار انعقاد إیجار جدید ولذلك یجب أن یتوفر على الشروط ویترتب على التجدید الضمن

الضروریة لقیامھ، وخاصة أھلیة الطرفین، أي لابد من الحصول على سند جدید، حیث ینعقد في ھذه 

 وعلیھ تنتقل إلى الإیجار الجدید، التأمینات العینیة .509م [04]الحالة إیجار جدید لمدة غیر محددة

رھن الحیازي التي قدمھا المستأجر في الإیجار السابق، مع مراعاة إجراءات كالرھن الرسمي، وال
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الشھر، أما إذا كانت ھذه التأمینات مقدمة من الغیر كالكفالة فسواء كانت شخصیة أو عینیة فلا تنتقل 

  .إلا بموافقة الكفیل

  

فین إنھاء ھذا و بالنسبة لمدة الإیجار الجدید فھي غیر محددة، وبالتالي إذا أراد أحد الطر

  . من القانون المدني الجزائري474الإیجار وجب علیھ تقدیم تنبیھ بالإخلاء وذلك تطبیقا لنص المادة 

  

 إذا أردنا إجراء تمییز بین كل من حق البقاء بالأمكنة والتجدید الضمني اللذان نص ولذلك

كنة مصدره القانون، فالمستأجر علیھما المشرع الجزائري في القانون المدني لقلنا أن حق البقاء بالأم

في ھذه الحالة یستمد حقھ من القانون مباشرة ولا یلزمھ لذلك القیام بأي إجراء آخر للحصول على 

  .حقھ، بخلاف التجدید الضمني الذي تنسب فیھ علاقة الإیجار الجدیدة إلى الإرادة  الضمنیة للمؤجر

  

 على مركزه القانوني أما في حق البقاء كما أنھ في التجدید الضمني یبقى المستأجر محافظا

  .85ص [01]فإنھ یتحول إلى شاغل للأمكنة بقوة القانون

  

   الامتداد القانوني لعقد الإيجار تمييز حق البقاء بالأمكنة عن.1.1.12.2.

على عكس المشرع الجزائري، نجد المشرع المصري لم ینص في تشریعاتھ على حق البقاء 

طلح الامتداد القانوني لعقد الإیجار والذي لا یكون إلا بعد انتھاء مدة بالأمكنة بل استعمل مص

، ویقصد بالامتداد سریان عقد الإیجار الأصلي الذي انتھت مدتھ بنفس الشروط 304ص [12]العقد

السابقة وذلك لمدة أخرى، حیث أنھ في الامتداد القانوني لعقد الإیجار لا یحدث تراض جدید بین 

ر، على إبرام عقد إیجار جدید، بل یمتد العقد ذاتھ إلى مدة أو مدد أخرى، ویكون المؤجر والمستأج

  .الامتداد القانوني قبل نھایة مدة الإیجار بشرط وجوب التنبیھ بالإخلاء

  

الذي یعني استمرار عقد الإیجار ذاتھ الذي یظل  .521ص [13]و ھناك التمدید الاتفاقي 

  .ھ بالإخلاء، في المدة المحددة لھ في العقدقائما بین طرفیھ إلى أن یحصل تنبی

  

في المیعاد  .521ص [13] أما النوع الثاني فیكون التنبیھ بالإخلاء واجبا فیھ بنص القانون

المحدد بالنسبة للإیجار غیر محدد المدة، حیث یعتبر منعقدا للفترة المعینة لدفع الأجرة ولا ینتھي 

إجراء التنبیھ بالإخلاء من أحد الطرفین وأن یكون ذلك في الإیجار لمجرد انقضائھا، بل لا بد من 
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المیعاد، فإذا لم یتم التنبیھ في المیعاد امتد الإیجار نفسھ إلى مدة أخرى، حیث لا یعتبر ذلك إیجارا 

  .جدیدا، بل استمرار للإیجار ذاتھ وذلك دون حدوث تراض جدید بین الطرفین على إبرام إیجار جدید

  

ا للامتداد القانوني لعقد الإیجار وحق البقاء بالأمكنة نخلص أن كلا منھما ومن خلال دراستن

وضعیة قانونیة تختلف عن الأخرى، فحق البقاء بالأمكنة یستمد مصدره من القانون مباشرة عكس 

 [12]الامتداد القانوني لعقد الإیجار الذي یعتبر سریانا لعقد الإیجار الأصلي وبنفس الشروط السابقة

  304 . ص

  

كما أن في حق البقاء نجد أن المركز القانوني للمستأجر یتغیر لیتحول إلى شاغل بحسن نیة، 

  .بینما یبقى المستأجر محتفظا بمركزه القانوني كمستأجر في حالة الامتداد القانوني

وكذلك ھناك فرق واضح بینھما وھو أن المدة تختلف في حق البقاء الذي یكون لمدة غیر 

   .10ص [14]في الامتداد القانوني یكون لمدة معینةمحددة، بینما 

  

 لھذه الوضعیات القانونیة نخلص أن المشرع حاول دائما عرضناوفي الأخیر ومن خلال 

حمایة المستأجر، وذلك بالمحافظة على استقراره، حیث جاء بالتجدید الضمني للعقد، والامتداد 

  .تأجر ھو الطرف الثاني في ھذه العلاقة التعاقدیة كون المسالقانوني لھ وكذلك حق البقاء بالأمكنة، 

  

   خصائص حق البقاء بالأمكنة.3.1.1.1

یعتبر حق البقاء بالأمكنة مثل باقي الحقوق لدیھ خصائص عدیدة تمیزه عن غیره من 

الوضعیات القانونیة الأخرى، والدراسة المتمعنة لھذه الأخیرة سوف تمكننا من إیجاد أھم الممیزات  

  .ا خصوصیةوأكثرھ

  

لذلك ارتأینا  أثناء دراستنا لھا تقسیمھا إلى نوعین وذلك حسب أھمیتھا حیث نتكلم في النوع 

الأول عن الممیزات العامة والتي یمكن أن نجدھا في أنواع أخرى من التصرفات حیث نعتبرھا نقطة 

 بواسطتھا نستطیع تفریقھ التقاء بینھا، أما النوع الثاني فسوف نتطرق فیھ إلى الممیزات الخاصة والتي

عن غیره من الحقوق، فبتمعننا لھا نجد أن الاختلاف فیھا، وبذلك یظھر تمیز حق البقاء بالأمكنة عن 

  .العدید من التصرفات القانونیة التي تلتقي معھ في آثارھا أو شروطھا
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   المميزات العامة لحق البقاء بالأمكنة.1.3.1.1.1

ویعتبر جتمع حولھا الكثیر من التصرفات، میزاتھ العامة التي تیعرف حق البقاء بالأمكنة بم

مدى تعلقھ بالنظام العام إحدى أھم ھذه الخواص، زیادة على عدم قابلیتھ للانتقال، كما أننا سوف 

  .ندرس مدى إجباریة ھذا الحق وھل ھو كذلك حق مطلق یطبق على إطلاقھ

  

  ظام العامق البقاء بالأمكنة بالنمدى تعلق ح.1.1.3.1.1.1

إن الھدف الأساسي للمشرع الجزائري عند إدراجھ لحق البقاء بالأمكنة كان حمایة المستأجر 

الذي یعتبر في مركز أقل قوة من المؤجر، وذلك بمراعاتھ للأوضاع التي كانت سائدة في مرحلة 

لعلاقة  بین إعداد القانون المدني، والذي لم یكن لیتحقق دون وجود نصوص قانونیة مھمتھا تنظیم ا

  .المؤجر والمستأجر

 
، ولذلك كان لزاما 16ص [14]وقد أثار مدى تعلق ھذا الحق بالنظام العام عدة إشكالیات 

 والذي یعتبر حجر الأساس 01/09/1948علینا الرجوع للمشرع الفرنسي وخاصة إلى مواد قانون 

ظام العام وبالتالي یجوز في نشوء ھذا الحق، حیث نجد أن ھذا القانون قد فصل في كونھ من الن

  .87م  [15]للمحكمة أن تثیرھا من تلقاء نفسھا

  

غیر أن المشرع الجزائري لم یأت في مواد القانون المدني بمثل ھذا النص، لذلك نجد أن 

الآراء تختلف حولھ، حیث یرى البعض ومن بینھم الأستاذ حمدي باشا عمر أن حق البقاء  بالأمكنة 

المحكمة العلیا نصت في إحدى قراراتھا على أن التطبیق  .87م  [15] كونلیس من النظام العام

التلقائي لحق البقاء بالأمكنة من طرف القضاة دون طلب من صاحب الشأن یعتبر خرقا للقانون، حیث 

 اعتبرت أنھ یمكن الحكم بالطرد بعد التنبیھ بالإخلاء، إذا لم یطالب المستأجر بحقھ في البقاء بالأمكنة

  .59ص [02]

وھناك رأي مخالف للرأي الأول والذي یرى أن المحكمة العلیا حذت حذو المشرع الفرنسي 

وكذا اجتھاد محكمة النقض الفرنسیة، حیث اعتبرت جمیع مقتضیات القانون المدني في ھذا الموضوع 

مام المحكمة من النظام العام، واعتبرت أنھ یمكن إثارة المسائل القانونیة المتعلقة بحق البقاء حتى أ

  .العلیا، وھو رأي الأستاذ عبد السلام ذیب

  

ج إشارة إلى أن التنازل عن حق البقاء بالأمكنة غیر .م. ق523غیر أننا نجد في نص المادة 

جائز قانونا إلا بعد انتھاء مدة الإیجار، فكل إجراء أو عمل قانوني یكون الغرض منھ حرمان الشاغل 
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 لا یمكن ولا یتصور التطرق لھذا الحق قبل نشوئھ، فالمشرع بإدراجھ من ھذا الحق یكون باطلا كونھ

لھذا النص حاول حمایة الشاغل، إذ بإمكان المؤجر وضع بند في العقد یقضي بإمكانیة تخلي الشاغل 

  .عن حقھ في البقاء في صیغة العقد

  

، بواسطة لتنازل افإذا أراد الشاغل أن یتنازل عن حقھ في البقاء فعلیھ أن یعلم المؤجر بذلك

 المنصوص علیھا في المادة .18ص [07]تنبیھ بالإخلاء ولیس على المؤجر احترام المواعید

  .ج حیث یصبح الشاغل محتل للأمكنة ویمكن طرده حالا بواسطة قرار من القاضي.م.ق475

  

  حق البقاء بالأمكنة حق شخصي غير قابل للانتقال.2.1.3.1.1.1

ق شخصي منحھ المشرع لصاحب عقد الإیجار الذي انتھت مدتھ، إن حق البقاء بالأمكنة ھو ح

ج حیث اعتبرت أن الحق في البقاء ھو حق شخصي لا ینتقل .م.ق525وقد نصت على ذلك المادة 

ج فھذا الحق إذن ھو حق قانوني شخصي، .م. ق515إلى الغیر، مع مراعاة ما جاءت بھ أحكام المادة 

شخص آخر أو نقلھ، إلا في إطار ما جاء بھ نص المادة یمنع على الشاغل التنازل عنھ، لأي 

ج والتي عددت على سبیل الحصر الأشخاص الذین یمكنھم الاستفادة من ھذا الحق غیر .م.ق515

 :الشاغل صاحب الحق الأصلي حیث ذكرت حالتین ھما
 في حالة ھجر الشاغل للمنزل •

 .في حالة وفات الشاغل •

  

ائلة الشاغل الذین كانوا على نفقتھ وكانوا یعیشون عادة معھ یستفید في ھاتین الحالتین أفراد ع

  . أشھر06منذ أكثر من 

  

 وطلب الفسخ من ورثتھ نظرا لنقل الأعباء في .60ص [03]أما بالنسبة لحالة وفاة المستأجر

ھذه الوضعیة لا نكون بصدد الكلام عن حق البقاء لأنھ لم ینشئ بعد، و كون الفسخ یكون قبل انتھاء 

د نظرا لأن الالتزامات الناشئة عن عقد الإیجار أصبحت تفوق حاجتھم أو أصبحت ترھقھم ونظرا العق

لأن أھم شروط حق البقاء بالأمكنة  ھو انتھاء عقد الإیجار وكون الفسخ یكون قبل الانتھاء، فإن ھذه 

عدم  قابلیة ھذا الحالة الأخیرة لا تدخل ضمن الحالتین السابقتین اللتین تشكلان  استثناء من قاعدة 

  .الحق للانتقال والاستثناء كما ھو معروف یؤخذ ولا یقاس علیھ، فھي إذن لا تشكل تنازلا لحق البقاء
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  مدى إجبارية وإطلاق حق البقاء.3.1.3.1.1.1

إن حق البقاء بالأمكنة ھو حق قانوني غیر قابل للتنازل إلا بعد نشوئھ، كما أنھ غیر قابل 

 ما قرره القانون، إضافة إلى ذلك فإن ھذا الحق لا یطبق جبرا على المستأجر للانتقال إلا في حدود

الذي یتحول بعد انتھاء مدة عقده إلى شاغل للأمكنة، ویمكنھ مغادرة المكان المؤجر حالما تنتھي مدتھ، 

عن منع حق  .523م  [08]دون أي إجراء شكلي، رغم أن القانون في نصوصھ نجده قد من التنازل 

  .المؤجرینتعسف ، لكن بشرط أن یكون ھذا الحق لم ینشئ بعد وذلك حمایة للمستأجرین من البقاء

  

كما أنھ لا یمكن للمؤجر أن یفرض ھذا الحق على المستأجر ویبقیھ في العین المؤجرة رغما 

 [03] عنھ، وذلك لأن ھذا الحق ھو حق شخصي لھ أن یتمسك بھ ولھ أن یتنازل عنھ وذلك بعد نشوئھ

  .59ص

  

بالإضافة إلى ذلك فإن حق البقاء بالأمكنة یتمیز بعدم إطلاقھ إذ أن الشاغل یمكن أن یفقد حقھ 

في البقاء وھذا بالنص الصریح، رغم أن الشروط اللازمة لقیام ھذا الحق متوفرة، ومع ذلك لا یستفید 

فإن القانون مكنھ من منھ، ھذا بالنسبة للمستأجر أما بالنسبة للمؤجر الذي یرید استرداد عینھ المؤجرة 

  .15ص [14]ذلك  عند توفره على الشروط المقررة قانونا

  

فحق الاسترداد یسقط على الشاغل حقھ في البقاء رغم توفر ھذا الأخیر على كل الشروط 

التي تخولھ ممارسة ھذا الحق، كما أنھ لم یحدد المناطق التي تستفید منھ وتركھا على إطلاقھا عكس 

  .لذي حصر نطاق تطبیقھ في مناطق معینة لا یطبق في غیرھاالمشرع الفرنسي ا

  

   المميزات الخاصة لحق البقاء بالأمكنة.2.3.1.1.1

إن لكل تصرف قانوني أو حق ممیزات منھا ما ھو عام یمكن إیجاده في أغلبھا، ویوجد ما 

 مثل باقي ھو خاص یمكن أن یتوفر في بعضھا وھذا ما یمیز بعضھا عن بعض، وحق البقاء بالأمكنة

الحقوق لھ ممیزات عامة وأخرى خاصة یجدر بنا التطرق لھا لإظھار خصوصیتھا، والتي تكمن في 

الطبیعة الاجتماعیة ھذا الحق، كما أنھ یتمیز بالاستثنائیة نظرا للظروف التي جاء على إثرھا، إضافة 

  .إلى أن عنصر المدة غیر المحددة، التي یتسم بھا تعطیھ طابع التأیید
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   الطبيعة الاجتماعية لحق البقاء بالأمكنة.1.2.3.1.1.1

إن حق البقاء بالأمكنة ھو نتاج للأزمة السكنیة التي تعرفھا الجزائر منذ الاستقلال وھذا نظرا 

للنمو السریع للسكان وقلة الاستثمار في مجال التعمیر وبطئھ الشدید، لذلك تدخل المشرع الجزائري، 

وفر نوعا من الحمایة للمستأجر في مواجھة المؤجر وذلك اقتداءً منھ بالمشرع وقام بسن مواد قانونیة ت

  .520ص [06]الفرنسي الذي كان یعاني من نفس الأزمة بعد الحرب العالمیة الثانیة

  

ونظرا لأن ھذا الحق یمثل خرقا لمبدأ حریة التعاقد ، إذ أنھ یفرض بقاء المستأجر حتى دون 

المشرع للتخفیف عن المستأجر لذلك أضفى علیھ الطابع الاجتماعي رضا المؤجر وذلك محاولة من 

  .انطلاقا من كون المسكن یشكل في حد ذاتھ حاجة ضروریة للمواطن للحفاظ على استقراره

  

، رغم أنھ كما ھو معلوم أن  23ص [07]وقد ذھبت بعض الاجتھادات الفقھیة إلى إقرار ذلك 

انون أو بالأحرى القاعدة القانونیة ھي ولیدة المجتمع إلا أن الحقوق كلھا ذات طابع اجتماعي لأن الق

ھذا الطابع یظھر بشكل جلي بالنسبة لھذا الحق وذلك للتأكید على حمایة الشاغل وعائلتھ لأن عدم 

الاستقرار یولد الفوضى والتي بدورھا سوف تؤثر سلبا على النظام العام والذي سیكون لھ تأثیر كبیر 

 في موقع ضعف بالنسبة للمؤجر الذي  ینظر دوما لھ أنھونموھا، كون المستأجرعلى ازدھار الدول 

یمكن أن یضع الشروط التي یریدھا، ویحاول دوما فرضھا ولیس على الآخر إلا الرضوخ لھ حتى لو 

كان ذلك سوف یرھقھ، لأن قلة العرض في بلادنا یوازیھا كثرة الطلب، رغم أن الدولة تحاول جاھدة 

  .الأدنى إلا أن ذلك لا یزال بعیدا نوعا ماتوفیر الحد 

  

  حق البقاء هو حق قانوني استثنائي.2.2.3.1.1.1 

، و بمجرد انتھاء عقد الإیجار 23ص [07] إن المصدر الحقیقي لحق البقاء ھو القانون

یتحول المستأجر إلى شاغل للأمكنة، ولھ كل الحق في المكوث والبقاء بھا، حتى لو أراد المؤجر غیر 

لك وحاول طرده أو حاول استرداد عینھ المؤجرة، إلا بإتباعھ الإجراءات المنصوص علیھا قانونا ذ

وتوفره بالإضافة إلى ذلك على الشروط اللازم توفرھا في المسترد، والتي أوردھا المشرع الجزائري 

م إرادة على سبیل الحصر، لذلك فإن حق البقاء ھو عبارة عن صمام أمان للمستأجر إذ أنھ باق رغ

 إلى أن یقرر التنازل عن ھذا الحق، ورغبة في عدم إرھاقھ من طرف المشرع .62ص [03]المؤجر

فإن ھذا الحق لا یحتاج لأي إجراء قانوني أو شكلیة معینة للتمسك بھ وعلى من یدعي عكس ذلك 

  .إثباتھ
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 [16]تعتبر إستثناءا عن القاعدة والملاحظ كذلك على نصوص ھذا القانون أنھا نصوص 

، ذلك أنھا جاءت لتنقص من حقوق أحد الأطراف في عقد الإیجار ألا وھو المؤجر، لصاح 39ص

الطرف الآخر، وھو المستأجر، حیث تعتبر قواعد خارقة للعادة، فالحق المتمسك بھ ھنا لا ینشأ عن 

ة مبدأ عقد الإیجار كون ھذا الأخیر قد انتھى ولكن بقوة القانون وھذا یعتبر استثناءا عن قاعد

  .الرضائیة في عقد الإیجار

  

إلا أنھ مع ذلك نجد المشرع لم یحدد المجال الزمني لتطبیقھ، وأضفى علیھ صبغة الدیمومة 

  .إضافة إلى استثنائیتھ فأضحى یظھر بمظھر التأبید

  

   حق البقاء بالأمكنة حق غير محدد المدة.3.2.3.1.1.1

 لم ینص على تاریخ معین أو مدة معینة إنھ بدراستنا لنصوص القانون المدني وجدنا أنھ

  .86ص [01]لانتھاء ھذا الحق فھو إذن حق دائم ومستمر

  

فبمجرد انتھاء عقد الإیجار سواء كان الإیجار السابق محدد المدة أو غیر محدد یستفید 

الشاغل حسن النیة بالحق في البقاء بالأمكنة ولمدة غیر محددة، وذلك تماشیا مع ما ھو موجود من 

، ونظرا لأن أزمة السكن لا تزال تزداد حدة فإن 62ص [02]رض  وطلب على المستوى الوطنيع

المشرع ومحاولة منھ حمایة المستأجر لم یحدد المدة الواجب بقاؤه بھا في العین المؤجرة عكس ما 

  .251ص [16] .ذھب إلیھ المشرع المصري الذي حدد المدة اللازمة للامتداد  القانون لعقد الإیجار

  

وأي محاولة من المؤجر لتحدید ھذه المدة تعتبر باطلة ولیس لھا  أي أثر فالمستأجر باق في 

العین المؤجرة إلى أن یرید من تلقاء نفسھ التنازل عن الحق في البقاء أو فیما إذا توفر على إحدى 

ن المدني سنأتي لاحقا لذكر حالات سقوط حق البقاء المقررة في القانو( حالات سقوط ھذا الحق

 أو في حالة استعمال المؤجر لحقھ القانوني في استرداد العین المؤجرة والذي خولھ إیاه ،) بالتفصيل

القانون ضمن شروط معینة، وغیر ذلك لیست ھناك من قوة تجبر المستأجر على تركھ للعین 

  .المؤجرة
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ن المدني  الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من حق البقاء وفق القانو.2.1.1

  الجزائري

یعتبر حق البقاء بالأمكنة حقا قانونیا، شرع لصالح المستأجر وذلك في مواجھة المؤجر، 

  .محاولة التخفیف من تعنت ھذا الأخیر كونھ في مركز أقوى

  

ویمكن للمستأجر الاستفادة من ھذا الحق دون الحاجة إلى القیام  بأي إجراء قانوني لكنھ مع 

ائري لم یترك الأمر ھكذا بل وضع شروطا یجب استنفاؤھا حتى یتمكن ھذا فإن المشرع الجز

  .المستأجر من التمتع بھذا الحق، وفي حالة عدم إمكانیة توافرھا یتعرض ھذا الأخیر لسقوط حقھ

وعلیھ فإننا سوف نقسم دراستنا حسب ما جاء في نصوص القانون المدني الجزائري الذي 

رة وجود عقد إیجار صحیح، إضافة إلى تحلي المستأجر بحسن أورد ھذه الشروط المتمثلة في ضرو

  .النیة، وأخیرا لا یستفاد من ھذا الحق إلا بعد انتھاء مدة الإیجار

  

   وجود عقد إيجار صحيح.1.2.1.1

حتى تقوم علاقة إیجاریة بین طرفین، یجب أن تكون مستندة إلى عقد إیجار صحیح، لا أن 

 لھا أو كان مجرد حائز، أو أنھ كان یستند إلى عقد آخر غیر عقد یكون شاغل العین المؤجرة مغتصبا

  . الإیجار كعقد العاریة مثلا

  

ینعقد : "وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري، نجده یعرف عقد الإیجار كما یلي

لقانون هذا التعريف كان قبل تعديل القانون المدني با( "الإیجار بمقتضى  عقد بین المؤجر والمستأجر

 ، إذ أنھ لم 467ص [04] ، والتي من خلالھا نلاحظ أن المشرع لم یعرف عقد الإیجار) 05-07رقم 

ینص على محل العقد، والذي ھو تلك العملیة القانونیة التي تمكن المستأجر من الانتفاع بالعین 

 بھ فإن مسألة ، و كما ھو معمول33ص [17] المؤجرة لمدة معینة مقابل ثمن المنفعة یسمى بالأجرة

  .التعریف تترك دائما للفقھ نظرا للاختلاف في الظروف والزمن

  

الإیجار عقد یلتزم بمقتضاه : "وإذا حاولنا إعطاء تعریف لعقد الإیجار فإنھ سیكون كما یلي

شخص یدعى المؤجر بتمكین شخص آخر یدعى المستأجر من الانتفاع بشيء معین لمدة معینة مقابل 

   .11ص [18]"بدل معلوم
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و من ھذا التعریف نستخلص أن لعقد الإیجار أركان یقوم علیھا، شأنھ شأن سائر العقود 

بحیث سندرس أركان ھذا العقد لنتطرق الأخرى، یجب توافرھا لكي یقوم صحیحا خالیا من كل عیب 

  .بعدھا إلى كیفیة إثباتھ 

  

  أركان عقد الإيجار.1.1.2.1.1

ائیة والتي تتم بمجرد اتفاق الطرفین لذلك یجب أن یتوفر یعتبر عقد الإیجار من العقود الرض

ھذا العقد على ركن الرضا وھو أھم ركن فیھ كونھ أول شيء یجب أن یبحث نظرا لشخصیة عقود 

الإیجار، إضافة إلى ركنین آخرین لا یقلان أھمیة عنھ ھما المحل والسبب ولذلك سنقوم بدراسة ھذه 

  :الأركان كما یلي

  

  لتراضيا.1.1.1.2.1.1

إن عقد الإیجار ھو عقد رضائي، یتم بمجرد تطابق إرادتي المستأجر والمؤجر، والتي یجب  

  .أن تكون خالیة من عیوب الإرادة المتمثلة في الإكراه، التدلیس، الغلط، الاستغلال
 

 ویتم التعبیر عن ھذه الإرادة بواسطة الإیجاب والقبول، ویمكن أن یتم ذلك إما عن طریق 

  . 14ص [19]و عن طریق الكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفااللفظ أ

  

في عقود الإیجار الخاصة بالمحلات السكنیة والمھنیة یتم تبادل الإیجاب والقبول بین كل من 

الطرف الأول وھو المؤجر والطرف الثاني وھو المستأجر، لذلك كان لزاما  علینا التطرق إلى كل 

  .وط التي یجب توافرھا في كلیھما لكي یقوم العقد صحیحامنھما، ومحاولة الإحاطة بالشر

  

 المؤجر 1.1.1.1.2.1.1
إذا أردنا أن نعرف المؤجر فھو ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقع علیھ التزام ھو 

 [17]تمكین المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة، ویجب أن یكون التزامھ صحیحا غیر مستحیل

  . 239ص

  

ن الرضا صحیحا یجب أن یصدر من ذي أھلیة وقت التعاقد، وفي حالة تخلفھا یحل وكي یكو

 من تكون لھ الولایة على ذلك الشخص لإتمام عقد الإیجار، حیث یجب أن یتوفر المؤجر على أھلیة
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، أما إذا كانت المدة 468م  [04] سنوات)  03( الإدارة إذا كان الإیجار مدتھ تقل عن القیام بأعمال

 ذلك فیجب على  المؤجر أن یتوفر على أھلیة التصرف، وبالنسبة لمن كان ناقص الأھلیة أو تتعدى

الوصي أو القیم، وذلك قانونیا الولي، لأن الإیجار من  .44ص [04]عدیمھا ینوب عنھ قانونا 

سنوات فیجب ) 03(التصرفات الدائرة بین النفع والضرر، وبالنسبة للإیجارات التي تزید مدتھا على 

لمن لا یملك حق الإدارة الحصول على ترخیص من السلطة المختصة، وحسب ما نصت علیھ مواد 

قانون الأسرة الجزائري فإنھ على الولي أو الوصي أو القیم مراعاة سن الصبي الممیز، حیث لا ینفذ 

خصا  ، وقد یكون المؤجر ش) سنة كاملة19(عقد الإیجار في حقھ إلا سنة واحدة من بلوغھ سن الرشد 

طبیعیا أو اعتباریا، وكذلك قد یكون المالك أو لھ حق الانتفاع أو من لھ حق الإدارة وذلك كما سیأتي 

  .بیانھ

  الإیجار الصادر من المالك -
في أغلب الأحیان یكون المؤجر ھو المالك للعین المؤجرة، أي ھو المالك  للرقبة والانتفاع 

واسطة نائب عنھ، كما یمكن للمالك الذي قام ببیع العقار قبل معا، فلھ الحق في إیجارھا إما بنفسھ أو ب

شھره إیجار ھذا العقار ویعتبر عقد الإیجار صحیحا ولكنھ غیر نافذ في حق المشتري، ویمكنھ القیام 

بفسخ ھذا العقد ، أما إذا كان عقد الإیجار قد أبرم قبل عقد البیع فإنھ ینفذ في مواجھة المشتري ولا 

 بفسخ العقد، ونفس الشيء یقال على إیجار الواھب والموھوب لھ لمحل سكني أو مھني یمكن المطالبة

  .88م  [20]قبل شھر عقد الھبة

  

و یمكن أن یكون المؤجر مدینا محجوزا علیھ حیث تكون العقود التي أبرمھا قبل الحجز 

اطل شأنھ شأن الإیجار صحیحة، إذا كان الإیجار ثابت التاریخ، أما إذا وقع الإیجار بعد الحجز فإنھ ب

  .244م  [21]الصادر من المفلس

  

فإذا انعقد الإیجار بعد الحكم بشھر الإفلاس لا یعتد بھ وإذا تم خلال التوقف عن الدفع یجوز 

  ).سوء النیة(للدائنین إبطال العقد في حالة ما إذا تبین أن المستأجر یعلم بحالة المؤجر

  

یا، حیث یجوز لھ أن یؤجر العین المرھونة رھنا وقد یكون كذلك المؤجر راھنا رھنا رسم

رسمیا شرط أن یكون ثابت التاریخ بعد قید الرھن، أما الإیجار الذي أبرمھ الراھن قبل قید الرھن 

 سنوات فلا یكون نافذا في حق الدائن المرتھن إذا لم یكن لعقد الإیجار 9الرسمي الذي تزید مدتھ على 

  .تاریخ ثابت قبل قید الرھن
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ما یمكن أن یكون المؤجر  مالك ظاھر، وھو الشخص الذي یضع یده على التركة باعتباره ك

وارثا حقیقیا، ثم لسبب ما یتبین من ھو أحق منھ بالمیراث فیحجبھ عنھ، وفي ھذه الحالة لم یدرج 

، وحمایة للمتعاقدین فإن الإیجار الصادر من 29ص [18]المشرع الجزائري نصا قانونیا بھذا الشأن

لوارث الظاھر یسري  اتجاه الوارث الحقیقي متى كان الطرفان حسني النیة وكان الإیجار ثابت ا

التاریخ كما یمكن للمالك في ملكیة شائعة أن یقوم بعملیة التأجیر شرط موافقة باقي الشركاء على ذلك 

ن عقد الإیجار ، كو716م  [04]بالإجماع، أما إذا لم یمكن ھناك إجماع فإن رأي الأغلبیة ھو الملزم

من عقود الإدارة التي تسمح لكل شریك في الشیوع أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء ولو 

  .، حیث أن الأقلیة تخضع لرأي الأغلبیة17ص [01]كان بغیر موافقة باقي الشركاء

  

وبالنسبة للإیجار الصادر من المریض مرض الموت، فقد أخضع المشرع الجزائري 

  . أحكام الوصیة فلا ینفذ في حق الورثة ما كان أكثر من الثلث إلا بإجازتھم لھتصرفاتھ إلى

  

  الإیجار الصادر ممن لھ حق الانتفاع -
بما أن الإیجار ھو تمكین المستأجر من منفعة العین المؤجرة فلا یشترط أن یكون مالكا لھا، 

لعین المؤجرة في حدود مدة حیث یمكن أن یكون لھ علیھا حق انتفاع یستطیع بواسطتھ استغلال ا

  .، أما إذا زاد عن تلك المدة فیلزمھ ھنا إجازة المالك469م  [04]الانتفاع

  

كما أن المشرع الجزائري قد نص على عدم إمكانیة التنازل للغیر عن حق السكن وعن حق 

وز الاستعمال ، وذلك باعتبارھما حقین مقررین لمصلحة المستأجر وأسرتھ فقط، وبالتالي لا یج

 [18]تأجیرھما إلا استثناءً في حالة وجود شرط صریح أو مبرر قوي وھذا یخضع تقدیره للقاضي

  .31ص

  

   الإیجار الصادر من المستأجر-
نظرا لأن عقد الإیجار ینشأ حقا شخصیا للمستأجر فیجوز لھذا الأخیر أن یتنازل  عنھ أو أن  

ى أنھ لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن یؤجره تأجیرا فرعیا، غیر أن القانون قد نص صراحة عل

  .الإیجار أو أن یؤجر إیجارا فرعیا كل ما استأجره أو بعضھ دون موافقة صریحة من المؤجر

  

و بما أننا تطرقنا لمصطلحي التنازل والإیجار الفرعي، فإنھ تجدر بنا الإشارة أنھما یختلفان 

لى حق الانتفاع بالعین المؤجرة، خلال مدة عن بعضھما البعض، فالتنازل عن الإیجار ھو بیع وارد ع
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 أو ما یصطلح علیھ  كذلك بالإیجار من  وھو الإستثناء، أما الإیجار الفرعي24ص [09]الإیجار

الباطن فھو عقد إیجار جدید من مالك حق الانتفاع بالعین المؤجرة وذلك لصالح شخص آخر، 

  .لموافقة الصریحة للمؤجرفالمستأجر إذن لا یمكنھ التصرف في حق الإیجار إلا با

  

   لإیجار الصادر ممن لھ حق الإدارة ا-
لقد نص القانون على أنھ لا یجوز لمن لا یملك إلا حق الإدارة أن یعقد إیجارا تزید مدتھ عن 

سنوات، إلا بترخیص من السلطة المختصة فإذا عقد الإیجار لمدة أطول من ذلك ترد المدة إلى ) 03(

  .468م  [04]الة ما لم یوجد نص قانوني یقضي بخلاف ذلكسنوات وذلك في ح) 03(
  

وبالتالي فإننا نخلص إلى أنھ من یملك حق الإدارة فقط، سواء كان نائبا أو وكیلا، أو غیرھم  

من الأشخاص الذین حددھم القانون، لا یجوز لھ أن یعقد إیجارا تزید مدتھ عن ثلاث سنوات إلا 

ا تجاوزت مدة الإیجار المدة المسموح بھا قانونا فإنھا  ترد إلى بترخیص من السلطة المختصة وإذا م

  . سنوات ما لم تجزھا السلطة المختصة3

  

كما أنھ قد یكون المؤجر في بعض الحالات دائنا مرتھنا سوا كان الرھن حیازیا أو سواء 

یستفید منھ من عقاریا، فالدائن المرتھن رھنا حیازیا یمكنھ أن یبرم عقد إیجار، ویخصم الریع الذي 

كونھ في ھذه .286ص [17] سنوات، 3مبلغ الدین المضمون بالرھن، شرط أن لا تفوق مدة الإیجار 

  .الحالة لا یملك إلا حق الإدارة

  

كما یمكن للدائن المرتھن رھنا عقاریا أن یقوم بالتأجیر إلى الراھن  نفسھ، وذلك بشرط 

نفسھ أو أن یؤشر بھ في ھامش القید، إذا كان  في عقد الرھن ،967م  [04]الاتفاق على الإیجار

  .الإیجار تم بعد قید الرھن ، وفي حالة التجدید لا ضرورة للتأشیر مرة  ثانیة

  

أما بالنسبة للدائن المرتھن للعقار رھنا رسمیا فلا یجوز لھ الانتفاع بالعقار وبالتالي لا یوجز 

  .لھ إیجاره
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 المستأجر.2.1.1.1.2.1.1
لإیجار من العقود الملزمة للجانبین، إذ یجب وجود طرفي العلاقة حتى یقوم ھذا یعتبر عقد ا

العقد وینشأ آثاره، فكما یجب لزوما وجود الطرف الأول وھو المؤجر ، یجب أن یكون ھناك طرف 

  .ثان في العلاقة الإیجاریة وھو المستأجر

  

 أو من لھ حق الانتفاع، أو والحق في الإیجار والذي یمكن أن یكون صادرا من المالك للرقبة

حق الإدارة، یقابلھ الحق في الاستئجار والذي یكون لكل شخص أھلا للوفاء بالتزاماتھ التي تترتب 

  .عن عقد الإیجار وخاصة الالتزام بدفع الأجرة

  

 [17]وقد اختلف حول ما إذا كان الاستئجار ھو من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف

نف الأول إذا قام الشخص باستئجار دار لیسكنھا ویدفع الأجرة عادة من ، فیكون من الص314ص

، كذلك فإنھ من یستأجر مكانا لیباشر فیھ مھنتھ إنما یقوم بعمل من أعمال  132ص [11] دخلھ

  . الإدارة

  

، فھنا یقوم من الباطنویكون من الصنف الثاني في حالة استئجاره لدار مثلا لیعید تأجیرھا 

  .132ص [16]ل الاستغلال، فیكون ھناك من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارةبعمل من أعما

أما بالنسبة للأشخاص الذین یمكنھم القیام بعملیة الاستئجار فإنھ بالرجوع لنصوص القانون 

م  [04]المدني نجد أنھ یمكن أن یكون المستأجر شخصا طبیعیا كما یمكن أن یكون شخصا معنویا

516.  
  

الطبیعي القیام بعملیة الاستئجار بنفسھ ولحسابھ وذلك شریطة أن یكون بالغا ویمكن للشخص 

راشدا، كما یمكنھ القیام بھذا التصرف لحساب الغیر، وذلك بالنسبة للأشخاص عدیمي الأھلیة أو 

  .ناقصیھا، بصفتھ ولیا، قیما أو وصیا، لأنھ في ھذه الحالة التصرف یكون دائما لمصلحة ھاتھ الفئة

  

 محل عقد الإیجار.2.1.1.2.1.1
إن المحل في أي عقد ھو تلك العملیة القانونیة التي یراد تحقیقھا من وراء العقد، وذلك 

عقد الإیجار ھو عقد یلتزم بھ شخص یدعى المؤجر : " من تعریفات الفقھ ، التي تعرفھ كالآتي انطلاقا

  ". لقاء بدل معلومبأن یمكن شخص آخر یدعى المستأجر الانتفاع بشيء معین لمدة معینة
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ھي إذن تمكین المستأجر من العین المؤجرة سواء كانت  ،127ص [11]فالعملیة القانونیة

مسكن أو محل مھني، وذلك مقابل ثمن یدفعھ یدعى بالأجرة، أو بدل الإیجار أو سعر الإیجار، وذلك 

ام ھذا الأخیر ھو دفع لمدة معینة، فمحل التزام المؤجر  ھو تمكین المستأجر من الانتفاع ومحل التز

الأجرة ویقاس ذلك بالمدة، ولذلك كان لزاما علینا التطرق إلى عناصر محل عقد الإیجار بالدراسة 

  .المتعمقة

  

  العین المؤجرة.1.2.1.1.2.1.1
بالرجوع إلى القواعد العامة یجب أن تكون العین المؤجرة موجودة وقت إبرام العقد، وذلك 

نون المدني فإنھ یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلیا ومحققا فإن حسب ما نصت علیھ مواد القا

إیجار دار قبل بنائھا شرط أن یبدأ الإیجار وقت تمام البناء فإن العملیة ھنا صحیحة والعقد إذن 

  .صحیح

  

وفي حالة وجود العین المؤجرة وقت قیام العقد، ثم ھلكت بعد ذلك فإن المستأجر في ھذه 

 طلب فسخ العقد أو  إنقاص الأجرة أما إذا ھلكت العین المؤجرة ھلاكا كلیا قبل إتمام الحالة یمكنھ

العقد ھنا یعتبر العقد باطلا، لانعدام محلھ، أما إذا كان الھلاك جزئیا فیكون العقد باطل بالنسبة للجزء 

كان لیتم بغیر الجزء الھالك، أما الجزء الصحیح فیبقى العقد بشأنھ صحیحا، إلا إذا تبین أن الإیجار ما 

  .الذي ھلك فیبطل العقد كلھ

  
یجب أن تكون العین المؤجرة معینة أو قابلة للتعیین، وذلك بأن تكون معینة تعیینا كافیا، -

، كأن یستأجر شخص ما شقة، فیجب تحدید 381ص [17]حیث توصف وصفا یكون مانعا للجھالة 

ف ورقم الشقة، أما إذا كانت عبارة عن منزل العمارة ورقم الطابق الموجودة بھ، كذلك عدد الغر

منفرد أو محل منفرد، فیجب تحدید موقع ھذا المحل في أي جھة موجود ، مع ذكر أوصافھ الأساسیة 

  .  128ص [11]التي تمیزه عن غیره من المنازل أو المحال

  

العام والآداب وذلك إذا كانت غیر مخالفة للنظام : أن تكون العین المؤجرة  قابلة للتعامل فیھا

العامة، وبما أن دراستنا تقتصر على المحلات المعدة للسكن والمحلات المھنیة فإن كل منھم قابلة 

  .للتعامل فیھا بحسب طبیعتھا
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فالأملاك العامة المملوكة للدولة المخصصة للمنفعة العامة لا یمكن أن تكون محلا للإیجار 

دارة المختصة، وإذا أردنا إعطاء مفھوم للنظام العام بمفھومھ الدقیق، كونھا تخضع لتراخیص من الإ

لقلنا أن معظم الشراح أسسوا آراءھم حول فكرة المصلحة العامة سواء الاجتماعیة أو السیاسیة 

 .الاقتصادیة أو الأدبیة

  

و نفس الشيء ینطبق على الآداب العامة، فإن قوامھا الرأي العام وما یتأثر بھ من عوامل 

  .155ص [22]اعیة منبعھا الدین والعرف والتقالید في مجتمع معین وفي زمن معینأخلاقیة واجتم

، فبمجرد أن یكون محل الالتزام مخالفا 96م  [04]وقد نص القانون على ذلك في مواده

للنظام العام أو الآداب العامة فإن العقد یكون باطلا بطلانا مطلقا فتأجیر محلات لاستعمالھا كبیوت 

  .قمار باطل، لأن استعمالھا بھذه الأغراض مخالف للنظام العام والآداب العامةللدعارة أو ال

  

  مدة الإیجار.2.2.1.1.2.1.1

یعتبر عقد الإیجار من العقود الزمنیة والمدة ھي من أھم عناصره، حیث تقاس المنفعة 

فإن المتعاقدین ، والذي یتم تحدیده بالأیام، الأشھر أو السنوات، وبالتالي 140ص [11] بمقیاس الزمن

  .یستطیعان تحدید أیة مدة للإیجار ما دامت ھذه المدة لا تجعل الإیجار مؤبدا

  

و بالنسبة للمؤجر الذي لا یملك إلا حق الإدارة فإنھ لا یستطیع أن یبرم عقد إیجار لأكثر من 

ود مدة  سنوات، كما أنھ من لا یملك إلا حق الانتفاع لا یستطیع أن یبرم عقد إیجار إلا في حد3

  .انتفاعھ

  

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فإننا لا نجد ما یدل على وجود حد أدنى أو حد أقصى لمدة 

الإیجار، فالإیجار ینتھي بانتھاء المدة المعینة في العقد في حالة تحدیدھا مسبقا أو بطریقة أخرى في 

  :لطرفین وذلك كما یليحالة السكوت عنھا وبالتالي نخلص أن المدة وتعیینھا راجع لاتفاق ا

  في حالة تحدید المدة  -
لقد نص القانون على أنھ في حالة انتھاء المدة المعینة في العقد فإن الإیجار ینتھي وذلك دون 

  . 508م [04]الحاجة إلى تنبیھ بالإخلاء 

 
 إذ أنھ یمكن أن نخلص أن الطرفین اتفقا على مدة معینة للإیجار تم إدراجھا في العقد وبالتالي

فإنھ متى انتھت ھذه المدة فإن العقد ینتھي دون الحاجة إلى توجیھ تنبیھ بالإخلاء وفق ما نصت علیھ 
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النصوص القانونیة، لكن مع ھذا فإنھ كما سوف ندرس لاحقا فإنھ مع ذلك فإن المستأجر أو خلفھ 

ل من وضعیة قانونیة یمكنھ البقاء  بالمحل المؤجر رغم انتھاء المدة المحددة في العقد، وذلك بالانتقا

  .سابقة كونھ مستأجر إلى وضعیة أخرى كونھ شاغل للأمكنة بحسن نیة

  

  في حالة عدم تحدید المدة -
 فرضیات، أولھا أن المتعاقدین لم یتفقا على مدة معینة أثناء إبرامھما 3وتتمثل ھذه الحالة في 

 [16]بات المدة قد تعذر علیھماللعقد، وثانیھا أن عقد الإیجار تم لمدة غیر محددة، وثالثھا أن إث

وفي ھذه الحالات فإن القانون الجزائري لم یتركھا دون معالجة بل أوجد لھا حلا قانونیا، . 247ص

، حیث أوجب على أحد الطرفین المتعاقدین في حالة ما إذا أراد  474م [04] نص علیھ في مواده

 وذلك وفق الشروط الشكلیة المحددة قانوناإنھاء عقد الإیجار أن یوجھ للطرف الآخر إنذارا بالتخلي 

 جانفي، 15: "، حیث یجب  أن یوجھ الإنذار في تواریخ معینة من السنة وھي كما یلي 475م [04]

وإذا وجھ الإنذار بالتخلي في أجل آخر فلا یجري إلا ابتداءً من "  أكتوبر15 جویلیة، 15 أفریل، 15

  .سكنیة، أما بالنسبة للمحلات المھنیة فإنھ یكون بثلاثة أشھرالأجل الذي یلیھ، ھذا بالنسبة للمحلات ال
 

  الأجرة.3.2.1.1.2.1.1
  ،في مقابل الانتفاع بالشيء المؤجرالأجرة ھي المال الذي یلتزم المستأجر بإعطائھ للمؤجر 

فالأجرة إذن ھي محل التزام المستأجر، ویشترط فیھا أن تكون موجودة ومشروعة وقابلة للتعیین لذلك 

  :جب التطرق إلى ما یليی

  

  جنس الأجرة -
إن الأصل أن تكون الأجرة نقودا ، وتكون في الغالب مقسطة على مدد متساویة ، ولكن لا 

 إما في بدأ الإیجار .4803ص [23]شيء یمنع من أن یكون مبلغ مقطوع من النقود یدفع مرة واحدة

یجوز أن تكون الأجرة بناء یقیمھ أو في نھایتھ وقد تكون الأجرة تقدمة أخرى غیر النقود، حیث 

المستأجر في العین المؤجرة ویصبح ملك للمؤجر عند نھایة الإیجار أو تحسینات یدخلھا المستأجر 

  .على العین المؤجرة تكون في مقابل الأجرة
  

و قد نص المشرع على ذلك في نصوص القانون المدني، حیث یجوز أن تكون الأجرة نقودا، 

، فتدخل على فترات زمنیة دوریة أو مرة واحدة، شرط  470م [04] ي عمل آخرأو أن تكون تقدیم أ

  .عدم وجود نص قانوني یقضي بخلاف ذلك
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فالأجرة إذن ھي البدل أو المقابل للمنفعة، ویدخل في إطارھا الأجرة المبینة في العقد، 

ة عامل المصعد والحارس جروالملحقات التي تأخذ حكمھا، كفاتورة استھلاك الماء، الغاز، الكھرباء، أ

  .إن وجد

  

  تقدیر الأجرة -
لقد ترك المشرع الجزائري الحریة للمتعاقدین في تحدید قیمة  الأجرة ، شرط أن تكون فعلیة 

 ، حیث لا تكون تافھة ولا صوریة، وفي حالة عدم اتفاق الطرفین على  تعیینھا 458ص [17]وجدیة

أجر بالثمن الذي عینھ كتابة، وذلك في أجل شھر من یجب في ھذه الحالة على المؤجر أن یعلم المست

یوم الحلول في محل السكن بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بعقد غیر قضائي، وإذا لم یعارض 

  .المستأجر في ھذا الثمن، ومضى شھر من یوم التعریف بھ فیكون بذلك الثمن لازما
 

 القانونیة واستمر الخلاف في تحدید أما إذا أبلغ المستأجر اعتراضھ إلى المؤجر في الآجال

الأجرة، فیكمن أن یرفع الطرف المستعجل دعوى إلى المحكمة  المختصة محلیا، وتكون في ھذه 

الحالة المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصھا المحل السكني أو المھني في أجل شھرین من یوم تبلیغ 

دوره من یوم انعقاد الإیجار، وفي المدة التي اعتراض المستأجر لكي یقوم بتعیین الثمن الذي یسري ب

تسبق حكم المحكمة فإن ثمن الإیجار السابق ھو الذي یدفع إذا كان ھناك ثمن سابق أما في حالة عدم 

  .وجود ثمن سابق فالقاضي یتولى تعیین ثمن الإیجار

  

 ولكن ھذا "كالخبراء العقاریین"وغالبا ما یستعین القاضي بأھل الاختصاص في تقدیر الثمن 

لا یعفیھ من تسبیب الأجرة والتي تكون على أساس التعریفات الرسمیة والأسعار الجاریة في المحلات 

المماثلة بالنسبة لتاریخ البناء ووضعیة وحالة العمارة وكخلاصة لما ذكرناه فإن تحدید الأجرة أو ثمن 

لحات تفید معنى واحد یكون إما الإیجار أو بدل الإیجار أو سعر الإیجار، والتي ھي عبارة عن مصط

  .باتفاق الطرفین أي اتفاقیا أو قضائیا في حالة عدم الاتفاق أو الاختلاف

  

  السبب في عقد الإیجار.3.1.1.2.1.1
السبب ھو الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیھ وراء التزامھ والفرق بینھ وبین 

  :المحل ھو عادة یكون بطرح السؤالین التالیین

  بماذا التزم المدین؟: بالنسبة للمحل یطرح السؤال
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  لماذا التزم المدین؟: بالنسبة للسبب یطرح السؤال

 ، فالسبب إذن ھو الغرض المباشر Audotوأول من قال بھذه المقارنة ھو الأستاذ أودو           

یده ارتأینا وبما أنھ شيء معنوي یصعب تحد ،414ص [24]الذي اتجھت إلیھ إرادة المتعاقدین 

دراستھ بمحاولة تعریفھ والشروط التي یتطلبھا القانون للاعتراف  بھ، كأن یكون موجودا ومشروعا 

  :وذلك كما یلي

  

  نبذة تاریخیة عن تطور مفھوم السبب1.3.1.1.2.1.1
لقد كانت العقود في العھد القدیم للقانون الروماني شكلیة، تخضع لأشكال وأوضاع خاصة، 

ار والقرض والشركة وغیرھا من التصرفات القانونیة كانت توضع في شكل معین، متى فالبیع والإیج

  .وجد انعقد العقد، فالسبب ھنا لم یكن لھ أي أثر في تكوین العقود

 
لأن السبب كان عندھم عبارة عن فكرة موضوعیة لا نفسیة، داخلة في العقد لا خارجة عنھ، 

بب خطوات جبارة حیث انتزعوھا من أصلھا الروماني حتى جاء الكنسیون الذین خطوا  بفكرة الس

إلى أفق أرحب، وذلك ببروزه إلى جانب الإرادة بمجرد ظھور ھذه الأخیرة كعامل أساسي في تكوین 

العقد، كما أنھ أصبح الباعث الدافع للتعاقد ، وقد حل بھذا المعنى الجدید محل الشكل كقید على 

  .الإرادة

  

 ،431ص [24]وتلامیذه، إذ قام بصیاغة نظریة عامة محبوكة Dauma ثم جاء الفقیھ دوما 

الأطراف كما أنھ قام بتسجیل كل ما وصل إلیھ عصره من تحریر للإرادة من الشكل والرسوم 

والأوضاع التي كانت سابقا لأنھ كان من أنصار القانون الطبیعي الذین یقرون بأن الإرادة ھي وحدھا 

  .ام السبب في جمیع العقودمصدر للالتزام، إذ یشترطون قی

  

 وبوتیھ Prevaude La Jansesونفس الشيء ذھب إلیھ تلامیذه أمثال بریقودي لاجانس 

Pothier  حیث قال الأول أن الرضا یجب أن یكون مبنیا على سبب والذي ھو الغرض الذي دفع ،

  .یفالمتعاقد للالتزام، أما الثاني فقد قال بأنھ یجب أن یكون لكل التزام سبب شر

  

فالسبب إذن بمعناه التقلیدي ھو شيء داخلي في العقد وموضوعي ولا یتغیر وھو الغرض 

المباشر فمھما كان الباعث غیر مشروع یبقى التصرف صحیحا وھذا قصور بالنسبة لنظریة السبب، 

  .71ص [25]لذلك كان على القضاء إكمال النظریة القدیمة بإضافة نظریة الباعث المشروع
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ناه الحدیث لا یكون ركنا إلا في الالتزامات التعاقدیة، حیث یلتزم المدین بإرادتھ والسب بمع

، وبما أن عقد الإیجار ھو من العقود التي 67ص [25]وإذا لم یكن ثمة سبب فالالتزام والعقد باطلین

یعتبر السبب ركنا من أركانھا استوجب علینا التطرق لھ من وجھة نظر المشرع الجزائري والذي 

  .طھ بتوافر شرطین مھمین ھما ضرورة وجود سبب لكل التزام، وضرورة مشروعیة ھذا السببرب

  

  یجب أن یكون السبب موجودا .2.3.1.1.2.1.1
فكما علمنا فإن السبب ھو الباعث الدافع للتعاقد فاتجاه إرادة المؤجر إلى الالتزام بتمكین 

 الحصول على الأجرة، واتجاه إرادة المستأجر المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة سببھا رغبتھ في

  .27ص [01]إلى الالتزام بالأجرة سببھ رغبتھ في الحصول على منفعة العین المؤجرة

 
لذلك فإن عقد الإیجار لا یقوم إلا بتوافر السبب، وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري بقولھ 

 یقم الدلیل على غیر ذلك، فالسبب إذن ما لم،  98م [04]إن كل التزام مفترض أن لھ سببا مشروعا

  .ھو ركن في الالتزام التعاقدي وھو ما یتفق مع الأخذ بنظریة الإرادة الباطنة

  

ویعتبر السبب المذكور في العقد ھو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك، 

  .وھي قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس

  

ي العقد ھو السبب الحقیقي وعلى من یرید ادعاء عكس ذلك فالأصل إذن أن السبب المذكور ف

  .أن یثبتھ بكافة الطرق

  

  یجب أن یكون السبب مشروعا.3.3.1.1.2.1.1
یكون السبب مشروعا إذا لم یكن یخالف النظام العام والآداب العامة ، وإلا وقع باطلا ھذا ما 

الالتزام الذي یقوم لسبب غیر نص علیھ المشرع الجزائري في نصوص القانون المدني، حیث أن 

  .97م  [04]مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب یؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا

 
ولكن التساؤل الذي یثور ھنا، ھو كیف یمكن تقییم تصرف ما والحكم علیھ بأنھ یمس بالنظام 

  .مینالعام والآداب؟ لذا ارتأینا إدراج بعض التوضیحات لھذین المفھو

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

39

فالقواعد القانونیة التي تعبر عن النظام العام ھي قواعد یقصد بھا تحقیق المصلحة العامة 

، تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة 66ص [25]سواء كانت سیاسیة، اقتصادیة أو اجتماعیة

ن، كونھ الأفراد، ونلاحظ أنھ لا توجد قاعدة ثابتة تحدده تحدیدا مطلقا، یتماشى مع كل زمان ومكا

شيء نسبي، لا یمكن تحدید دائرتھ في أمة معینة وفي جیل معین، لذلك نستطیع تعریفھ بخصائص 

  .401ص [24]وھي معیار المصلحة العامة، ومعیار النسبیة

  

أما الآداب فھي مجموعة من القواعد، وجد الناس أنفسھم ملزمین بإتباعھا طبقا لناموس أدبي 

 400ص [24]   ودیاناتھم، فھي لیست بالمعیار الذاتي الذي یرجع فیھھو ولید معتقداتھم ، عاداتھم

كل شخص لنفسھ ولتقدیره الذاتي، بل ھو معیار اجتماعي یرجع فیھ الشخص لما تواتر علیھ الناس، .

وھي شأنھا شأن النظام العام غیر ثابتة تتطور بتطور الحضارات والأمم، وبما أن عقد الإیجار ھو 

  .اولا وشیوعا بین أفراد المجتمع كان لزاما أن یكون لھذا العقد سببا مشروعامن أكثر العقود تد

  

فمن یقوم بإیجار أو تأجیر محل سكني أو مھني لغرض استعمالھ في أمور یمنعھا القانون 

ویعاقب علیھا، كالقیام بتأجیر سكن لاستعمالھ في الدعارة یؤدي إلى بطلان عقد الإیجار  ،97م [04]

  . لأن سببھ غیر مشروعبطلانا مطلقا

  

و قد ذھب الاجتھاد القضائي لنفس الشيء حیث قرر بأن الإیجار الذي یكون الغرض منھ 

، لذلك یجب أن یكون السبب مشروعا لا موجودا فقط لیكتمل 32ص [26]الدعارة ھو عقد باطل

  .الركن الأخیر من أركان عقد الإیجار

  

   إثبات عقد الإیجار.2.1.2.1.1
ا إلى أركان عقد الإیجار والتي لا یقوم إلا بتوافرھا تستوقفنا مسألة لا تقل أھمیة بعدما تطرقن

عنھا، والمتمثلة في كیفیة إثبات ھذا العقد الذي یعد من أكثر المسائل المثارة أمام القضاء، والتي تكون 

التالي یعتبر في غالب الأحیان محلا للنزاع، كون عقد الإیجار كما ھو معلوم من العقود الزمنیة، وب

  .عنصر الزمن جد مھم، إذا ما حاولنا دراسة طرق إثباتھ

  

ونظرا لأھمیة ھذه الدراسة، فقد قمنا بتقسیمھا إلى قسمین حیث سنتناول أولا طریقة إثبات 

ھذه العقود والمتمثلة في عقد إیجار المحلات السكنیة والمحلات المھنیة، وذلك قبل صدور القانون 

ثانیا سنتناول طرق إثبات ھذه العقود المبرمة في ظل القانون المدني الجزائري، المدني الجزائري، و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

40

 المتعلق بالنشاط العقاري والذي بدوره سوف 03-93وذلك إلى غایة صدور المرسوم التشریعي، 

  .نقوم بدراستھ في الفصل الثاني

  

  إثبات عقد الإیجار المبرم في ظل القانون المدني الفرنسي.1.2.1.2.1.1
د خروج المستعمر الفرنسي من الجزائر وجد الجزائریون أنفسھم في حالة من الفراغ  عن

القانوني، إذ أنھم من جھة لا یودون الاستمرار في التعامل بالقوانین التي شرّعتھا الدولة المستعمرة، 

عة ومن جھة أخرى قلة إن لم نقل ندرة الإطارات المتخصصة في القانون وذلك جراء السیاسة المتب

آنذاك والمتمثلة في عدم تمكین أبناء الشعب الجزائري من الدراسة والتحصیل العلمي واستغلالھم في 

  .خدمة الأرض لإرضاء الأطماع الفرنسیة
 

 الذي قام 31/12/1960في تلك الفترة لم یكن أمام المشرع الجزائري إلا إصدار قانون 

لى غایة صدور القوانین الجزائریة التي تحل وذلك إ، 07ص [14]بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة

محلھا، بشرط عدم مساسھا بالسیادة الوطنیة، فكل تشریع  یتعارض مع ثوابت الدولة وقیمھا یعتبر 

لاغیا ولا یعمل بھ، وبالتالي طبق القانون المدني الفرنسي على عقود الإیجار الخاصة بالمحلات 

 تاریخ صدور القانون 1975یعات خاصة حتى عام السكنیة والمھنیة، والتي لا تخضع إلى تشر

المدني الجزائري، وباستقرائنا لمواد القانون المدني الفرنسي، نجده قد فرق بین حالتین، فیما یخص 

  .إثبات عقد الإیجار

  

م  [27]حیث نص في الحالة الأولى على كیفیة إثبات عقد الإیجار الذي لم یبدأ تنفیذه

ي أنكره أحد الأطراف، ھذا النوع من الإیجار لا یجوز إثباتھ بالبینة، وحصل دون كتابة والذ،1715

مھما قلت أجرتھ، وحتى لو ادعى أحد الأطراف دفع العربون، غیر أنھ یجوز توجیھ الیمین لمن أنكر 

  :وجود العقد، حیث أنھ إذا لم یبدأ تنفیذ العقد فلا یجوز إثباتھ إلا بالطرق التالیة

 الكتابة -

 الإقرار -

 .نالیمی -

  

إلى أكثر من ھذا، إذ أنھ یستبعد الإثبات بالقرائن . 61ص [01]ویذھب الاجتھاد الفرنسي

حتى في حالة وجود بدایة ثبوت بالكتابة، وكذلك نجده یستبعد الإثبات بالیمین المتممة كونھ یعتبرھا 

  .وسیلة إثبات غیر كاملة، فالیمین المقصودة ھي الیمین الحاسمة
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التي تطرق إلیھا المشرع الفرنسي، فھي عندما نكون بصدد إثبات عقد إیجار أما الحالة الثانیة 

بدأ تنفیذه ثم حصل نزاع بین طرفیھ، وبدأ التنفیذ ھنا یكون بواسطة أعمال مادیة تثبت فعلا تواجده 

لإثبات بدأ  45.ص [03]واستغلالھ للعین المؤجرة، فاحتلال الأماكن لإثبات الاستغلال غیر كاف

ذ یعتبر مجرد حیازة فقط، إضافة إلى قیام المستأجر بتصرفات قانونیة تؤكد استغلالھ كدفع التنفیذ، إ

قسط أو أكثر من الأجرة مقابل وصولات ، وقد  یثور الخلاف حول عناصر الإیجار، والمتمثلة في 

لثمن عن تحدید الأجرة أو المدة فإن القول ھنا یرجع للمؤجر بعد الیمین، كما یمكن اللجوء إلى تقدیر ا

  .طریق تقریر خبرة

  

ومنھ فإن إثبات الأجرة في العقد الشفھي یكون إما بالإقرار أو الیمین أو الخبرة إذا طلبھا 

، أما إذا كان النزاع حول المدة فیكون إثباتھا بالكتابة أو الإقرار أو 111-112ص [18]المستأجر

  .الیمین

  

  

  ني الجزائريإثبات عقد الإیجار في القانون المد.2.2.1.2.1.1

إن الأحكام التي جاءت في نصوص القانون المدني الفرنسي والخاصة بإثبات عقد الإیجار 

متشددة نوعا ما، حیث أراد بھا المشرع التضییق في طرق الإثبات حتى لا یتسع المجال 

، وما یلزم ذلك من إجراءات طویلة في عقد یعتبر الأكثر شیوعا، حیث لم 184ص [11]للمنازعات

  .ح بإثباتھ إلا بأقوى طرق الإثبات المتمثلة في الكتابة الإقرار، الیمینیسم
 

غیر أن المشرع الجزائري لم یحذ حذوه، ولم یتشدد في طرق إثباتھ، فزیادة على أنھ لم یقید 

الإیجار بشكل معین، بل نجده ینص صراحة على أن عقد الإیجار یمكن أن یكون مكتوبا أو 

  .514م  [04]شفھیا

  

أن غالبیة المؤجرین یحبذون العقد الشفھي وذلك لصعوبة إثباتھ، وھذا محاولة منھم ونجد 

التخلص من حق البقاء، وذلك بإنكارھم للعقد في حالة قیام أي نزاع، وتمسكھم بالعاریة عوض 

، لذلك ونظرا لتھرب الكثیر من كتابة عقد الإیجار، فإن المشرع الجزائري 61ص [01]الإیجار

م  [04]طلق طرق الإثبات وذلك بإرجاعھا إلى القواعد العامة في الإثبات و المحددة قانونابالمقابل قد أ

   .350 إلى 343
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ففي حالة وجود عقد مكتوب فإن الإثبات یكون بواسطتھ،  أما في حالة عدم وجوده أي أننا 

نون المتعلقة في ھذه الحالة نكون أمام عقد شفھي أو عقد ضائع فإنھ یتعین علینا تطبیق نصوص القا

 دج فإنھ یجوز إثبات ھذا العقد بكل طرق 1000بھذه الحالة، حیث أنھ إذا كانت الأجرة تقل عن 

  .الإثبات

  

ھذا . 104ص [26] دج فإنھ لا یجوز إثباتھ إلا بالكتابة 1000أما إذا كانت الأجرة تزید عن 

قرائن في حال ما إذا توفرت ، ولكن استثناءًا فإنھ یجوز إثباتھ بالبینة وال333م  [04]كأصل عام

  : من القانون المدني الجزائري، والمتمثلة في336، 335، 334شروط المواد 

  

 .وجود مبدأ ثبوت بالكتابة -

 .إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على السند الكتابي -

 .فقدان السند الكتابي لسبب أجنبي -

 

ي تلك الفترة كانت تتجاوب والواقع المعاش ونجد أن طرق الإثبات بالنسبة لعقد الإیجار ف

نظرا للأثمان الزھیدة التي كانت تدفع كبدل إیجار، غیر أنھ بالرجوع إلى الواقع الذي نعیشھ حالیا فإن 

الأمور تختلف نظرا للارتفاع السریع والمتواصل لبدل الإیجار، لذلك فإن معظم تلك المبالغ المحددة 

ن اجتھاد المحكمة العلیا أقر أن عملیة إثبات عقد الإیجار لا تكون  دج، لذلك فإ1000للأجرة تفوق 

، ولا یشترط أن تكون في شكل معین، فیكفي أن تكون موضحة للمستأجر 182ص [26]إلا بالكتابة

  .وأن الإیجار یتعلق بالعین المؤجرة التي ینتفع بھا

  

واحدا . 46ص [03] و64ص [01]كما أنھ یكفي لإثبات الإیجار أن یقدم المستأجر وصلا 

فقط، ولا یشترط أن تكون مجموعة من الوصولات، كذلك فإن اجتھاد المحكمة العلیا قد استقر على 

أن عقد الإیجار لا یمكن إثباتھ بالاعتماد على بعض الوثائق الصادرة من الغیر، كالوثائق الإداریة 

  :51ص [10]مثل

 بطاقة التعریف الوطنیة -

 بطاقة الناخب -

 رسیةالشھادات المد -

 شھادة الإقامة -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

43

 .وصولات الكھرباء والغاز -

 .وصولات الھاتف الثابت -

      

إثبات   كما أن احتلال الأمكنة مھما طال أمده لا یمكنھ إثبات عقد الإیجار، وبالتالي فإن 

، ھذا إذا كان بدل 398ص [19]واقعة التأجیر ، وجمیع شروط العقد یكون بكافة طرق الإثبات

 دج، أما إذا كان یفوقھ فلا یمكن إثباتھ إلا بالكتابة والمتمثلة في عقد 1000الإیجار لا یصل إلى 

الإیجار إن وجد أو وصولات بدل الإیجار ولا یمكن إثباتھ بشھادة الشھود أو غیرھا من طرق الإثبات 

  .الأخرى

  

   تحلي المستأجر بحسن النیة.2.2.1.1
ؤجر والآخر یدعى المستأجر یستلزم إن قیام العلاقة الإیجاریة بین طرفین أحدھما یدعى الم

مجموعة من الشروط التي قررھا القانون، حیث ینتج عن تخلفھا أو انتھاكھا بطلان أو قابلیة إبطال 

ھذا العقد شأنھ في ذلك شأن سائر التصرفات القانونیة التي یكون محلھا العقد، قیاسا على ذلك فإن حق 

ب توفر عدة شروط أولھا وجود عقد إیجار صحیح بین البقاء بالأمكنة والذي ھو حق قانوني یستوج

  .المتعاقدین وثانیھا یجب على المستأجر أن یتحلى بالنیة الحسنة

  

لذلك ارتأینا التطرق لھذا الشرط بالدراسة لما یكتسیھ من أھمیة بالغة إذ أن سوء النیة یؤدي 

محلھ السكني أو المھني، لذلك إلى حرمان الشاغل من حقھ في البقاء وبالتالي تعرضھ إلى الطرد من 

  .سنحاول تحدید مفھوم حسن النیة ثم نتطرق بعدھا إلى تناول كیفیة تقدیر سوء النیة

  

   تحدید مفھوم حسن النیة.1.2.2.1.1
النیة الحسنة أو حسن النیة ھي شيء معنوي من المفروض وجوده عند معظم الناس وعلى 

  الغیر كونھا واقعة قانونیة یمكن إثباتھا بكل طرق من یرى عكس ذلك إثباتھ ، أي إثبات سوء نیة

الإثبات، ولما كان من الضروري تحلي المستأجر الذي تحول إلى شاغل للأمكنة بھا، لاستفادتھ من 

  .حق البقاء فإنھ یجب علینا التعریف بھا، وتحدید مفھومھا

  

 : التعریف القانوني لحسن النیة.1.1.2.2.1.1
متع بحق البقاء في الأمكنة التي استأجروھا علیھم حیازة سند حتى یستطیع الأشخاص الت

، وھذا ما جاءت بھ نصوص 38ص [10]إیجار صحیح، إضافة إلى شغلھم بحسن نیة للعین المؤجرة 
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القانون، التي تقر للشاغلین عن حسن نیة للأماكن المعدة للسكن أو المھن والمنتفع بھا عن طریق 

البقاء في الأماكن دون اللجوء إلى أي إجراء حسب مقتضیات وشروط الإیجار الحق في أن یتمسكوا ب

  .514م  [04]العقد الأصلي ما لم تكن مخالفة للقانون

ثم یأتي ویبدأ تعداد الأشخاص الذین ینطبق علیھم صفة الشاغل عن حسن نیة حیث حصرھا 

  :في كل من

 .المستأجر الأصلي - 1

 .المستأجر الفرعي - 2

 .نقول المتنازل لھم ولیس المتنازلون) جمةخطأ في التر(المتنازل لھم  - 3

الشاغلون للأمكنة بمقتضى إیجار مكتوب أو شفھي، أو إیجار فرعي صحیح أو تنازل  - 4

 .صحیح لعقد سابق

 .514م  [04]في حالة المقایضة - 5

الأشخاص الذین یستعملون أماكن للسكن مستأجرة من قبل إدارة عمومیة وفق  - 6

 .514م  [04]نون المدني الجزائريالشروط القانونیة المحددة في القا

 

ومن خلال دراستنا لما جاءت بھ نصوص القانون في ھذا الصدد فإننا نخلص أنھ لم یرد 

تعریف دقیق لحسن النیة لأنھ في غالب الأحیان التعاریف تترك للفقھاء، حیث أنھ بمجرد أن یكون 

 یقوم بكافة التزاماتھ التعاقدیة الشخص الشاغل مالكا لسند إیجاري صحیح، كأصل لشغلھ الأماكن وأن

  .،یعتبره القانون شاغلا بحسن نیة27 ص [07]على أكمل وجھ 

  

 التعریف الفقھي لحسن النیة.2.1.2.2.1.1
 La bonne volonté"النیة الحسنة ھي المرادف القانوني للإرادة المعنویة الحسنة 

morale" والتي قدم لھا قانون  والعدالة، والتي ھي عبارة عن شيء معنوي  مستوحى من الإنصاف

 الفرنسي دفعة قویة وھامة، وذلك بإعطاء الشاغل الذي یتمتع بحسن النیة الحق في 01/09/1948

  .البقاء بالأمكنة، في حالة وفائھ بالتزاماتھ التعاقدیة بنفس شروط وبنود العقد الذي انقضى

 تخضع لتقدیر قاضي ومن خلال ذلك یتضح لنا جلیا أن حسن النیة ھو واقعة قانونیة

  .، والذي یستخلصھا من قیام المستأجر بالوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة والقانونیة64ص [03] الموضوع

  :والتي من ضمنھا

 تسدید الأجرة في المواعید المتفق علیھا - 1

 احترام تخصیص الأماكن والمحافظة علیھا - 2
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و التنازل أو عدم التصرف في العین المؤجرة، عن طریق التأجیر من الباطن أ - 3

 .المقایضة دون الموافقة المسبقة والصریحة للمؤجر

 .عدم الإخلال بالھدوء والسكینة - 4

 

   كیفیة تقدیر سوء النیة.2.2.2.1.1
حسن النیة ھي واقعة قانونیة قابلة للإثبات، یرجع تقدیرھا لقضاة الموضوع، غیر أنھ على 

مستأجر، وذلك لحرمانھ من حق البقاء المتضرر القیام بإثبات سوء نیة  الشخص وھنا نقصد ال

تدرج تحت بند سوء النیة یمكن الاعتماد علیھا ، 97ص [01] بالأمكنة، إذ أنھ توجد بعض التصرفات

والرجوع إلیھا، وذلك لطرد المستأجر من العین المؤجرة، وفي ھذا الإطار سوف نحاول إدراج بعض 

  :العناصر التي یقدر بھا سوء نیة المستأجر

  

  

 عدم دفع الأجرة في المواقیت المحددة، والقیام بتصرفات غیر قانونیة.2.1.11.2.2.
یعد دفع الأجرة التزاما رئیسیا ملقى على كاھل المستأجر لا یتحمل التأخیر في الوفاء، 

من  فالتماطل المتكرر في الدفع والدفع بعد رفع دعوى فسخ عقد الإیجار، أو بعد الآجال الممنوحة

، كل ھذه الأسباب یعتبرھا الاجتھاد القضائي تعبیرا عن 98ص [01]ئة الذمةطرف القاضي لتبر

سوء نیة الشاغل ویعتبر كذلك من  قبل سوء النیة القیام بتصرفات غیر قانونیة، ومن بینھا القیام 

بتأجیر العین المؤجرة إیجارا فرعیا، أو في حالة التنازل عن عقد الإیجار وذلك دون أخذ الموافقة 

  . والمسبقة للمؤجرالصریحة

  

ویتم إثبات ذلك بكل طرق الإثبات، ویقع ذلك على كاھل المؤجر، لأنھ یفترض في الشاغل 

  .حسن النیة

  

 تغییر تخصیص الأماكن أو إحداث تغییرات بھا.2.2.2.2.1.1
إیجار المحلات المعدة للبسكن أو لمزاولة مھنة ھو في الحقیقة تمكین المؤجر المستأجر من 

بالعین محل الإیجار، لكن على المستأجر في ھذه الحالة أن یستعملھا حسب ما اتفق علیھ الانتفاع 

طرفا العقد، فإن لم یكن ھناك اتفاق وجب على المستأجر استعمال العین المؤجرة بحسب ما أعدت لھ، 

قرا حیث لا یسوغ لھ استعمالھا لممارسة نشاط تجاري إذا كانت  في الأساس محلا سكنیا، أو جعلھا م

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

46

وكذلك  لشركة مثلا، غیر أن استعمالھا لمزاولة نشاط مھني أمر جائز في نظر الاجتھاد الفرنسي،

  .إذا لم یرتب ھذا التغییر ضررا للمؤجر، نظرا لانتفاء الخطر،331ص [28]المصري

  

غیر أن القضاء الجزائري لم یذكر ذلك ولم یتعرض لھ ویرجع تقدیر ھذا التخصیص لقاضي 

  .65ص [03]الموضوع

  

كما أن إحداث تغییرات بالعین المؤجرة دون إذن سابق من المؤجر والتي بإمكانھا المساس 

بمواصفات تصمیم ھذه الأخیرة ھذا باستثناء الترمیمات الإیجاریة، كإصلاح الأجھزة الكھربائیة، 

 [01]الدھن الداخلي، إصلاح الأقفال، المقابض، إصلاح البلاط والخزائن داخل العین المؤجرة

وعلیھ في ذلك أن یتصرف كرجل حریص إذ أن أي تغییر بھا دون موافقة المؤجر یثبت . 44ص

  .سوء نیة المستأجر وبالتالي یعرضھ إلى فقدان حقھ في البقاء من ثمة الطرد

  

   استغلال الأمكنة بصفة ھادئة.3.2.2.2.1.1
جمیع التزاماتھ حسب ما سبق ذكره فإن حسن النیة یكون عند قیام المستأجر بالوفاء ب

التعاقدیة، ویعتبر استغلال الأمكنة بصفة ھادئة من أحد ھذه الالتزامات ، ویتم ذلك عند عدم قیام 

المستأجر بأعمال تسيء إلى المؤجر أو المستأجرین الآخرین وذلك بالشتم أو الاعتداء أو منعھ من 

ین أو الجیران، شخصیا أو عن الدخول إلى ممتلكاتھ أو الإساءة إلى الآخرین ونقصد ھنا المستأجر

بتصرفات غیر أخلاقیة، وذلك بإحداث ضوضاء وأعمال . 101ص [29]طریق أعضاء عائلتھ

تخریب بالبنایة أو المعدات وإھمال النظافة وذلك مثلا بتربیة الحیوانات، وكذلك بالقیام بسرقة التیار 

 نیة المستأجر، والذي أصبح الكھربائي من عداد المالك، وغیرھا من الأعمال التي تنم عن سوء

  .شاغلا للأمكنة

  

كل ھذه التصرفات تؤدي إلى فقدان المستأجر لحقھ في البقاء بالأمكنة وذلك لنیتھ السیئة، 

  . 100ص [01]ویكون تقدیر ذلك لقضاة الموضوع

  

وخلاصة القول فإن حسن النیة شرط أساسي وجوھري لاستفادة الشاغل للأمكنة من حقھ في 

  .مكوث بھا بقوة القانون وتفادیا للطرد الذي یمكن أن یتعرض لھ في حالة إخلالھ بھاالبقاء وال
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  انتھاء مدة عقد الإیجار والشغل الفعلي للعین المؤجرة. 3.2.1.1
لما كان عقد الإیجار من العقود الزمنیة، أي أن المدة تكون فیھ مؤقتة فإنھ حتما لن یكون 

  .مدتھ ھذه كقاعدة عامةمؤبدا وسیأتي یوم وینتھي بنھایة 

  

إلا أنھ قد تنقضي مدة العقد ومع ھذا یبقى المستأجر بالعین المؤجرة، إذ أنھ یتحول في ھذه 

الحالة إلى شاغل للأمكنة بقوة القانون، وذلك عند تمسكھ بحق البقاء دون لجوئھ إلى أي إجراء 

 البقاء إذا أراد استرجاع ما قانوني، حیث على المتضرر ونقصد ھنا المؤجر، اللجوء إلى إسقاط حق

  .أجره، أو إلى رفع دعوى استرداد والتي حصرھا المشرع الجزائري في حالات معینة

  

لذلك وجب على الشاغل بحسن نیة لكي یتمكن من ممارسة حقھ القانوني في البقاء توافره 

لیا بالنیة على كل الشروط التي حددھا القانون وھي أن یكون حائزا على سند إیجار صحیح، متح

فبعد دراستنا للشرطین الأولین ارتأینا . الحسنة، انتھاء مدة الإیجار وكذلك شغلھ الفعلي للعین المؤجرة

أن نسلط الضوء على الشرطین الآخرین، إذ من خلال دراستنا لمعظم المراجع في ھذا الخصوص 

لك سنحاول التطرق في لاحظنا بعض الإھمال لھما من طرف الدارسین مع أنھما لا یقلان أھمیة لذ

البدایة إلى انتھاء مدة العقد ثم نتبعھا بتناول مسألة الشغل الفعلي للعین المؤجرة ومدى أھمیتھ عند 

  .التمسك بحق البقاء

  

   انتھاء مدة عقد الإیجار.1.3.2.1.1
تعتبر المدة في عقد الإیجار من أھم العناصر المكونة للمحل إضافة إلى الشيء المؤجر، وبدل 

یجار أو الأجرة، لأن عقد الإیجار ھو التزام المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع بشيء معین لمدة الإ

  .111ص [28]محددة

  

إذ یتفق المتعاقدان عادة على تحدید المدة ھذا غالبا، غیر أن الإشكال یطرح في حالة عدم 

جراءات المطبقة في كلتا تحدید المدة، ونظرا لھذا الاختلاف فإنھ حتما سیؤدي إلى اختلاف الإ

  :الحالتین، وھذا ما سوف نقوم بدراستھ كما یلي

  

  انتھاء عقد الإیجار بالنسبة للعقود محددة المدة.3.2.1.1.1.1

كما سبق لنا الإشارة إلیھ آنفا أن المشرع الجزائري قد نظم  فیما نظمھ من أحكام خاصة بعقد 

قضي بانتھاء المدة المعینة دون الحاجة إلى تنبیھ الإیجار المدة ، حیث نص على أن عقد الإیجار ین
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فإبرام عقد الإیجار لمدة محددة یعني أن الطرفین متفقان فیما بینھما على جعل . 508م  [04]بالإخلاء

  .حد للإیجار بمجرد  نھایة أجلھ، وذلك دون اللجوء إلى إجراء معین

 

، حتى وإن 172-173-180ص [26]فالنص القانوني یستبعد اللجوء إلى التنبیھ بالإخلاء

إذ أن اجتھاد المحكمة . بقي المستأجر بعد نھایة المدة بالعین المؤجرة، وذلك تمسكا منھ بحقھ في البقاء

العلیا یقر بأنھ حتى وإن كانت المدة محددة في عقد الإیجار، فإن المستأجر یستفید من البقاء بالأمكنة 

منصوص علیھا في مواد القانون المدني، لأن ھذا فیھ باقي الشروط ال. 105ص [10]طالما توفرت

، ویكفي في ھذه الحالة توجیھ مجرد تنبیھ 38ص [30]الحق یبدأ مباشرة بعد انتھاء المدة المعینة

من قبل المؤجر للمستأجر، فھذا التنبیھ یكون تفادیا لإمكانیة تمسك المستأجر . 71ص [03]بسیط

یجار من عقد محدد المدة إلى عقد غیر محدد المدة وبالتالي بالتجدید الضمني الذي یتحول فیھ عقد الإ

  .یجب لإنھائھ إتباع إجراءات قانونیة معینة سنأتي على ذكرھا لاحقا

  

وبمجرد انتھاء مدة العقد بالنسبة لعقود الإیجار محدد المدة یتحول المستأجر إلى مركز قانوني 

عكس ذلك إثبات صحة ادعائھ، فالمشرع آخر ھو مركز الشاغل للأمكنة بحسن نیة وعلى من یرى 

  .أعفى الشاغل من اتخاذ أي إجراء قانوني للتعریف بتمسكھ بحقھ في البقاء

  

   بالنسبة للعقود غیر محددة المدةانتھاء عقد الإیجار.2.1.3.2.1.1
طالما أن المشرع الجزائري قد أقر قانونیة العقود التي لم تتحدد فیھا المدة ، لأن الطرفین لم 

فقا علیھا، أو لأنھما اتفقا أن یكون الإیجار لمدة غیر محددة أو أن العقد كان شفویا ولیس ھناك أي یت

سند مكتوب یدل علیھ أو یثبتھ وتعذر إثبات مدتھ، فإنھ یجب على كل من یرید إنھاءه اللجوء إلى 

نبیھ بالإخلاء ، والت474م  [04]إجراء قانوني ضروري ھو توجیھ تنبیھ بالإخلاء أو إنذار بالتخلي

معناه إبداء أحد طرفیي العقد رغبتھ في إنھاء عقد الإیجار وھو إعلان لإرادتھ في وضع حد لھذا 

 .684ص [31]العقد
  

لإنھاء العلاقة . 778ص [11]فالتنبیھ بالإخلاء ھو تصرف قانوني یصدر من جانب واحد

یصدر من المؤجر أو من ینوب عنھ التعاقدیة والمتمثلة في عقد الإیجار غیر محدد المدة، وغالبا ما 

كأحد الورثة، الولي، الوكیل، من لھ حق الانتفاع، الحارس القضائي، المتنازل لھ عن الإیجار، 

كما أنھ یحق لكل مالك في الشیوع أن یوجھ التنبیھ بالإخلاء . مشترى العین المؤجرة المثقلة بإیجار

  .لأنھ یعتبر من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف
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غیر أن  الطابع الشخصي للتنبیھ یتضح في حالة وجود أكثر من مستأجر وذلك عند وفاة 

المستأجر الأصلي، كون الحق في الإیجار ینتقل إلى الورثة شأنھ شأن باقي مشتملات التركة، لأن 

موت أحد الأطراف لا ینھي العلاقة الإیجاریة، وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري، فالإیجار لا 

  .510م  [04]نتھي بموت المؤجر ولا بموت المستأجری

  

ولما كنا بصدد . والحق في البقاء كما ھو معلوم لدینا لا یرد إلا في حالة انتھاء مدة الإیجار

الحدیث عن عقد الإیجار غیر محدد المدة، فإن المشرع قد اشترط لإنھائھ التنبیھ بالإخلاء، والذي 

التي جاءت على سبیل الحصر، حیث تعتبر من النظام العام، وھي یجب أن یتم في آجالھ القانونیة و

  :475م  [04]كما یلي

 .شھر في إیجار المساكن المؤثثة -

 . أشھر في المساكن أو المحلات ذات الصبغة المھنیة أو الصناعیة التقلیدیة3 -

 . أشھر في دیار السكن المنفصلة6 -

 

 یولیو 15، )أفریل( أبریل 15، )نفيجا( ینایر 15والتنبیھ بالإخلاء یوّجھ  لزوما في 

  . أكتوبر، وإذا وجھ ھذا التنبیھ في أجر آخر فلا یسري إلا ابتداءً من الأجل الذي یلیھ15، )جویلیة(

  كما أنھ توجد حالة یلعب فیھا التنبیھ بالإخلاء دورا مھما، وھي حالة التجدید  الضمني لعقد

، في حالة التجدید  الضمني، یتجدد 159ص [26]لإیجارالإیجار محدد المدة، بموافقة المؤجر، فعقد ا

وفق شروط العقد الأصلي وفي ھذه الحالة یكون لمدة غیر محددة، ولا یمكن  بالتالي إنھائھ إلا عن 

  .طریق توجیھ تنبیھ بالإخلاء

  

وبالنسبة لشكل التنبیھ فإن المشرع الجزائري لم یشترط شكلا معینا، فیمكن أن یكون بأي 

  . لم  یشترط في العقد على أن یكون في شكل معینوسیلة  ما

  

ومن الناحیة العملیة فإنھ یستحسن أن یكون التنبیھ بالإخلاء عبارة عن محضر یوجھھ المؤجر 

إلى المستأجر عن طریق المحضر القضائي أو بواسطة رسالة موصى علیھا مع إخطار بالوصول، 

  .وذلك حتى یسھل إثباتھ إذا وقع نزاع فیھ
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ة القول أن الإیجار نوعین، إما محدد المدة وینتھي دون الحاجة الى تنبیھ بالإخلاء، وخلاص

ویستحسن في ھذه الحالة أن یوجھ المؤجر إنذارا بسیطا یخبره فیھ بنیتھ والمتمثلة في رفضھ لتجدید 

ذلك قبل العقد، كما یمكن أن یكون العقد غیر محدد المدة وھنا یلتزم المؤجر بتوجیھ تنبیھ بالإخلاء و

في حالة وقوع نزاع عن طریق رفع دعوى المنازعة في حق . 159ص [26]لجوئھ إلى القضاء

البقاء وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى لعدم انتظام إجراءاتھا، حیث اعتبرت المحكمة العلیا في 

 [01]لطرداجتھادھا أن توجیھ التنبیھ بالإخلاء إجراء من النظام العام تتوقف علیھ قابلیة دعوى ا

  .74ص

  

   الشغل الفعلي للعین المؤجرة.2.3.2.1.1
إضافة إلى الشروط السابقة التي یجب تحققھا لاستفادة الشاغل من حق البقاء، وبعد تطرقنا 

لضرورة وجود سند إیجار صحیح، وإلى التحلي بالنیة الحسنة، إلى ضرورة انتھاء  مدة الإیجار فإننا 

البعض دراستھ كحالة من حالات سقوط الحق في البقاء، أو كقید نجد أنفسنا أمام شرط آخر، فضل 

یحد من صلاحیة الشاغل أیا كان، من التمتع بھ على وجھ الإطلاق، إلا أننا نلاحظ أن أھمیتھ لا تقل 

عن باقي الشروط لذلك ارتأینا دراستھ ومحاولة البحث عن الأشخاص الذین یحق لھم شغل العین 

  :ھا القانون لھذا الشغل وذلك كما یليالمؤجرة والمدة التي حدد

  

  الأشخاص المخاطبون بالشغل الفعلي.1.2.3.2.1.1
حسب ما نص علیھ المشرع الجزائري فإن الشغل الفعلي للأمكنة یكون من الشاغل نفسھ، 

ونقصد ھنا المستأجر الأصلي أو الأشخاص الذین منحھم القانون  ھذا المركز أو ھاتھ الصفة والذین 

ق إلیھم بالتفصیل في المبحث اللاحق، وكذلك الأشخاص الذین یعیشون عادة مع الشاغل، سوف نتطر

سواء كانوا من عائلتھ أو ممن ینفق علیھم وذلك في حالة غیاب الشاغل، ویكون ذلك بشكل فعلي 

ومفید فوجود الأثاث أو الزیارات السریعة للأمكنة لا یدل على استقرار الشاغل في العین المؤجرة 

  . لا یحتاجھا  ویمكن إثبات ذلك  بواسطة فواتیر الكھرباء والغازفھو
 

وبالنسبة للمحلات المھنیة فیكون بمراعاة الاستغلال الذي أعطاه الطرفان للمحل وعدم 

  .الحق في البقاء فیھ. 111ص [01]الاستغلال ھذا مفاده عدم الحاجة إلى ھذا المحل، وبالتالي فقدان

لموضوع، كون ھذه التصرفات المطلوب إثباتھا  عبارة عن وقائع ویعود تقدیر ذلك لقضاة ا

  .مادیة یجوز إثباتھا بكل طرق الإثبات
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  المدة القانونیة للشغل الفعلي للعین المؤجرة.2.2.3.2.1.1
 8یتطلب النص القانوني الذي ذكره المشرع للشغل الفعلي للعین المؤجرة أن تكون المدة 

 السنة، ھذا كقاعدة  عامة، إلا أنھ لكل قاعدة 2/3لإیجاریة، أي خلال السنة ا. 187ص [26]أشھر

استثناء، لذلك فإن لھذه القاعدة أیضا استثناء، حیث أن وظیفة أو مھنة الشاغل قد تحتم علیھ الإنقاص 

من ھذه المدة، أو أي سب آخر مشروع لا یسمح لھ بالمكوث في العین المؤجرة المدة الدنیا المطلوبة 

  .قانونا
 
 من القانون المدني الجزائري نجدھا غامضة نوعا ما، فما ھو 517قراءتنا لنص المادة وب

المقصود من ذكر السبب المشروع، وما ھي المعاییر التي یجب اعتمادھا للقول بشرعیة السبب من 

عدمھ، لذلك فقد استقر الاجتھاد القضائي على البحث بنیة المستأجر، ھل قصد مغادرة الأمكنة نھائیا 

، وھذه عبارة عن وقائع مادیة یمكن إثباتھا بشتى الوسائل، لأن طبیعة 112ص [01]أو مؤقتا

، في ھذه الحالة ھي التي تمنح العذر المشروع الذي یأخذه القاضي ویقوم 83ص [30]الوظیفة

  .بتقدیره

 
   نطاق تطبیق حق البقاء بالأمكنة وآثاره.12.

ثر شیوعا بین الناس، لذلك فإن أمر انقضائھ شيء یعتبر عقد الإیجار من العقود الزمنیة الأك

وارد ولا یختلف فیھ اثنان، سواء كان ھذا العقد محدد المدة أو لمدة غیر محددة، لكن رغم ھذا فإن 

المستأجر یمكنھ البقاء بالعین المؤجرة حتى لو كان ذلك رغما عن إرادة المؤجر، وھذا راجع إلى 

والذي یعتبر حقا قانونیا شُرع لمصلحة المستأجر، والذي أصبح استفادتھ من حق البقاء بالأمكنة، 

  .شاغلا بحسن نیة للعین المؤجرة

  

 المؤرخ 05-07وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني والى التعدیلات التي جاء بھا القانون 

 المؤرخ 58-75 یعدل ویتمم الأمر 2007 مایو سنة 13 الموافق 1428 ربیع الثاني عام 25في 

 والمتضمن القانون المدني كان لزاما علینا 1975 سبتمبر 26 الموافق 1395 رمضان عام 20في 

أن نتناول بالبحث مسألة مجال تطبیقھ سواء كان الأمر یتعلق بالنطاق الشخصي والمقصود بھ من 

  .یمكنھ التمتع بھذا الحق، أو من ناحیة النطاق المكاني والمقصود بھ الأماكن التي یطبق علیھا
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ما أن عقد الإیجار شأنھ شأن سائر العقود الملزمة لجانبین، یرتب مجموعة من الآثار تتمثل ك

، بعد قیام ھذا الحق أي بعد ما یتحول المستأجر إلى 43ص [28]في التزامات كل طرف تجاه الآخر

  .شاغل بقوة القانون

  

رف بأداء التزاماتھ وكذلك الحالات التي یصادفنا فیھا سقوط  ھذا الحق بالرغم من قیام كل ط

  اتجاه الطرف الآخر ومع ھذا یفقد الشاغل حقھ في البقاء بالعین المؤجرة،

ولمعالجة ھذه المسائل ارتأینا أن نبدأ بتناول مجال تطبیق ھذا الحق، لننتقل إلى التطرق للآثار 

  .الناشئة عنھ

  
   نطاق تطبیق حق البقاء بالأمكنة .1.2.1

نة مجال تطبیق ھذا الحق الذي یرتبط بدوره بعدة عناصر، نقصد بنطاق حق البقاء بالأمك

  .حیث أنھ لیس مقررا لجمیع المستأجرین الذین أصبحوا شاغلین ولا لكل المحلات المؤجرة

  

فھو لا یطبق إلا على الشاغل حسن النیة الذي یحوز سند إیجار صحیح، انتھت مدتھ كقاعدة 

  .اءات التي نص علیھا القانون صراحةعامة، إلا أن الأمر لا یخلوا من بعض الاستثن

كما یمكن ألا تستفید كل المحلات المؤجرة من ھذا الحق، بل ھناك شروط یجب توافرھا في 

  .العین المؤجرة حتى یمكن المكوث بھا من قبل شاغلیھا

  

ومع ھذا كلھ فبالرغم من توافر الشروط المنصوص علیھا قانونا في الشخص  والعین 

  .فقدان ھذا الحق وسقوطھ واردةالمؤجرة  إمكانیة 

  

حیث نجد المشرع الجزائري ینص على بعض القیود أو ما یعرف بحالات سقوط حق البقاء، 

ما یجعل إمكانیة فقدانھ أمرا متوقعا، وللإلمام بھذه الجوانب سنحاول الإحاطة بطبیعة المستفید من ھذا 

  .جرةالحق والذي لا یخرج عن اثنین ھما الأشخاص والمحلات المؤ
  
   المستفیدون من حق البقاء بالأمكنة.1.1.2.1

الاستفادة من حق البقاء بالأمكنة المستأجرة ھو حق نص علیھ القانون لفائدة المستأجر، رغما 

، والذي یعتبر حال انتھاء عقد الإیجار شاغلا عن حسن نیة شرط 09ص [30]عن إرادة المؤجر

  .ة قانونیةامتلاكھ لسند إیجار صحیح وشغلھ للأمكنة بصف
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إلا أن التساؤل الذي یثور ھنا ینصب على شخصیة ھذا المستفید فھل ھو حق لا یمكن  أن 

  .یستفید منھ إلا الشخص الطبیعي أم أن للشخص الاعتباري نصیب في ھذا الحق؟

  :تقسیم الدراسة كما یلي للإجابة على ھذا السؤال سوف نحاول 

  
  لشخص الطبیعي المستفید من حق البقاء ھو ا.1.1.1.2.1

یقصد بالشخص الطبیعي الإنسان أي الكائن البشري والذي یتمتع بالشخصیة القانونیة من 

مع مراعاة بعض الحالات الخاصة التي أوردھا . 216ص [32]لحظة ولادتھ حیا إلى غایة وفاتھ

  .المشرع الجزائري على سبیل الحصر كحالة المفقود والغائب

  

د في المجتمع یختلف عن غیره من الأفراد، إذ ینفرد ھذا حیث أنھ من المعروف أن كل فر

  .الاسم، اللقب، الحالة، الأھلیة، الذمة المالیة والموطن: الأخیر بعناصر تمیزه وتتمثل في

، فإن الاستفادة من حق 507-08-م [33]ج قبل تعدیلھ.م. ق514وبالرجوع لنص المادة 

، كذلك برجوعنا لنص المادة 70ص [07]جنسیتھمالبقاء، حق مقرر للأشخاص الطبیعیین مھما كانت 

ج قبل تعدیلھ والتي تعطي حق الاسترجاع للمالك الجزائري الجنسیة، نجد أن المشرع قد .م. ق526

  .سكت عن تقدیره حق البقاء للمستأجرین الأجانب، أي الذین یملكون جنسیة غیر الجنسیة الجزائریة

  

 والذي 1984 سبتمبر لعام 1 وخاصة قانون وكذلك بالرجوع إلى نصوص القانون الفرنسي

یعطي الحق في البقاء للأشخاص الطبیعیین دون إقصاء الأجانب، وقد سایر الاجتھاد القضائي ذلك 

  .بمنحھ للأجنبي الحق في البقاء بالأمكنة شأنھ شأن الشخص الطبیعي الفرنسي الجنسیة

  

انیة الاستفادة من حق للشخص الطبیعي إمك. 13ص [05]ومن خلال ما تقدم نخلص أنھ

 [01]البقاء بالأمكنة مھما كانت جنسیتھ ما لم یوجد نص قانوني صریح أو اجتھاد قضائي یحظر ذلك

، فبعد الإقرار بھذه الاستفادة یأخذنا البحث إلى السؤال عن صفة ھذا الشخص فھل نقصد ھنا 90ص

ھذا الحق سیما أن أحد أھم المستأجر الأصلي الذي أصبح في مركز الشاغل، وھل أنھ وحده صاحب 

  عدم قابلیتھ للانتقال كونھ حق شخصي،) الحق(میزات ھذا الأخیر 

  

وھل یمكن لغیر المستأجر في ھذه الحالة الاستفادة منھ؟ لأجل الإجابة على كل ھذه 

  :التساؤلات سنقوم بدراستھ كما یلي
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  المستأجر.1.1.1.1.2.1
 الذي یستفید من منفعة العین المؤجرة مقابل  ما المستأجر ھو الطرف الثاني في عقد الإیجار،

، فھو إذن ذلك الشخص الطبیعي الذي تربطھ بالمؤجر 36ص [18]یدفعھ من أجرة عن كل مدة انتفاع

 [28]علاقة تعاقدیة أساسھا عقد الإیجار سواء كان ھذا الأخیر محدد المدة أو لمدة غیر محددة

  .ا أو فرعیا أو مستأجرا مقایضا، وقد یكون ھذا المستأجر مستأجرا أصلی39ص

فكل ھذه الفئات تصب في مصطلح المستأجر مما أدى بنا إلى إثارة ھذه النقاط على النحو 

  :التالي

  

  المستأجر الأصلي.1.1.1.1.1.2.1
یستفید من حق البقاء بالأمكنة الشاغل الذي كان في الأصل مستأجرا أصلیا وذلك عند انقضاء 

 .112ص [34]ا العقد مكتوبا أو شفھیاعقد الإیجار سواء كان ھذ
ھذا بالإضافة إلى ضرورة توافر المستأجر على الشروط اللازمة التي تجیز لھ التمتع بھذا 

الحق، حیث یعتبر صحة عقد الإیجار من أھمھا ثم یأتي حسن النیة بعدھا وذلك بقیامھ بكل الالتزامات 

  .مدة القانونیة اللازمة لذلكالملقاة على عاتقھ مع ضرورة شغلھ للعین المؤجرة ال

  

ویعتبر القانون المستأجر الأصلي شاغلا في المرتبة الأولى من حیث أحقیتھ في الاستفادة من 

ھذا الحق، وذلك لعدم إمكانیة تصور عقد إیجار فرعي أو تنازل أو مقایضة دون وجود مستأجر 

الأصلي دون لجوء ھذا الأخیر لاتخاذ أصلي، لذلك  فإن الاستفادة من حق البقاء تنعقد أصلا للمستأجر 

أي إجراء، لأن ھذا الحق مقرر أصلا لحمایة، غیر أن التعدیل الأخیر للقانون المدني أتى بتعدیلات 

جوھریة  فیما یخص إمكانیة استفادة المستأجر الأصلي من ھذا الحق وذلك بضرورة  توفره على 

، حیث 507م  [33]ند نشر ھذا القانونع)  سنة60(شرط جدید ألا وھو بلوغ ستین سنة كاملة 

یستطیع في ھذه الحالة الاستفادة من حق البقاء بالأمكنة المعدة للسكن وذلك وفقا للتشریع السابق، إذ 

یبقى یتمتع بھذا الحق إلى حین وفاتھ ما لم یدخل في حیز حالات السقوط التي أقرھا المشرع في 

یل فیھا في المطلب اللاحق، بینما المستأجر الذي لم نصوص القانون المدني التي سنأتي إلى التفص

 سنة یخرج من نطاق الاستفادة لمدى الحیاة ویدخل في فئة ثانیة أوردھا 60یتحقق شرط بلوغھ 

، والتي 05-07 مكرر من القانون 507المشرع في التعدیل الجدید في الفقرة الأولى لنص المادة 

 سنوات، كون 10ي البقاء بالأمكنة لمدة محددة قدرت بـ تنص على أن ھؤلاء الأشخاص لدیھم الحق ف

 10المشرع قد أبقى الإیجارات المبرمة في ظل القانون المدني قبل تعدیلھ خاضعة لنصوصھ لمدة 
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سنوات ابتداءً من تاریخ نشره، بما أن حق البقاء كان مكرسا في قواعد ونصوص القانون المدني فإنھ 

 10، وبالتالي یستفید صاحب الحق في البقاء من مدة قدرھا بالضرورة ینطبق علیھ ھذا النص

سنوات، وبالتالي نلاحظ ھنا أن المشرع قد حدد مدة ھذا الحق بعدما كان غیر محدد ومطلق نظرا 

لتغیر الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي تمر بھا الجزائر وذلك بانتقالھا من النظام الاشتراكي 

یة ویحاول المحافظة على التوازن داخل المجتمع إلى النظام الرأسمالي الذي یكرس الملكیة الجماع

  .والذي یكرس بدوره الملكیة الفردیة ویحاول حمایتھا

  

لذلك وتماشیا مع ھذا التطور رأى المشرع ضرورة إعادة الاعتبار للملكیة الخاصة 

  .507م  [33]وتحریرھا من بعض القیود التي وضعت لھا في ظل النظام السابق

  

حیث اعتبر ھذه المدة مرحلة انتقالیة منحت للمستأجرین وذلك كي یحاولوا تدبیر أمورھم، 

والبحث عن حلول لمسألة سكنھم كونھا لم تعد حقا مطلقا، فبمجرد انتھاء ھذه المدة یستطیع المؤجر 

 10القیام بطرد  المستأجر إذا أراد استعادة عینھ المؤجرة، ودون القیام بأي إجراء لأن مدة 

 المعدل للقانون المدني تنقل المستأجر والمؤجر من 05-07المحددة في القانون . 507م  [33]سنوات

وضعیة قانونیة سابقة تتمثل في الخضوع لنصوص القانون المدني قبل تعدیلھ إلى وضعیة قانونیة 

لاحقة حیث سیخضعان للنصوص المعدلة والتي ألغت جل النصوص المتعلقة بحق البقاء وحق 

الاسترجاع وكیفیة تطبیقھما، وبالتالي یجد المؤجر نفسھ بعد مرور ھذه المدة محررا من القیود التي 

  .وضعت لھ في حال قیامھ باسترجاع  عینھ المؤجرة

  

كما أننا نلاحظ أن ھذا القانون قد استثنى الشخص الاعتباري من نصوصھ وأسقط عنھ حق 

 عقد الإیجار المبرم في القانون المدني قبل تعدیلھ والتي البقاء وأدخلھ في فئة المستفیدین من مزایا

  . سنوات10قدرت مدتھا بـ 

  

كما أن ھذا القانون بالرغم من محاولتھ إلغاء ھذا الحق الذي أصبح یشكل تعدیا صارخا على 

حق الملكیة الخاصة إلا أنھ راعى الجانب الاجتماعي والإنساني في ھذه المسألة فالشخص الذي كبر 

لسن وھو یسكن منزلا مؤجرا من فترة طویلة ویستفید من حق البقاء ونظرا لظروفھ الاقتصادیة في ا

  .لا یستطیع  امتلاك مسكن آخر فإنھ من غیر اللائق ولا العادل طرده للشارع في آخر عمره
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وفي الأخیر نخلص أن المستأجر یمكن أن یكون في الفئة الأولى التي تستفید من حق البقاء 

 سنوات یبدأ حسابھا من تاریخ نشر 10 وفاتھ، أو أنھ لن یستفید من حق البقاء إلا لمدة إلى حین

  . وتنتھي بنھایة المدة05-07القانون 

  

  المستأجر الفرعي والمتنازل لھ.2.1.1.1.1.2.1
ج فإننا نجد أن القانون یسمح للمستأجر الفرعي أو ما .م. ق2ف/514بالرجوع لنص المادة 

بالمستأجر من الباطن والمتنازل لھ بالبقاء في الأمكنة المستأجرة شرط أن یكون یصطلح علیھ كذلك 

  .لكل منھما عقد إیجار صحیح مستوفي لكل شروطھ وأركانھ

  

ونقصد بالتأجیر من الباطن قیام المستأجر الأصلي بتأجیره لحقھ كاملا أو بعضھ في الانتفاع 

  .391ص [35]تفاق علیھابالعین المؤجرة إلى شخص آخر مقابل أجرة یتم الا

  

فھو إذن إیجار جدید ینعقد بین المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ویرد على حق الأول 

والتزاماتھ . 505م  [04]في الانتفاع، أما التنازل عن الإیجار فھو نقل المستأجر لجمیع حقوقھ

  .10ص [09] المترتبة على عقد الإیجار إلى شخص آخر یحل محلھ

  

ة للمدة المحددة لبقاء المستأجر الفرعي فقد حددھا القانون بالقدر الذي یستطیع فیھ وبالنسب

المستأجر الأصلي البقاء فإن كان لھ حقا مطلقا فللمستأجر الفرعي نفس الحق وإن فقدان الطرف الأول 

  .لحقھ في البقاء یتبعھ بالضرورة فقدان المستأجر الفرعي لھذا الحق كونھ مستمد منھ أصلا

  

یث تنتقل فیھا الحقوق وفقا لأحكام حوالة الحق وتنتقل الالتزامات فیھا وفقا لقواعد حوالة ح

  .الدین وھذا لا یتم إلا بالموافقة الصریحة للمؤجر

 

   حالة المقایضة.3.1.1.1.1.2.1
ج إلا  أننا  بالرجوع للنصوص .م. ق2ف/514وردت حالة المقایضة في نص المادة 

  .  لم نجده ینص على أیة شروط أو إجراءات یمكن أن تخضع لھا ھذه المقایضةالمنظمة للقانون المدني

  

لذلك یرى بعض رجال القانون أنھ یمكن أن نستأنس بما ذكر بالنسبة للإیجار من الباطن أو 

التنازل عن الإیجار، وذلك كاشتراط قبول المؤجر الأصلي للمقایضة قبل وقوعھا كون ھذا التصرف 
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فإذا حصلت وقبل بھا المؤجر أصبح ھنا المستأجر  ،97ص [01]ي طرفي العقدیترتب علیھ تغیر ف

  .یتمتع بحقوق المستأجر الأصلي ومن ضمنھا حق البقاء بالأمكنة) المقایض(الجدید 

  

  الغیر.2.1.1.1.2.1
إن مبدأ نسبیة آثار العقد یھیمن على قوتھ الملزمة من حیث الأشخاص، فلا یلتزم بھا غیر 

ن اللذین یأتمران بقانون العقد، ومن حیث المضمون فلا یلتزم الطرفین إلا بما تضمنھ عاقدیھ الأصلیی

من التزام، ولما كان عقد الإیجار الذي نحن بصدد دراستھ ذو طابع عائلي وجماعي فإن ھناك 

أطراف أخرى غیر المستأجر یمكنھا الاستفادة من حق البقاء بالأمكنة وذلك في حالة وفاة المستأجر 

  :جره للعین المؤجرة، لذلك  سنتطرق لھاتین الحالتین بالدراسة كما یليأو ھ

  

  

  المستفیدون من حق البقاء بالأمكنة في حالة وفاة الشاغل.1.2.1.1.1.2.1

الغیر ھم كل شخص لم یكن طرفا في العقد، مع ذلك أعطاھم القانون الحق في الاستفادة من 

  .ذلك العقد

 

ة  انتقال حق البقاء من الشاغل إلى الغیر في حالة وفاتھ، حیث أن المشرع ینص على إمكانی

على أھم خصائصھ والمتمثلة في أن حق البقاء بالأمكنة حق شخصي . 18ص [05]وھذا یعد استثناءً

غیر قابل للانتقال ومع ھذا فإن ھناك فئة معینة یمكنھا التمتع بھ، وذلك دائما لتحقیق الھدف من 

 الاجتماعیة ومحاولة تقنینھ من المشرع تماشیا والظروف التي كانت استحداث ھذا الحق في الحیاة

  .سائدة آنذاك

  

ویعتبر الشاغل في حكم المتوفي سواء كانت الوفاة حكمیة أو طبیعیة شریطة أن یكون 

  .05م  [15]مستأجرا حائزا لنسد إیجار صحیح وحسن النیة أصبح شاغل للأمكنة قبل تاریخ وفاتھ

  

ة إذا ما توقف القلب والرئتین عن العمل، حیث تعتبر الوفاة كالمیلاد وتكون الوفاة طبیعی

  .كونھا واقعة قانونیة مادیة یمكن إثباتھا بكافة طرق الإثبات، كشھادة الطبیب أو شھادة الوفاة

  

وقد تحیط الشكوك في بعض الأحیان بحیاة الإنسان بحیث لا یعرف على وجھ التأكید ما إذا 

نھ قد توفي، ویطلق على ھذه الحالة صفة المفقود وبعبارة أخرى فإن المفقود ھو كان لا یزال حیا أم أ
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الغائب الذي لا تعلم حالھ أھو حي أو میت، وبھذا یختلف عن الغائب في أن الأخیر ھو شخص حي 

بالتأكید، وكل ما في الأمر أنھ لا یوجد لھ محل إقامة معلوم، فكل مفقود یعتبر غائبا ولكن كل غائب لا 

  .162ص [36]تبر مفقودایع

  

وما یھمنا ھنا ھو المفقود الذي تعتبره جل التشریعات میتا متى توافرت شروط النص الخاص 

 بذلك 109م  [20]بھ، حیث ینص التشریع الجزائري على اعتباره میتا بناء على صدور حكم قضائي

 باعتباره مفقودا في الدفاع  سنوات من تاریخ فقده أو من تاریخ صدور قرار من وزیر4بعد مرور 

العملیات العسكریة إذا كان المفقود من العسكریین، إلا إذا ارتأى القاضي تأجیل النظر في الدعوى 

  .إلى أجل یحدده ویأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري لإصدار الحكم باعتباره میتا

  

 220ص [32]إثباتھا إلا بحكم قضائيونخلص في الأخیر إلى اعتبار الوفاة القانونیة لا یمكن 

ومتى صدر ھذا الأخیر رتب آثاره من تاریخ صدوره أما في حالة وفاة المستأجر قبل اكتسابھ  صفة 

الشاغل فإننا نكون ھنا أمام ما یعرف بانتقال حق الإیجار والذي  یخضع لنصوص قانونیة تنظمھ غیر 

  .اق دراستناتلك التي تنظم حق البقاء وبالتالي لا یدخل في نط

  

فمتى تحققت الوفاة وجب في المستفید والذي ھو في ھذه الحالة غیر الشاغل الأصلي أن 

  : یتوفر على شروط ثلاث تتمثل فیما یلي

  

 ھو كون المستفید من أفراد العائلة أي من تربطھم بالشاغل المتوفي صلة :الشرط الأول-

والتي  تمكن . 139ص [18]القرابة المقصودةقرابة، غیر أن المشرع الجزائري لم یوضح لنا درجة 

صاحبھا من الاستفادة من الحق بالبقاء في الأمكنة تاركا ذلك للاجتھاد القضائي، والذي یحدد درجة 

وھو ما ذھب . 102ص [01]القرابة بالزوجة والزوج، الأصول والفروع، وذلك دون تحدید للدرجة

ن ھذا الحق في الأصل ھو حق مستمد من القانون إلیھ الاجتھاد القضائي الفرنسي بدوره، وبما أ

والذي كان سباقا لوضعھ فإن المشرع الجزائري قد حذا حذوه وھو ما اتجھ . 58ص [34]الفرنسي

  .إلیھ الاجتھاد القضائي في بلادنا أیضا

 

 ھو أن یكون ھؤلاء الأشخاص یعیشون على نفقة الشاغل المتوفي، حیث :الشرط الثاني-

عیل لھم، لسبب صغر سنھم أو لحالتھم المالیة التي لا تمكنھم من تدبیر أمورھم دون یعتبر الشخص الم
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مساعدة وتعتبر إقامتھم في العین المؤجرة قیاما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبیة ذات طابع 

  .343ص [37]إنساني خاص، قابلة للتغییر والتعدیل تتعلق بھ ھو ولا شأن للمؤجر بھا

 

 ھو أن یكون المستفیدون یعیشون مع الشاغل المتوفي عادة، أي أن تكون :لث الشرط الثا-

ھذه المعایشة فعلیة واعتیادیة وذلك بأن لا یكون لأولئك الأشخاص مساكن أخرى تأویھم، ویتم ذلك 

 6عن طریق مشاركتھم الحیاة مع الشاغل طوال المدة القانونیة المطلوبة، والتي حددھا القانون بـ 

  .515م  [04]أشھر

 

حیث نستثنى من ذلك  من كان یعیش مع الشاغل على سبیل الاستضافة فقط، أو ما یثبت أنھ 

  .كان یتحمل أعباء الإیجار مع الشاغل

  

والملاحظ على المستفید في القانون الجزائري أنھ یجب أن یتوفر على الشروط الثلاثة معا 

، حیث لا 19ص [05]ء بھ المشرع الفرنسيوإلا لا یمكنھ الاستفادة من ھذا الحق وھذا عكس ما جا

یشترط إلا توفر شرطین فقط فإما أن یكون على نفقتھ فقط ولو لم یكن من أفراد عائلتھ وإما أن یكون 

، وبھذا یكون قد وسع من نطاق ھذه الفئة 58ص [34]من أفراد عائلتھ ولو لم یكن على نفقتھ

یص منھا وذلك بنصھ على ضرورة توفرھا كلھا المستفیدة عكس المشرع الجزائري، الذي حاول التقل

  .معا

  

حیث یستفید بعد ذلك كل شخص توفرت فیھ الشروط القانونیة من حق البقاء بالعین المؤجرة 

  .دون رضا المؤجر ودون الاضطرار إلى القیام بأي إجراء قانوني

  

یرجع وفي حالة حدوث نزاع بھذا الشأن فإن الطرف الآخر ھو الذي یلجأ للقضاء حیث 

 [03]الفصل فیھ إلى قاضي الموضوع محددا بذلك مدى صلاحیة الشخص في الاستفادة من حق البقاء

المحل المعد لممارسة  ، وذلك بناءً على سلطتھ التقدیریة غیر أنھ بالنسبة للمحل المھني، أي60ص

ط الثلاثة مھنة، فإن القانون أضاف شرطا رابعا، وھو زیادة على وجوب توفر المستفید على الشرو

سابقة الذكر، یجب علیھ أن یكون یمارس نفس النشاط المھني الذي كان یمارسھ الشاغل المتوفي وإلا 

  .17ص [10]سقط حقھ في البقاء
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  في حالة ھجر الشاغل للعین المؤجرة.2.2.1.1.1.2.1
لشاغل تعتبر حالة ھجر العین المؤجرة  من الحالات التي ینتقل الحق في البقاء بھا إلى غیر ا

الأصلي، وقد وضعھا المشرع في نفس المرتبة مع حالة الوفاة وذلك كون الشاغل في كلتا الحالتین لم 

یعد موجودا وبالتالي یجب لأحد ما الحلول محلھ وذلك للقیام بالتزاماتھ التعاقدیة وكذا للتمتع بحقوقھ 

ا لحالة الھجر، وھل كل ترك ومن بینھا حق البقاء، وكالعادة فإن المشرع لم یعط تعریفا أو تفسیر

  .للعین المؤجرة ھو ھجر لھا

  

لذلك فإن الاجتھاد القضائي تولى ھذه المھمة، حیث عرفھا على أنھا تلك المغادرة المفاجئة 

  .60ص [03]وغیر المتوقعة للشاغل

  

إذ أنھ في حالة علم أفراد الأسرة بھا فإن عنصر الفجائیة لم یعد موجودا وبالتالي یسقط حقھم 

  .ي البقاءف

  

، ویرجع تقدیر حالة الھجر 58ص [34]وھذا ما وصل إلیھ سابقا الاجتھاد القضائي الفرنسي

  . دائما لقضاة الموضوع

  

أما بالنسبة للمحلات المھنیة فإن المشرع یشترط إضافة على ضرورة توفر المستفید من 

ممارسة نفس المھنة التي  أشھر  كحد أدنى، 6شرط القرابة وكذلك أن یكون یعیش على نفقتھ لمدة 

  .19ص [05]كان یزاولھا الشاغل الذي ھجر عینھ المؤجرة وإلا سقط حقھ في البقاء

  

وخلاصة القول أنھ في كل من حالة وفاة الشاغل أو ھجره للعین المؤجرة نلاحظ أن الشروط 

  .ة للغیرالمطلوب توفرھا قلما تتوفر في شخص ما وبالتالي التضییق من اكتساب ھذا الحق بالنسب

  

   الشخص المعنوي أو الاعتباري.2.1.1.2.1
لقد كان الإنسان في القدیم ھو الطرف الإیجابي أو السلبي في العلاقات القانونیة التي كانت 

  .تربط بین الأفراد لأنھا كانت تتسم بالبساطة والبعد عن التعقید

سان بالعجز عند القیام لكن مع التقدم الحضاري الذي تشھده المجتمعات الإنسانیة شعر الإن

بإنجاز المشاریع الكبیرة بمفرده إذ كان لا بد لھ من الانضمام إلى مجموعة الأفراد ، حیث یساھم 

  .236ص [32]الجمیع بجھودھم وأموالھم للقیام بإنجاز المشاریع الضخمة
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سة لذلك كان لزاما على ھذا الانضمام أو التكتل الدخول في الحیاة القانونیة وذلك لممار

الحقوق وأداء الالتزامات، ولا یتسنى ذلك إلا إذا كان  یتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة عن الشخصیات 

القانونیة للأفراد المكونین لھ وذلك حتى لا تختلط حقوق المجموعات والتزاماتھم بحقوق الأفراد فیھا 

  .والتزاماتھم

  

 [34]بالأمكنة  المؤجرةوقد نص المشرع على أن الشخص المعنوي لھ الحق في البقاء 

  ، شأنھ شأن الشخص الطبیعي، 66ص

  

والتساؤل الذي یساورنا في ھذه الحالة ھل لكل شخص معنوي الحق في البقاء بالأمكنة، وھل 

ھذا الحق یطبق بنفس الشروط كما في الشخص الطبیعي، لذلك ارتأینا تقسیم دراستنا بالتطرق أولا 

المرحلة الثانیة إلى الكلام عن الأشخاص الاعتباریة المستفیدة  إلى التعریف بھذا الشخص لننتقل في 

  .من ھذا الحق

  

 تعریف الشخص الاعتباري.1.2.1.1.2.1
  :یمكن تعریف الشخص الاعتباري أو ما یصطلح علیھ كذلك بالشخص المعنوي كما یلي

الشخص المعنوي ھو مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تھدف إلى تحقیق غرض " 

  .238ص [32]"ن ویعترف القانون لھا بالشخصیة القانونیة بالقدر اللازم بتحقیق ذلك الغرضمعی

  

حیث یكتسب الشخص الاعتباري الشخصیة القانونیة حكما أي بنص القانون الذي اعتبرھا 

كذلك، ویطلق على ھذا الشخص مصطلح الشخص المعنوي كونھ لا یملك كیانا مادیا ملموسا، وإنما 

 معان غیر ملموسة ولكن یمكن قیامھا في الذھن وتصور وجودھا معنویا، والاعتراف ھي عبارة عن

  .بأنھا یمكنھا القیام بأعمال ومشاریع لا یستطیع الإنسان مھما علا قدره أو امتد ثراؤه القیام بھا بمفرده

  

ویمكن إجمال القول بأن الشخص الاعتباري یعترف لھ القانون بالشخصیة القانونیة لتحقیق 

غرض معین، وفي حدود ھذا الغرض یكون كالشخص الطبیعي طرفا  في الحق والالتزام على حد 

  .السواء، ذلك لكونھ ضرورة ملحة تملیھا احتیاجات المجتمع لتحقیق مصالح عامة أو خاصة
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 في الأمكنةالأشخاص المعنویة المعنیة بحق البقاء . 2.2.1.1.2.1
  :وي إلى قسمین ھمالقد قسم فقھاء  القانون الشخص المعن

 الشخص المعنوي العام -

 .الشخص المعنوي الخاص -

 

، حیث یعتبر الشخص 50م  [04]فالشخص المعنوي العام ھو ما نص علیھ القانون في مواده

  .الاعتباري العام ممثلا في الدولة وسائر فروعھا والتي تھدف إلى تحقیق أھداف عامة

  

ت،المؤسسات، الجمعیات، الشركات المدنیة أما الشخص المعنوي الخاص فیمثل في الھیئا

والتجاریة والتي یعترف لھا القانون بالشخصیة الاعتباریة لتحقیق أھداف خاصة بمجموعة الأشخاص 

  .والأموال المكونة لھا

  

ولقد نص المشرع الجزائري على أن الأشخاص الاعتباریة أو المعنویة یمكنھا الاستفادة من 

  .افرھا على كل الشروط اللازمة شأنھا شأن الشخص الطبیعيحق البقاء بالأمكنة شرط تو

  

نقصد هنا بالنشاط ( إضافة إلى أنھ یستلزم على ھذا الشخص المعنوي أن یتعاطى نشاط نزیھا

النزيه ألا  يكون المحل المؤجر عبارة عن تغطية لممارسات مشبوهة يعاقب عليها القانون، كمن 

، ونخص بالذكر )غیر مشبوه بالنظام العام والآداب العامةيقوم بممارسة أعمال لا أخلاقية تمس 

كما ینطبق الوصف كذلك على الجمعیات الریاضیة . الجمعیات والأحزاب والمنظمات الجماھیریة

  .90ص [01]والجمعیات الخیریة والفنیة والنقابات

  

ھذه أي أن یكون الغرض من إنشائھا ھو نفسھ النشاط الممارس، لأنھ كما ھو معروف فإن 

ج كان الھدف من إنشائھا ھو القیام بأعمال .م. ق516الأشخاص الاعتباریة المذكورة في نص المادة 

اجتماعیة أي نشاطات غیر مربحة یكون الغرض منھا اجتماعي بحت، وذلك یتم دون الحصول على 

  .242ص [32] ریع مالي

  

تأجر، وذلك متى أراد غیر أن الشخص المعنوي یمكن أن یفقد حقھ في البقاء بالمكان المس

مالك العین المؤجرة والذي یشترط فیھ القانون الجنسیة الجزائریة استرجاعھا، وذلك لیسكنھا بنفسھ 

أي أن یستعملھا ھو شخصیا لأغراضھ الخاصة، أو لیسكن فیھا زوجھ أو أصولھ، ونقصد ھنا الأب 
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ج، وبالتالي یسقط .م. ق516مادة ، فإن القانون یمكنھ من ذلك بصریح نص ال)أبناؤه(والأم أو فروعھ 

حق البقاء بالأمكنة بالنسبة لھذا الشخص المعنوي وما نلاحظھ أن القانون ھذه المرة جاء في صف 

المؤجر وذلك محاولة منھ تقیید ھذا الحق وذلك بمراعاة الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للمؤجر 

  .البقاءكما سبق وأن راعى نفس الظروف وقام بمنح المستأجر حق 

  

   المحلات التي یمارس بشأنھا حق البقاء بالأمكنة.2.1.2.1
یعتبر حق البقاء بالأمكنة حقا قانونیا جاء بھ المشرع لحمایة المستأجر من تعسف المؤجر، 

وذلك محاولة منھ الحفاظ على التوازن الاجتماعي، وذلك بتوفیر نوع من الاستقرار لأفراد المجتمع 

ظ في الظفر بمسكن یكون ملكا لھم، فما كان منھم سوى اللجوء للاستئجار وبذلك الذین لم یحالفھم الح

  .الوقوع تحت رحمة المؤجر

  

ولقد سبق لنا التعرف على مجال تطبیق ھذا الحق في شقھ الأول والمتعلق بالأشخاص 

اق المستفیدین منھ وكیف نظم القانون ذلك غیر أن ھذا النطاق لا یخلو من شق ثان ألا وھو النط

المكاني لھذا الحق، والمقصود بھ المحلات التي یستفید مستأجرھا من حق البقاء فھل كل المحلات 

  المؤجرة یطبق علیھا ھذا الحق دون استثناء وفي كل الحالات؟

  

وللإجابة على ھذا التساؤل سوف نحدد مجال دراستنا بالمحلات السكنیة والمحلات المھنیة 

  .فقط

 كنیة المحلات الس.1.2.1.2.1

  
المحل السكني ھو وجود أرض شید فوقھا بناء سواء كان ھذا البناء فردیا أو جماعیا، حیث 

وذلك بھدف الاستقرار والسكینة بالنسبة للمستأجر وأفراد  ،56ص [03]یخصص للسكن بصفة دائمة

  .عائلتھ إلا أنھ في بعض الأحیان لا یمكن أن نفصل المحل السكني عن بعض توابعھ

 

ى یستفید المحل السكني من حق البقاء، وما ھي الوضعیة القانونیة للملاحق أو فإلى أي مد

  التوابع بالنسبة لھذا المحل السكني؟

لذلك سوف نحاول أن نتكلم أولا عن المحل المعد للسكن فقط ثم سنتناول المحل السكني الذي 

 .یكون بھ ملحقات وتوابع
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  المحل المعد للسكن فقط.1.1.2.1.2.1
لمحل الذي استأجر بغرض السكن فقط من طرف المستأجر لیؤویھ ھو وأفراد عائلتھ ھو ذلك ا

، حیث یمكن أن یكون ھذا المحل فردیا أو عبارة عن شقة في 37ص [07]والذین ھم تحت نفقتھ

بوجھ عام، إذ یجب أن یكون مخصصا للسكن الدائم . 91ص [01]عمارة فھو إذن باختصار المأوى

  . والشغل المستمر
 
، وكذلك غرف الفنادق 30ص [10]تثني ھنا المحلات السكنیة المؤجرة بغرض السیاحةونس

فبالرغم من أنھا تؤجر بغرض السكن إلا أنھا لا تدخل في إطار دراستنا فمھما طالت مدة الإیجار فیھا 

إلا أنھا تظل تفتقر إلى عنصر الدیمومة والاستمراریة، فھي محلات مؤقتة تستأجر لمدة قصیرة كل 

  .ب الغرض المؤجر لھحس

  

ولإثبات الطابع السكني للمكان أو المحل أو العین المؤجرة، یجب الرجوع الى التخصیص 

الذي أعطاه لھ طرفا العقد وفي حالة وجود أي غموض أو إبھام فإننا نأخذ بالتفسیر الذي یعطیھ قاضي 

  .الموضوع لھذا العقد

  

  المحلات التبعیة أو الملاحق.2.1.2.1.2.1
 بالمحلات التبعیة أو الملاحق تلك التي تكون تابعة للمحل السكني كالمستودع والقبو، ونقصد

 .45ص [07] ...والحدیقة والفناء

  
وفي ھذه الحالة نكون أمام فرضین، الفرض الأول یتمثل في وجود محل سكني وتوابعھ 

، ھنا  یستفید الملحق یخضعان لعقد إیجار واحد ھو عقد إیجار المحل السكني، وذلك باتفاق الطرفین 

أو المحل التبعي من الحق في البقاء بالأمكنة تطبیقا للمبدأ  القانوني العقد شریعة المتعاقدین وكذلك 

 .56ص [03]إعمالا بفكرة وحدة المحل

  

أما الفرض الثاني فیتمثل في وجود عقدین منفصلین الأول خاص بالمحل السكني والثاني 

 [07]فھنا  نكون أمام عقدین یقعان  على محلین منفصلین. 109ص [10]خاص بالمحل التبعي

، وبالتالي سنكون ھنا أمام ما یعرف بازدواجیة المحل، وفي ھذه الحالة لا یستفید المحل التبعي 45ص

 .أو الملحق من حق البقاء المقرر للمحل السكني
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   المحلات المھنیة.2.2.1.2.1
 على المحلات السكنیة سواء كانت للسكن فقط یعتبر حق البقاء بالأمكنة حقا یطبّق خصیصا

أو بھا محلات تبعیة تستعمل كملاحق، غیر أن ھناك فئة ثانیة من المحلات تستفید بدورھا من ھذا 

  .الحق والمتمثلة في المحلات المھنیة

  

فما المقصود بالمحل المھني وإلى أي مدى ینطبق علیھا ھذا الحق؟ لذلك سوف نحاول 

  :یليالتطرق إلیھ كما 

  

  تعریف المحل المھني.1.2.2.1.2.1
ھو ذلك المحل الذي یقوم فھي المستأجر والذي أصبح بقوة القانون شاغلا للأمكنة بممارسة 

  .، أي نشاطا حرا غیر تجاري یدر لھ ربحا یعیش منھ85ص [34]نشاط مھني

  

  : ونذكر على سبیل المثال لا الحصر المھن التي تدخل في ھذا النطاق وھي

، المھندس، ب، المحامي، الخبیر، القابلة، طبیب الأسنان، المحاسب، المحضر القضائيالطبی

  .الموثق

  

فالطابع القانوني لھذه النشاطات یدخل ضمن النشاطات المدنیة لا التجاریة إذ یكون الھدف 

ي منھا ھو تقدیم خدمة للمجتمع، ولتحدید طبیعة المحل یجب الرجوع إلى الاتفاق الذي وقع بین طرف

العقد على نوع النشاط المراد ممارستھ في العین المؤجرة ولیس إلى كیفیة استغلالھ من طرف 

التي سوف یقوم بمزاولتھا . 58ص [03]، لأن علم المؤجر ورضاه بالمھنة92ص [01]الشاغل

 المستأجر الذي أصبح قانونیا شاغلا للأمكنة أمر ھام جدا یتوقف علیھ تحدید الطبیعة القانونیة لھذا

  .المحل وبالتالي ما إذا كان یستفید من حق البقاء أو لا

  

ومن خلال دراستنا لنصوص القانون المدني نجده لم یعطي أي تعریف للمحل المھني تاركا 

  .ذلك للفقھ

  

، 42ص [07]أما  فیما یخص الحرفیین فإن المشرع الجزائري قد وضعھم في خانة التجار

اء، شأنھم شأن التجار لأنھم یخضعون لنصوص القانون وبالتالي لا یمكنھم التمسك بحق البق

  .في معاملاتھم ویخرجون عن نطاق نصوص القانون المدني،  169م  [04]التجاري
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   حل المھني من حق البقاء بالأمكنةشروط استفادة الم.2.2.2.1.2.1
ا بالرجوع لنصوص القانون المدني الجزائري نجد أن كل المحلات المھنیة تستفید من ھذ

الحق والمتمثل في حق البقاء بالأمكنة، وذلك متى توفرت شروط الاستفادة والتي ذكرت في نص 

ج، حیث لا یستفید من ھذا الحق إلا من كان یحوز على سند إیجار صحیح بالإضافة .م. ق514المادة 

 یكفي إلى ضرورة التحلي بحسن النیة، وفي الأخیر الشغل الفعلي للأماكن المؤجرة، غیر أن ھذا لا

بالنسبة للمحل المھني الذي خُصّ بشرط إضافي في حالة وفاة  أو ھجر الشاغل لھ، حیث لا یمكن 

 أشھر أن یستفیدوا من ھذا 6لأفراد أسرتھ الذین كانوا على نفقتھ، وكانوا یعیشون معھ منذ أكثر من 

  .الحق إلا إذا كان أحد أفرادھا یشتغل بنفس المھنة التي كان یمارسھا الشاغل

  

أي أنھ إذا كان المحل مؤجرا بغرض استعمالھ للطب وجب على أحد أفراد العائلة أن یواصل 

  .تلك المھنة، أي أن یكون طبیبا ھو كذلك وإلا فإنھ لا یمكنھ الاستفادة من ھذا الحق

  

فالقانون لا یسمح بتغییر المھنة، وأوجب ضرورة مواصلتھا، وھنا نلاحظ أن ھذا الحق 

لحمایة المستأجر إلا أننا نجده یتسم بنوع من المرونة فیما یخص ، 535م  [04]رسبالرغم من أنھ مك

المحل المھني كونھ یختلف عن المحل السكني في وظیفتھ الاجتماعیة لذلك نجده حصر الفئة المستفیدة 

منھ وذلك بغرض التقلیل من عدد المستفیدین وترك المجال للمّلاك لممارسة كل الحقوق الناشئة عن 

  . الملكیة وعدم تقییدھم بحقوق كان من الأجدر التخلص منھاحق

 

   آثار حق البقاء بالأمكنة.2.2.1
یعتبر عقد الإیجار من العقود الزمنیة و الملزمة للجانبین، إذ یترتب على قیامھ التزامات 

متقابلة تقع على عاتق طرفیھ و ھما المؤجر و المستأجر، و ذلك في حالة انعقاده صحیحا وفقا 

  .للأحكام المقررة قانونا

  

و لما كان المستأجر أحد طرفیھ فإن ھذا الأخیر یتحول إلى شاغل للأمكنة بقوة القانون متى 

انتھى عقده إذا كان محدد المدة أو متى تم التنبیھ بالإخلاء إذا كان عقد غیر محدد المدة، لذلك فإن 

قابل الالتزامات التي كانت على عاتق القانون یبقي كل الالتزامات التي كانت على عاتقھ و بالم

المؤجر حیث تبقى ترتب آثارھا، لیستمر عقد الإیجار في إنتاج آثاره إلا إذا ما تعرض ھذا الشاغل 

  .إلى فقدان حقھ و ذلك عندما تتوفر إحدى حالات سقوطھ التي جاءت على سبیل الحصر
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  :دراسة ھذه الآثار كما یلي لذلك سوف نحاول 

  
    تزامات الناشئة عن الاستفادة من حق البقاءالال .1.2.2.1

 ص [37]یعد عقد الإیجار من العقود الملزمة لجانبین كونھ یرتب مجموعة من الالتزامات

على عاتق الطرفین، المؤجر و المستأجر الذي یتحول إلى مركز الشاغل عند استفادتھ من الحق ، 49

لأمكنة، وكون أن الالتزامات ھي تلك الآثار التي الذي خولھ لھ القانون ألا وھو الحق في البقاء با

یرتبھا ھذا العقد و ذلك انطلاقا من الرابطة الإیجاریة بین طرفیھ حیث تنشئ بواسطتھا التزامات على 

  .عاتق المؤجر تقابلھا حقوق الشاغل، و أخرى على عاتق الشاغل تقابلھا حقوق المؤجر

  

 تجاه الشاغل و المتمثلة في الالتزام بالصیانة، و لذلك سنقوم بدراسة كل من التزامات المؤجر

  .الالتزام بضمان التعّرض و كذلك الالتزام بضمان العیوب الخفیة

  

وبالمقابل سوف نتطرق لالتزامات الطرف الثاني ونقصد بھ الشاغل والتي تتمثل في الوفاء 

  .مؤجرةبالأجرة و استعمال العین المؤجرة حسب الاتفاق وفي الأخیر رد العین ال

  

   التزامات المؤجر .1.1.2.2.1
تتحقق من خلالھا . 95ص [38]یرتب عقد الإیجار على المؤجر مجموعة من الالتزامات

الغایة من الإیجار و المتمثلة في فكرة تمكین الشاغل من الانتفاع بالعین المؤجرة، حیث أن الشاغل 

دة، أو بعد تنبیھھ بالإخلاء إذا لم یكن محدد أصبح یتمتع بحق البقاء بعد انتھاء عقده إذا كان محدد الم

ویمكن . المدة، وبالتالي على المؤجر القیام بكل التزاماتھ تجاھھ و إلا كان عرضھ للمسائلة القانونیة

حصر ھذه الالتزامات في ثلاث نقاط  تتمثل في الالتزام بالصیانة، وكذلك الالتزام بضمان التعرض، 

  .عیوب الخفیةوفي الأخیر الالتزام بضمان ال

  

 الالتزام بالصیانة 1.1.1.2.2.1
الإیجار ھو عقد معاوضة ملزم لطرفیھ بالتزامات متقابلة یعتبر كل منھا سببا لوجود 

وحتى یتمكن الشاغل من الانتفاع بالمحل المؤجر على أكمل وجھ لابد أن یبقى ھذا الأخیر .مقابلة

، 50 ص[37] و إجراء الترمیمات الضروریةصالحا للانتفاع ولذلك كان لابد من تعھده بالصیانة

وھو التزام یقع على عاتق المؤجر حیث علیھ أن یقوم بصیانة العین المؤجرة لتبقى على الحالة التي 

كانت علیھا وقت التسلیم والمتمثلة في جمیع الترمیمات الضروریة، دون الترمیمات الخاصة 
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 الترمیمات الضروریة فیلزم بھا المؤجر وتتمثل بالمستأجر والذي أصبح شاغلا، و یفرّق المشرع بین

في تلك الترمیمات التي تكون ضروریة لحفظ العین المؤجرة أو للانتفاع بھا على الوجھ المقصود من 

العقد، وبین الترمیمات التأجیریة فألزم بھا المستأجر الذي أصبح شاغلا، و في ھذه الحالة نستبعد حالة 

  . و التي تؤدي إلى تلفھا كلیاالھلاك الكلي للعین المؤجرة

وتعتبر الترمیمات الضروریة تلك المتعلقة بالأعمال اللازمة للأسطح من بیاض و تجصیص 

 والمصعد، و سلم البناء المكوّن من 479م  [04]و تنظیف للآبار و المراحیض و تصریف المیاه

  ...طوابق

  

، 97 ص[38] مسؤولیة المؤجرفإذا كانت ھذه الأشیاء من ملحقات العین المؤجرة كانت تحت

أما تلك الترمیمات البسیطة و الزھیدة في آن واحد فإن الشاغل ھو الذي یتحملھا و ھي على سبیل 

  ...المثال لا الحصر الدھن الداخلي، إصلاح الأقفال و المقبض، صنابیر المیاه و زجاج النوافذ

روریة بعد إعذاره المؤجر فإذا قام المستأجر الذي أصبح شاغلا للأمكنة بالترمیمات الض

أمكن اقتطاع المبالغ المنفقة من بدل الإیجار أو المطالبة بتخفیضھ لأنھ لیس من مصلحة الشاغل فسخ 

  .عقد الإیجار كونھ یتنافى و تمسكھ بحق البقاء

  

 ق،م،ج، یمكن لأطراف العقد الاتفاق على مخالفتھ، كونھ لیس 4ف/479وحسب نص المادة 

یث یمكن تعدیل ھذا الالتزام باتفاق خاص بین الطرفین، فأساس الالتزام بالصیانة من النظام العام، ح

ھو الاتفاق فقد یتفق الطرفان على إسقاط ھذا الالتزام أما إذا لم یوجد ھذا الاتفاق المسبق تطبق نص 

  . المادة آنفة الذكر

  

 الالتزام بضمان التعرض.2.1.1.2.2.1
لتزامات المؤدیة إلى انتفاع المستأجر الذي أصبح شاغلا الالتزام بضمان التعرض ھو أحد الا

للأمكنة بقوة القانون بالعین المؤجرة انتفاعا ھادئا، حیث یلتزم المؤجر بعدم تعرضھ شخصیا و ذلك 

بالامتناع عن كل ما من شأنھ أن یحول دون ھذا الانتفاع أو ینقص منھ، وان یدفع ما قد یدعیھ الغیر 

  .مؤجرة تتعارض مع ما للشاغل من حقوقمن حقوق على العین ال

  

، حیث 75 ص[18]ویخضع ھذا الالتزام إلى القواعد العامة المقررة في القانون المدني

  .یحضر على المؤجر كل فعل یحول دون انتفاع المستأجر الذي أصبح شاغلا للعین المؤجرة
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 111 ص[38]وقد یكون ھذا التعرض الشخصي قانونیا كاستناد المؤجر على حق الملكیة

الذي آل إلیھ بعد إبرام عقد الإیجار و بالتالي قیامھ برفع دعوى الاسترداد للعین المؤجرة دون تحقق 

  .شروط رفع دعوى الاسترداد

  

لأنھ إذا استند إلى أحد الحالات الموجبة لحق الاسترداد فھنا نكون أمام حق أعطاه المشرع 

 أما إذا كان التعرض القانوني لا یستند إلى ھذه الحالة للمؤجر مقابل حق البقاء الذي أعطي للمستأجر،

  .فإننا نكون إذا بصدد تعرض یوجب الضمان

  

كما أنھ یمكن أن یكون التعرض مادیا و ھو كل فعل یعطل بھ المؤجر الانتفاع دون استناده 

  .158 ص[39]إلى حق یدعیھ، كأن یدخل العین المؤجرة بغیر سبب قانوني

  

و الذي یعتبر أجنبیا ، 483م  [04]م بضمان التعرض الصادر من الغیركما أن المؤجر یلتز

على عقد الإیجار و لقیام مسؤولیة المؤجر یشترط أن یكون ھذا التعرض مستندا إلى سبب قانوني و 

أن یخّل التعرض بالانتفاع كأن یرفع ھذا الغیر دعوى على المستأجر الذي أصبح شاغلا و الذي علیھ 

مؤجر بھذا التعرض، وللشاغل أن یطالب في حالة تضرره بإنقاص بدل الإیجار لأنھ القیام بإخطار ال

لیس من مصلحتھ مغادرة العین المؤجرة والمطالبة بفسخ العقد و إلا لما كان تمسك بحق البقاء و 

كما لھ المطالبة بالتعویض عمّا لحقھ من ضرر و نقص في المنفعة، أما . مكث بھا عنوة عن مؤجرھا

 التعرض الصادر من الغیر تعرضا مادیا فالمؤجر لا یضمنھ، أما إذا كان مبنیا على سبب إذا كان

قانوني و لم یقم المؤجر بالتصدي لھ بعد إخطاره من الشاغل، جاز لھذا الأخیر المطالبة بإنقاص بدل 

 و ج،.م. ق2ف/484الإیجار مع التعویض إذا اقتضى الأمر ذلك، وھذا وفقا لما جاء في نص المادة 

یجوز  الإتفاق على تعدیل أحكام الضمان إما بالتشدید أو بالإعفاء و ھذا حسب ما جاء في نص المادة 

  .ج.م. ق490

  

   الالتزام بضمان العیوب الخفیة.3.1.1.2.2.1
لكي یكتمل انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة یقتضي القانون فرض التزام آخر یقع على كاھل 

 ما یوجد في العین المؤجرة من عیوب خفیة تحول دون الانتفاع بھا أو المؤجر، والمتمثل في ضمان

، و قد عرّف الفقھ العیب على أنھ الآفة الطارئة التي یخلو منھا الشيء في 48 ص[40]تنقص منھ

الفطرة السلیمة، حیث أن الأصل في الشيء السلامة من العیوب و لا یعتبر معیبا إلا إذا وجدت بھ آفة 

  .ا عادةیخلو مثلھ منھ
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حیث یضمن المؤجر للمستأجر الذي تحول إلى مركز الشاغل بقوة القانون جمیع ما یوجد في 

العین المؤجرة  من عیوب تحول دون الانتفاع بھا، أو تنقص من ھذا الانتفاع إنقاصا كبیرا، و ھو 

ل ، ومثا488 ص[04]مسؤول كذلك عن خلو العین من صفات تعھد صراحة بتوافرھا أو عن خلوھا

  .رب المیاه من السقف أو الأرضیةذلك وجود تشققات بالجدران أو السقف، تس

  

غیر أن المؤجر لا یضمن العیوب التي جرى العرف على التسامح فیھا كحالة الرطوبة 

مثلا، وحتى یكون العیب الخفي منشأ للالتزام یجب أن یكون مؤثرا خفیا غیر . 202 ص[39]العادیة

  .معلوم للشاغل

  

 1ف/489قت ھذه الشروط تحققت معھا جزاءات الضمان التي جاء بھا نص المادة فإذا تحق

  : ج و التي تتمثل فیما یلي .م.ق

التنفیذ العیني و الذي یقوم فیھ المؤجر بإصلاح العیب و إعادة الحال إلى ما كانت علیھ شرط -

  . لم یكن یعلمعدم إرھاق المؤجر، ویكون ذلك بقیام الشاغل بإخطار المؤجر بوجود العیب إن

 .إنقاص الأجرة في حالة إنقاص العیب للمنفعة-

 .التعویض في حالة ما إذا لحق بالشاغل ضرر ناتج عن العیب-

ولكن مع ھذا كلھ فالقانون أعطى للأطراف إمكانیة الاتفاق على خلاف ذلك شرط ألا یكون 

  .490م  [04]المؤجر قد أخفى عن غش سبب ھذا الضمان

   

  امات المستأجر الذي أصبح شاغلا للأمكنة  التز.2.1.2.2.1
في مقابل الالتزامات الواجب تحملھا من طرف المؤجر توجد مجموعة من الالتزامات 

یتحملھا المستأجر الذي أصبح شاغلا عند  تمسكھ بالبقاء في العین المؤجرة و ذلك لأنھ یستعمل حقا 

  .لھ استعمالا مشروعا

  

مؤجرة، و ذلك لأن عقد الإیجار ھو عقد معاوضة یمكّن وذلك في مقابل انتفاعھ بالعین ال

  .المستأجر من الحصول على منفعة العین المؤجر مقابل البدل الذي یدفعھ إلى المؤجر

 إلى غایة نص المادة 491لذلك نظم المشرع ھذه الالتزامات في القانون المدني في مواده من 

  :  و التي تصب كلھا في ثلاث التزامات أساسیة ھي504

 .الوفاء بالأجرة  - أ
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 . الالتزام باستعمال العین المؤجرة حسب الاتفاق  - ب

 .  الاعتناء بالعین المؤجرة و تسلیمھا  - ج

  

  

 الوفاء بالأجرة.1.2.1.2.2.1
یعتبر دفع بدل الإیجار أو ما یصطلح علیھ بالأجرة أو ثمن الإیجار للمؤجر الالتزام الرئیسي 

 مبلغ الأعباء التي تتطلبھا الصیانة العادیة للعین للمستأجر، الذي یمكن أن یكون مصحوبا بدفع

  .40 ص[01] ...)الأبواب، المصعد، السلالم، الإنارة(المؤجرة

  

ومن خلال دراستنا لنصوص القانون المدني لم نجد نصا یحدد ضوابطا أو مقاییسا لتحدید 

  .بدل الإیجار، بل یترك ذلك عادة لاتفاق الطرفین

  

 نفسھ غیر أنھ یمكن أن یدفع لشخص آخر، بموجب العقد أو ویدفع بدل الإیجار للمؤجر

بموجب أسباب أخرى، كحالة الإیجار الفرعي أو حالة الحجز على العقار، حالة نائب المؤجر كالولي،  

  .86 ص[18]الوصي، الورثة والمشتري في حالة بیع العقار

     

، و یمكن 56 ص[38]وقد تكون الأجرة نقدا و ھو الغالب أو عن طریق حوالة أو شیك

للأطراف الاتفاق على موعد دفع الأجرة سواء كان ذلك شھریا، أو مقدما، و في حالة عدم الاتفاق 

  .نرجع إلى العرف السائد في المنطقة

  

كما أن القانون قد حدد مكان دفعھا موطن المستأجر الذي أصبح شاغلا في حالتنا ھاتھ و إذا 

  .408 ص[41]العرفلم نجد اتفاقا بھذا الشأن نلجأ على 

  

ویكون إثبات الوفاء ببدل الإیجار بواسطة وصولات یقدمھا المؤجر للشاغل، و في حالة قیام 

نزاع بشأن دفع ثمن الإیجار فإن الوفاء بقسط منھ یكون قرینة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى یقوم 

ن قد وضع ضمانات ، وحتى تضمن حقوق المؤجر فإن القانو498م  [04]الدلیل على عكس ذلك

خاصة یلتزم بھا الطرف الثاني وھو المستأجر الذي أصبح شاغلا وذلك بوضع منقولات بالعین 

المؤجرة تكون قیمتھا كافیة لضمان الأجرة لمدة سنتین أو لضمان كافة الأجرة إذا كان الإیجار لمدة 
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 دائما ما لم یتفق الطرفین أقل، و تتمثل في وضع الأثاث بالنسبة للمحلات السكنیة و المھنیة و ذلك

  .500م  [04]على خلاف ذلك

  

  استعمال العین المؤجرة حسب الاتفاق  .2.2.1.2.2.1
ومضمون ھذا الالتزام ھو استعمال المستأجر الذي أصبح شاغلا العین المؤجرة حسب ما 

یحوّل المحل اتفق علیھ، ولا یستطیع الشاغل تغییر استعمال العین المؤجرة دون موافقة المؤجر، كأن 

السكني مثلا إلى محل تجاري أو مھني أو العكس، فإذا قام المستأجر الذي أخذ صفة الشاغل بتغییر 

استعمال الأمكنة، دون إذن المؤجر جاز إلزامھ برد الأمكنة إلى حالتھا الأصلیة، و بالتعویض إذا 

  .492م  [04]سبب ذلك ضررا للمؤجر

  

 لا یسبب ضررا للمؤجر ولا لغیره كالجیران، و مثال ذلك غیر أنھ واستثناءا إذا كان التغییر

للانتفاع بالمحل المؤجر كأجھزة توصیل الكھرباء ، 493م [04]تركیب بعض الأجھزة الضروریة

  . جھاز الإنذار، كمرات مراقبة والغاز الھاتف

   
     الاعتناء بالعین المؤجرة و تسلیھا . 3.2.1.2.2.1

 بقوة القانون الاعتناء بالعین المؤجرة سواء كانت محلا على المستأجر الذي أصبح شاغلا

عما یلحق . 44 ص[01]سكنیا أو محلا مھنیا، و ذلك ببذل عنایة الرجل العادي و الذي یعتبر مسؤولا

العین المؤجرة من فساد أو ھلاك أثناء فترة انتفاعھ بھا و التي تنشأ عن استعمالھ العادي لھا، إضافة 

دم التعسف في استعمالھ لھذا الحق كترك الماء یسیل لیلا  ونھارا أو إحداثھ إلى ذلك یجب علیھ ع

  ..للضوضاء في مواعید الراحة

  

كإصلاح الزجاج، . 97 ص[38]ویقع على عاتق الشاغل كذلك القیام بالترمیمات الإیجاریة

ترمیمات وردت وھذه ال... دھن العین المؤجرة، استبدال الأجھزة المكسورة، و التالفة، تغییر البلاط

  .على سبیل المثال لا حصر، و ھذا طبعا ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك

  

ویعتبر الشاغل مسؤولا عن حریق العین المؤجرة، إلا أن استطاع نفي مسؤولیتھ، وفي حالة 

التعدد كل واحد منھم مسؤول عن الحریق بالنسبة للجزء الذي یشغلھ إذا ثبت أن الحریق بدأ ینشب في 

   .496 ص[04]أحدھم ثم امتد إلى الأجزاء الخاصة بالآخرین فھنا یكون وحده مسؤولاجزء 
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وقد كان المشرع الفرنسي ھو السبّاق إلى تغییر ھذه المادة و ذلك عن طریق الاجتھاد 

، أما بالنسبة لحالة حدوث 45 ص[01]القضائي حیث طبقھا على الشاغل بعد نھایة عقد الإیجار

لمراقبة المؤجر فإنھ ھو من یتحمل مسؤولیة ذلك لأن  شتركة، والتي تخضعحریق في الأجزاء الم

  .الدلیل ھو نشوب الحریق خارج محلاتھم المؤجرة و بالتالي لیس لھم ید فیھ و لا یتحملون مسؤولیتھ

  

وإضافة إلى الأعباء السابقة فإن الشاغل مطالب بإبلاغ المؤجر بكل أمر یستوجب تدخلھ كأن 

ؤجرة إلى ترمیمات مستعجلة، أو یظھر عیب فیھا أو یقع اغتصاب علیھا أو یتعدى یحتاج العین الم

الغیر بالتعرض أو الإضرار بھا، كل ھذه الحالات تدخل ضمن دائرة التزام الشاغل بالاعتناء بالعین 

  .المؤجرة، كونھ الأقرب منھا إذ كیف للمؤجر أن یعلم بھا إذا لم یكن متواجدا ھناك

  

اغل من شغلھ للأمكنة أو عند تعرضھ لحالة من حالات سقوط حق البقاء وعند انتھاء الش

، حیث یلتزم جرد العین المؤجرة ذاتھا و لیس 47 ص[40]یترتب علیھ التزام برد العین المؤجرة

التي تسلمھا كالمفاتیح مثلا، إذ . 104 ص[18]قیمتھا نقدا أو عینیا مثلھا و كذلك رد جمیع ملحقاتھا

حالة التي تسلمھا علیھا، و لا یكون مسؤولا عن الھلاك الذي لم یكن سببا فیھ، و یقع علیھ ردھا على ال

عبئ إثبات ذلك على الشاغل ویكون بواسطة توقیع محضر معاینة، وفي حالة غیاب المحضر فإن 

  .الأصل في التسلیم أن یكون في حالة حسنة، و على الشاغل إثبات عكس ذلك

  

لمؤجرة تحت یده دون وجھ حق و جب علیھ أن یدفع للمؤجر وإذا ما أبقى الشاغل العین ا

تعویضا حسب قیمة الأجرة مضافا إلیھا ما لحقھ من ضرر وكذلك المطالبة بالتنفیذ العیني أي رد 

العین المؤجرة، لكن ھناك حالات یقوم فیھا المستأجر الذي أصبح شاغلا ببعض التحسینات وكذا 

ا ما ھو كمالي و منھا ما ھو نافع، بالنسبة للمصاریف الإصلاحات، منھا ما ھو ضروري و منھ

 [38]الضروریة  و التي یقصد بھا تلك اللازمة لحفظ السكن من الھلاك، أما الترمیمات الضروریة

فھي ما یلزم للانتفاع و لو لم تكن لازمة لحفظ العین المؤجرة، حیث یلتزم المؤجر بردھا و . 167ص

  .ج.م. ق1ف/839دة ذلك تطبیقا لما جاء في نص الما

  

أما المصاریف الكمالیة و التي تھدف إلى تزیین العین المؤجرة فلا یجوز رجوع الشاغل على 

  . 47 ص[40]المؤجر بھا إلا إذا فضل إبقاءھا في مقابل رد قیمتھا أنقاضا

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

74

أو التي تزید من قیمة العین المؤجرة . 169 ص[38]أما إذا تعلق الأمر بالمصاریف النافعة

  : ید من الانتفاع بھا فھي لا تخرج عن حالات ثلاث ھيأو تز

 .إذا كانت الترمیمات تأجیریة ھنا تقع على الشاغل ولا یمكنھ الرجوع بقیمتھا على المؤجر- 1

أن تكون نافعة أنفقت على الترمیمات الضروریة، فإذا كانت بإذن المؤجر أو ترخیص من - 2

یكن لدیھ إذن أو ترخیص یفقد حقھ في الرجوع و لا القاضي یرجع بقیمتھا على المؤجر، و إذا لم 

 .یتسنى لھ إلا الرجوع على المؤجر وفق قواعد الإثراء بل سبب

إذا كانت المصروفات نافعة أنفقت على تحسین العین المؤجرة، ھنا یرد المؤجر ما أنفقھ - 3

 .الاتفاق على خلاف ذلكأو ما زاد من قیمة العین إذا كان المؤجر یعلم بھا و لم یعارض إلا إذا كان 

أما إذا كان لا یعلم بھا أو علم بھا و عارض جاز لھ طلب إزالتھا مع احتفاظھ بحقھ في - 4

التعویض إذا سبب لھ ذلك ضررا، كما یمكن الإبقاء علیھا و دفع قیمتھا أو ما زاد في العین المؤجرة 

  .ج.م. ق3ف/504كما یمكنھ طلب أجل للوفاء، و ھذا ما جاء بھ نص المادة 

  

  حالات سقوط حق البقاء بالأمكنة. 2.2.2.1
بالرغم من استیفاء الشاغل لكل الشروط المنصوص علیھا في القانون و التي بواسطتھا یمكنھ 

البقاء بالعین المؤجرة، و التي تتمثل في ضرورة وجود سند إیجار صحیح إضافة إلى تحلي المستأجر 

  .ت متى توفرت أدت إلى سقوط ھذا الحقبالنیة الحسنة، إلا أن المشرع جاء بحالا

و لذلك .وقد تكون ھذه الحالات خاصة بالشاغل نفسھ، كما قد تكون خاصة بالعین المؤجرة

ارتأینا تقسیم دراستنا على ضوء ذلك إلى البحث عن حالات سقوط حق البقاء المتعلقة بالشاغل، ثم 

  .رةالتطرق إلى حالات سقوط حق البقاء المتعلقة بالعین المؤج

  

   حالات سقوط حق البقاء المتعلقة بالشاغل.1.2.2.2.1
الشاغل ھو ذلك الشخص الذي یستفید من حق البقاء بالعین المؤجرة سواء كان شخصا 

طبیعیا أو معنویا و سواء كان مستأجرا أصلیا أو من الغیر، حیث یقوم باستعمالھا حسب ما اتفق علیھ 

ذا الحق قد تصطدم ببعض الاستثناءات التي وردت على سبیل في عقد الإیجار غیر أن الاستفادة من ھ

الحصر في القانون المدني، و المتمثلة في الأشخاص الذین صدر ضدھم حكم بالطرد، الأشخاص 

  .الذین لم یشغلوا الأمكنة والأشخاص الذین یحوزون عدة مساكن
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 شخاص الذین صدر ضدھم حكم بالطردالأ.1.1.2.2.2.1
 ق، م، ج على أن الشخص إلي صدر ضده 1ف/515قد نص المشرع الجزائري في المادة ل

حائزا لقوة الشيء المقضي فیھ یفقد حقھ في البقاء بالعین المؤجرة، . 79 ص[07]حكم قضائي بالتخلي

و یعتبر ھذا الحكم حكما نھائیا لا یمكن أن یكون موضوعا للطعن بواسطة طرق الطعن العادیة، و 

  الطعن غیر العادیة لا یبقى للطاعن إلا أن یسلك طرق بالتالي

 

ومع ھذا فالسؤال الذي یطرح ھنا ھل نقصد بالحكم القضائي الحكم الصادر في الموضوع 

 ؟19 ص[05]فقط و ھل یعتبر الحكم الاستعجالي حكما حائزا لقوة الشيء المقضي فیھ

مع ذلك فإن الاجتھاد القضائي كما ھو معلوم فإن الأوامر الاستعجالیة ھي أوامر مؤقتة و 

الفرنسي قد ذھب إلى أن ھذه الأحكام تعتبر أیضا حائزة لقوة الشيء المقضي فیھ، غیر أن المشرع 

  .الجزائري لم یسلك نفس الاتجاه و بالتالي لم یأخذ بھا الرأي

 

ویعتبر الحكم القاضي بحق الاسترداد لصالح المؤجر حكما یسقط عن الشاغل حقھ في البقاء 

  .110 ص[01]و ذلك لأنھ یأمر ضمنیا بالتخلي عن العین المؤجرة لفائدة المسترد

  

كما یمكن اعتبار الطرد الذي مورس بواسطة حق الاسترداد والذي وقع في ظل القانون 

السابق الذي كان یسمح بھ القانون المدني القدیم أو كانت الحالات المنصوص علیھا في القانون الحالي 

  .ؤدي إلى فقدان الشاغل لحقھ في البقاءمتوفرة كذلك ت

  

أما إذا كان الطرد قد وقع بسب انتھاء عقد الإیجار أو إقصاء الشاغل من حقھ في البقاء طبقا 

للقانون السابق، فإن ھذا لا یحرمھ من المطالبة بھذا الحق بمقتضى القانون الجدید، حیث نجد أن 

من الأثر المستمر للقانون القدیم و أخضعھا للأثر المشرع قد استثنى آثار عقود الإیجار الجاریة 

الفوري للقانون الجدید، إلا انھ إذا وقع الطرد بسبب سوء نیة الشاغل أو عدم احترامھ لمقتضیات العقد 

  .فإنھ لا یستطیع التمسك بالقانون الجدید ذلك أنھ یتضمن نفس أسباب الطرد

  

  لأشخاص الذین لم یشغلوا الأمكنة ا.2.1.2.2.2.1
یعتبر شغل الأماكن أمرا مھما بالمنسبة للشاغل الذي یرید التمسك بحقھ في البقاء، و قد 

یتعرض ھذا الحق للسقوط في حالة ما إذا لم تشغل ھذه الأمكنة من طرف شاغلیھا أنفسھم أو من 
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 طرف الأشخاص الذین یعیشون عادة معھم، سواء كانوا من أفراد العائلة أو ممن تجب علیھم نفقتھم،

 خلال .60ص [02] أشھر8و یجب أن یكون ھذا الشغل فعلیا، كما یجب أن یكون قد استمر مدة 

و يمكن أن تكون (السنة الإیجاریة إلا إذا كانت وظیفة أو مھنة الشاغل أو لسبب آخر مشروع 

  .یبرر شغل المكان لمدة أقل) الدراسة خارج البلاد أو العلاج تتطلب التغيب عن العين المؤجرة

  

، و ھذا لا یتم في حالة ما )المستمر(قصد ھنا بالشغل الفعلي الشغل المنتظم و المتواصل وی

إذا كان الشاغل یمر على العین المؤجرة من فترة إلى فترة و لمدة ساعات قلیلة فقط، أو أنھ لا یمر إلا 

  .للزیارة و التفقد

  

المؤجرة و ذلك لإیھام الغیر كما أنھ لا یثبت الشغل الفعلي في حالة وضع الأثاث داخل العین 

  . أشھر8، ولقد حدد القانون المدة الزمنیة اللازمة لشغل الأماكن و قدرھا بـ 20ص [05]بتواجده

  

غیر أنھ یصعب على الشاغل الالتزام بھذا الشرط و ذلك نظرا لما تحتمھ علیھ وظیفتھ أو 

ة في إنقاص ھذه المدة، و ذلك مھنتھ من تنقل مستمر، لذلك أعطى المشرع للقاضي السلطة التقدیری

بما یراه مناسبا حیث یقوم بتقدیر الأعذار المأخوذة من المھنة أو الوظیفة و التي تعتبر طبیعة  كل 

منھما ھي التي تمنح العذر المشروع، كتنقلات ضابط البحریة أو الفنان بشرط إن یكون الدافع للتنقل 

رفة ذلك نرجع إلى نیة الشاغل و التي یمكن إثباتھا ومغادرة الأماكن المؤجرة حقیقیا وشرعیا، ولمع

  .111ص [01]بكل طرق الإثبات

  

أما فیما یخص الأماكن المعدة للمھن، فإن عملیة استغلالھا تكون حسبما اتفق علیھ الطرفان 

في عقد الإیجار، وإذا ما حدث أي نزاع بھذا الشأن أي طبیعة شغل الأمكنة فإن تقدیر ذلك یرجع إلى 

  .القاضي

  

   الأشخاص الذین یحوزون عدة مساكن أو بإمكانھم استرداد محل آخر.3.1.2.2.2.1
من المفروض أن الشخص لا یحوز إلا مسكنا واحدا یأوي إلیھ ھو وأفراد عائلتھ طلبا للراحة 

والاستقرار، غیر أنھ بالرغم من ذلك فإنھ بالإمكان حیازة أكثر من محل سكني وھو ما یعرف بتعدد 

 المقصود ھو وجود مسكن أو أكثر یكون للشاغل اتجاھھما حق و ذلك بسكنھا بالنظر إلى المساكن و

  .وضعیتھا أو لخلوھا من أي مستأجر
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في ھذه الحالة فإن الشاغل یفقد حقھ في البقاء و ھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في نص 

  .115ص [10]ذلك ق، م،ج إلا إذا أثبت أن وظیفتھ أو مھنتھ تتطلبان 3ف/517المادة 

  

كما یشترط أن لا یكون ھذا السكن محل إقامة ظرفیة لا یسكنھ إلا في أیام العطل، بل یجب 

أن یكون محل إقامة رئیسیة للشاغل، ونجد أن المشرع قد خص بالذكر المحلات السكنیة دون المھنیة 

یة حیازة محال مھنیة لذلك فإن ھذه الحالة لا تنطبق على المحلات المھنیة، كونھ یمكن تصور إمكان

  .متعددة یستفید شاغلھا من حق البقاء بھا

  

وإذا كان للشاغل في نفس البلدة محلا سكنیا یفي بحاجاتھ و حاجیات أفراد أسرتھ أو من ھم 

ممن یعیشون عادة معھ منذ ) لا يعتبر تعدد الزوجات سببا في منح حق البقاء للشاغل( على نفقتھ

فید من حق البقاء حیث یكفي إن یكون ھذا المحل مستأجرا و لیس ملكا  أشھر فإنھ لا یست6أكثر من 

  .للشاغل

  

كما إن الشخص الذي یمكنھ أن یحصل باستعمال حقھ في الاسترداد على محل موجود في 

  .نفس البلدة یفقد حقھ في البقاء 

  

 النزاع  یوما من تاریخ15غیر أنھ إذا أثبت الشاغل أنھ أقام دعوى الاسترداد وذلك في مدة 

في حق البقاء و كانت تلك الدعوى متواصلة لا یمكن إلزامھ بالخروج إلا حینما یحوز فعلا المحل 

 و ذلك حتى لا یحرم من حقھ في البقاء إذا خسر حقھ في .354ص [06]موضوع دعوى الاسترداد

 ق، م،ج فإن المشرع قد جاء بمصطلح محل و 9ف/517، أما بالنسبة للمادة .151م  [04]الاسترداد

  .لم یبین إذا كان یقصد بھ المحل السكني أو المھني أو كلیھما معا فالنص إذن جاء عاما

  

 والذین لھم محلا آخرا أو .70ص [03]وبالتالي فالأشخاص المخاطبون إذن بالإخلاء

 الاسترداد شرط أن یكون في نفس البلدة و كذلك بشرط أن باستطاعتھم الحصول علیھ باستعمال حق

یفي بحاجاتھم و حاجات أعضاء أسرتھم الذین یعولونھم لا یستطیعون التمسك بحق البقاء، غیر أنھ لا 

  .یجوز حرمان الشاغل من حقھ في البقاء إلا عند حیازتھ الفعلیة للمحل موضوع  دعوى الاسترداد
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  ق البقاء المتعلقة بالعین المؤجرة حالات سقوط ح.2.2.2.2.1
یعتبر السكن ھو المأوى الذي یلوذ إلیھ الإنسان طلبا للراحة و الطمأنینة كما أن المحل المھني 

  .ھو بالمقابل المكان الذي یزاول فیھ الشخص عملھ، فھو إذن مصدر رزقھ

  

، غیر أنھ في لذلك یتعین على ھذه المحلات أن تكون ملائمة للشيء الذي استأجرت من أجلھ

بعض الأحیان تطرأ علیھا بعض الأمور تجعلھا غیر صالحة للاستعمال، أو أنھا لا تحقق الشيء 

  .المرجو منھا

  

لذلك سنحاول التطرق إلى الحالات التي من شأنھا أن تؤدي إلى سقوط حق البقاء و التي 

 الصحیة أو المھددة تتعلق بالعین المؤجرة ولیس للشاغل ید فیھا، والمتمثلة في المحلات غیر

  .بالانھیار،  المحلات المنزوع ملكیتھا للمنفعة العامة وأخیرا المحلات التابعة لعقد العمل أو للسیاحة

 

 المحلات غیر الصحیة أو المھددة بالإنھیار .1.2.2.2.2.1

لقد نص القانون المدني الجزائري على سقوط حق البقاء بالمنسبة للأمكنة التي تشكل خطرا 

 [06]مستعملیھا إذا أصبحت تھدد سلامتھم و صحتھم و بالتالي أصبحت محلات محظورةعلى 

، كالمحلات التي صدر بشأنھا قرار إداري یشعر بالخطر و یأمر بالترمیم أو بالھدم بالنسبة 354ص

  .للعقار الذي یشرف على الانھیار یفقد شاغلھا حقھ في البقاء بھا

  

اري صادرا من سلطة مختصة ویبلغ إلى الشاغل، في ھذه لذلك یجب أن یكون ھذا القرار الإد

 التكفل بإسكانھ لا من طرف المؤجر ولا من .93ص [07]الحالة فقط یسقط حقھ في البقاء و لا یمكن

طرف الإدارة صاحبة القرار، و بما أن ھذا النوع من القرارات یصدر في حالة الخطر والذي یمكن 

لحظة، لھذا فإنھ یتسم بطابع الاستعجال و لا یتحمل التأخیر، و أن یصیب الأشخاص الشاغلین في أیة 

الذي لا یتماشى مع الآجال التي حددھا القانون فیما یخص التنبیھ بالإخلاء و بالتالي لا یوجد داع 

  .69ص [03]لتوجیھھ في ھذه الحالة

  

حالة الخطر فإن أما إذا كان القرار لمدة زمنیة مؤقتة، أو إذا وقع الرجوع عن القرار المعلن ل

  .517م  [04]الشاغل حسن النیة یستطیع الاحتجاج بھ وبالتالي الرجوع إلى المكان المؤجر
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ولكن مع ھذا فإن القانون لم ینص على أیة عقوبة في حالة رفض المؤجر لرجوع الشاغل و 

  .عدم تمكینھ من العین المؤجرة

  

غل یمكنھ الرجوع دون الحاجة إلى وبما أن حق البقاء ھو حق بمنح بقوة القانون، فإن الشا

اللجوء لأي إجراء و على المؤجر تمكینھ من ذلك و إذا أراد تجریده من ھذا الحق فما علیھ إلا أن 

 ق، م، ج و 514یرفع دعوى ضده و ذلك بإثباتھ لعدم توفر أحد الشروط المنصوص علیھا في المادة 

 517 ھذا الحق و المنصوص علیھا في المادة التي سبق تناولھا أو إثباتھ توافر إحدى حالات سقوط

  . ج.م. ق

  

   نزع الملكیة للمنفعة العامة .2.2.2.2.2.1
لا یمكن أن یستفید الشاغل من حق البقاء في الأمكنة، و الذي كان یشغل محلا واقع في بنایة 

یستطیع ، في ھذه الحالة الشاغل لا 62ص [02]اشتریت أو انتزعت ملكیتھا من أجل المنفعة العامة

معارضة قرار الإدارة و لا حتى المؤجر مالك مكان المنزوع ملكیتھ، حیث یعتبر ذلك أمرا طبیعیا 

فإذا كان المالك الذي یتمتع بحق التصرف،الاستعمال و الاستغلال لا یعطیھ القانون إمكانیة معارضة 

  .ھ ذلكقرار نزع الملكیة، فكیف لمن لا یملك إلا حق الاستعمال و السكن أن یكون ل

  

ولكن مع ھذا فإنھ یقع على عاتق الإدارة صاحبة القرار ضرورة تعویض الشاغل بمحل 

  .  م ق، م، ج 517 من المادة 6 و ھذا ما نصت علیھ الفقرة .117ص [01]سكني

  

وفي ھذه الحالة على الشاغل أن یقبل المحل الذي منحتھ الإدارة إیاه حتى و إن كان لا یعادل 

المنزوع ملكیتھ،وبالتالي فالشاغل یفقد حقھ في البقاء بمجرد صدور قرار نزع و لا یوافق المحل 

  :، غیر أننا نلاحظ على ھذا النص أمرین اثنین94ص [07]الملكیة و ذلك دون تدخل القاضي

انھ لم یتطرق للمحل المھني و كیف ستكون وضعیة شاغلھ عند صدور قرار : الأمر الأول

اغلھ أم لا، فالنص اقتصر على التعویض السكني فقط و بالتالي النزع أو الشراء، فھل سیعوض ش

  .نفھم من ھذا أن المحلات المھنیة غیر معنیة بالتعویض

أن حق البقاء حقیقة سوف یسقط بالنسبة للمحل السكني المنزوع ملكیة و لكنھ : و الأمر الثاني

  .بالمقابل سوف ینتقل إلى المحل الذي قامت الدولة بتعویضھ بھ

  .لتالي فإننا نكون ھنا أمام انتقال لحق البقاء بقوة القانون و لیس إلى سقوطھ نھائیاو با
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   المحلات التابعة لعقد العمل أو للسیاحة     .3.2.2.2.2.1
المحلات التابعة لعقد العمل ھي تلك المحلات التي توضع تحت تصرف العامل و ذلك 

  .70ص [03]بقیامھ و یسقط بانتھائھ أو إبطالھلتسھیل تأدیة مھامھ، حیث یكون ملحقا بھ فیقوم 

  

و مھما كانت طریقة دفع بدل الإیجار سواء كان ممولا من طرف المستخدم رب العمل أو 

كان عن طریق الاقتطاع من الراتب أو كان مباشرة فإن ھذا لا یزیل صفة التبعیة للمحل السكني لعقد 

  .87ص [07] حق البقاء بھالعمل بل یبقى تابعا لھ، و لا یستفید العامل من

  

والسكنات الوظیفیة ھذه تستمد شرعیة الإقامة بھا من عقد العمل الذي یعتبر السبب المنشئ 

لھا،  متى  انتھت ھذه العلاقة أو أبطلت زال معھا ھذا الحق في البقاء و على القاضي في ھذه الحالة 

 طریق صدور حكم بھذا الشأن في حالة أن یتأكد من قطع علاقة العمل سواء بانتھاء مدة العقد أو عن

   .118ص [01]إبطالھ

  

أما فیما یخص المحلات المخصصة للمتعة أو ما یصطلح علیھا بالسیاحیة فھي تلك المساكن 

المنفصلة عن المسكن الرئیسي و التي یستعملھا الناس عادة للراحة و الاستجمام والترفیھ، حیث یكون 

میا و ذلك مثل الشالیھات على شاطئ البحر و الأكواخ الجبلیة، موضوع عقد الإیجار الخاص بھا موس

، و ذلك للتخفیف و الترویح عن النفس من أعباء 62ص [02]وھي عادة أماكن معدة لقضاء العطل

  .الحیاة الیومیة و كذلك لكسر الروتین والملل و تجدید الطاقة

  

ذا ما ثبت أن المستأجر قبل أن ویتم تحدید طبیعة ھذه المحال حسب التكییف الذي أعطي لھا فإ

یستأجر ھذا المحل بسبب ندرة السكن لاستعمالھ كسكن رئیسي دائم و كان المؤجر على علم بذلك فإن 

الاجتھاد الفرنسي قد أعطى حق البقاء لھذا المستأجر الذي أصبح  شاغلا رغم كون المحل بطبیعتھ 

 [07]عطت وصفا و تكیفا آخر لھذا العقد  غیر أن إرادة المتعاقدین قد أ.25ص [14]ھو محل سیاحي

  .85ص
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  2الفصل 
   الخاصةالنصوصحق البقاء بالأمكنة في 
  

  
  

لقد جاء المشرع الجزائري ونص في مواده على حق البقاء بالأمكنة اقتداءً منھ بنظریھ 

ت وراء سنھ الفرنسي، والذي یعتبر المصدر التاریخي لجل قوانیننا، ونظرا لتوفر الأسباب التي كان

بفرنسا في بلادنا، ما أدى تبنیھ وبالتالي تطبیق أحكامھ على عقود الإیجار الواردة على المحلات 

السكنیة والمھنیة والتي كانت تخضع لمبدأ سلطان الإرادة فقط، أین كان العقد شریعة المتعاقدین، إلى 

 فیھ إمكانیة احتفاظ أن تدخلت الدولة لأول مرة في ھذا الصدد حیث قامت بسن تشریع كرست

المستأجر بالعین المؤجرة إلى مدة غیر محددة، والبقاء بھا لھ أو لمن انتقل إلیھم ھذا الحق بأي طریقة 

من طرق انتقالھ المنصوص علیھا قانونا، وكون القانون ھو مرآة المجتمع فإن أي تغییر ینعكس 

  .رادهبطبیعة الحال على المواد والنصوص المنظمة للعلاقات بین أف

  

ولما كان الحال كذلك بالجزائر التي شھدت نوعین من الأنظمة السیاسیة حیث كان الأول 

یتمثل في النھج الاشتراكي الذي كان یحمي الطبقة الضعیفة وینادي بالمساواة والعدالة بین فئات 

ھایة الثمانینات، المجتمع وذلك بالسعي إلى إلغاء الفوارق وتقلیص الھوة بین أفراده منذ الاستقلال إلى ن

 1988حیث بدأت ریاح التغییر تعصف بالمجتمع الذي عبّر عن غضبھ فیما عرف بأحداث أكتوبر 

وبذلك شكّل منعرجا في تغییر الوجھ السیاسي الذي أصبح فیما بعد یتجھ أكثر نحو اقتصاد منفتح 

  .یطلق فیھ العنان للحریات الفردیة ویعید  الاعتبار للملكیة الخاصة

  

 المتعلق بالنشاط 03-93ایر المشرع ذلك الاتجاه، بحیث أصدر المرسوم التشریعي وقد س

العقاري والذي أحدث ثورة بتغییره للعدید من الأحكام التي كانت عبارة عن قواعد آمرة لا یمكن 

مخالفتھا، ومن ضمنھا تعطیلھ للنصوص الخاصة بحق البقاء وإلغائھ لھذا الحق بالنسبة للعقود المبرمة 

، ثم نتبعھ 1993د نشره، ولمزید من الإحاطة ارتأینا التطرق أولا لحق البقاء بالأمكنة قبل سنة بع

  .، لما لھذا التاریخ من أھمیة بالغة لما كان قبلھ ولما أتى بعده1993بالدراسة لھذا الحق بعد سنة 
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  1993 حق البقاء بالأمكنة قبل سنة .1.2
یة یسمح للمسؤولین بعد الاستقلال بتشریع قوانین خاصة لم یكن العمر القانوني للدولة الجزائر

 فالإمكانیات لم تكن تكفي لذلك والمشاغل الأھم كانت إسكان الجزائریین في الأماكن ،بالإیجار

  .05ص [14]الشاغرة التي تركھا المعمرون

  

 الذي قضى باستمرار العمل 31/12/1962لذلك لجأت السلطة آنذاك إلى إصدار المرسوم 

وانین الفرنسیة ما عدا ما تناقض منھا مع سیادة الدولة الجزائریة، ومن القوانین التي استمر العمل بالق

، والذي یتضمن 1360- 48 الذي نص على توسیع نطاق تطبیق الأمر 30/12/1950بھا ھو قانون 

ي نصوص حق البقاء بالأمكنة إلى حین صدور القانون المدني، الملاحظ أن تدخل المشرع الجزائر

في عقد الإیجار آنذاك كان أمرا لاإرادیا، وغیر مدروس وذلك انطلاقا من اقتناعھ بنجاح القوانین 

  .الفرنسیة في المجتمع الجزائري

  

لذلك ارتأینا تقسیم دراستنا إلى تنظیم حق البقاء قبل صدور القانون المدني، وفي النقطة 

  .147- 76الموالیة سنتطرق إلى دراستھ في ظل المرسوم 

  

   تنظیم حق البقاء قبل صدور القانون المدني.1.1.2
إن المعاملات الإیجاریة كانت منظمة بواسطة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الموروثة عن 

 الذي یتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل 88- 68العھد الاستعماري إلى غایة صدور المرسوم 

 102-66التي امتلكتھا الدولة بموجب الأمر رقم العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المھنیة، و

والتي كانت في مجملھا تنص على حق البقاء بالأمكنة، وذلك مجاراة للقانون المدني الفرنسي للتھییئ 

لصدور القانون المدني الجزائري، والذي أكد على ھذا الحق وأحاطھ بنصوص تمنح الحق للمستأجر 

  .مھ بأي إجراء قانوني وحمّل المؤجر تبعة ذلكفي البقاء في العین المؤجرة دون قیا

  

لذلك سنحاول التطرق بالدراسة إلى تنظیم حق البقاء بالأمكنة قبل الاستقلال ثم سنعرج إلى 

  .تنظیم ھذا الحق بعد الاستقلال
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   تنظیم حق البقاء قبل الاستقلال.1.1.1.2

مسح و طمس الھویة الجزائریة، إن الاستعمار الفرنسي لم یتوان و لم یكل یوما في محاولتھ 

وذلك بإقراره أن الجزائر فرنسیة، و بالتالي تطبق علیھا القوانین الفرنسیة شأنھا في ذلك شأن أي 

  .مقاطعة في فرنسا

  

إلا أنھ في كل مرة كان یصطدم برفضھا من طرف الشعب الجزائري و خاصة تلك التي 

ئریین كان یحاول في تطبیقھ للقوانین الفرنسیة كانت بعقائده و دینھ، ومحاولة منھ لكسب ود الجزا

  . علیھم إیجاد استثناءات أو نصوص خاصة لا تتعارض مع معتقداتھم

  

وبما أن فرنسا كانت أول من وضع حق البقاء بالأمكنة في نصوصھا و ذلك عقب ما شھدتھ 

ا تطبیقھ على من دمار و خراب جراء الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، كان من الضروري لھ

هذا حسب ما كان يدعيه الفرنسيون من أن الجزائر (الجزائر بصفتھا قطعة من التراب الفرنسي 

  .على حد مزاعمھم) فرنسية و هي تشكل إحدى مقاطعاتها

  

لذلك ارتأینا أن نذھب في دراستنا إلى البحث عن مدى تطبیق القانون الفرنسي على الجزائر، 

  .1950ق حق البقاء بعد صدور قانون ثم نتبعھ بالتطرق إلى تطبی

  

   تطبیق القانون الفرنسي على الجزائر .1.1.1.1.2
بعدما دخل الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر و حتى اندلاع الحرب العالمیة الأولى، كانت 

العلاقة بین المؤجر والمستأجر تخضع لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، بحیث كان مالكو العقارات 

الاستثمار في البناء و ذلك لما یعطیھ لھم ھذا النوع من ضمانات، و لھذا كان آنذاك الإیجار یفضلون 

  .متوفرا لمن یرغب و بأسعار معقولة جدا

  

لكن مع اندلاع الحرب العالمیة الأولى و بعدھا بمدة قصیرة الحرب العالمیة الثانیة وما خلفتاه 

مة سكنیة خانقة والتي أنتجت بدورھا الارتفاع من تدمیر و تخریب في العالم، أدى إلى ظھور أز

  .  ، و ذلك طبعا لندرة السكن و بالمقابل كثرة الطلب علیھ08ص [14]الكبیر في بدل الإیجار

   

ھذا أدى بالمشرع الفرنسي إلى التدخل أكثر من مرة و ذلك بسنھ للعدید من القوانین التي كان 

زنھا بسبب الظروف السابقة، حیث بدأ بتمدید صلاحیة یحاول بواسطتھا تعدیل الكفة التي فقدت توا
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 ثم جاء و لطف قلیلا من ھذا التمدید بتقدیره لحق 09/03/1918الإیجار بعد انقضاء مدتھ بقانون 

  .82ص [01]31/03/1922مقابل ھو حق الاسترجاع بقانون 

  

 بسبب تدمیر وعند انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وجد الكثیر من الناس أنفسھم دون مأوى

 [18]01/09/1948 المؤرخ في 1360-48منازلھم فلجأ المشرع حینھا إلى إصدار قانون 

، والذي جاء فیھ حق البقاء الذي یعتبر ثورة في میدان العقود كونھ كان قیدا على حریة 22ص

نظر المتعاقدین، وأنھ شكل خرقا لمبدأ سلطان الإرادة المتعارف علیھ، وبما أن الجزائر كانت في 

الفرنسیین قطعة من فرنسا فإنھ بالضرورة تطبیق القوانین الفرنسیة ھي التي كانت سائدة آنذاك إلا ما 

  . استثني  بنص خاص

  

  1950 حق البقاء بالأمكنة بعد صدور قانون .2.1.1.1.2
 حیّز التطبیق بفرنسا و الذي جاء بأحكام 1360-48بعد فترة وجیزة من دخول القانون رقم 

وجودة سابقا، إذ حاول بواسطتھا المشرع الفرنسي إیجاد الحلول للخروج من أزمة السكن لم تكن م

التي واجھتھا فرنسا عقب الحرب العالمیة الثانیة، والتي كانت ھذه الأخیرة مسرحا لأحد أطوارھا 

 من مخلفة بذلك بنیة تحتیة متداعیة و خرابا كبیرا جدا جراء عملیات القصف، مما أضر كثیرا بالعدید

المناطق وجعلھا حطاما، فما كان على السكان الباقین على قید الحیاة والذین فقدوا مساكنھم إلا اللجوء 

إلى الإیجار، الذي كان في صفھم و حماھم من مضاربة المؤجرین وجشعھم بحیث سلحّھم بسلاح ذو 

یث جعلھ المشرع أھمیة كبیرة للمحافظة على استقرارھم، أعطي لھ اصطلاح حق البقاء بالأمكنة ح

الفرنسي من النظام العام و بالتالي كل قواعده آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، كما أن قواعده 

 [14]تتمیز بالاستثنائیة لأنھا لا تطبق على كل المباني بل على نوع معین و في مناطق محددة

  .16ص

  

یة و المھنیة،  وبما أن الجزائر بالإضافة إلى أن ھذا القانون لا یطبق إلا على المحلات السكن

 1597-50 بقانون 1950كانت آنذاك تحت سلطة الاستعمار الفرنسي جاء ھذا الأخیر سنة 

 .22ص [18] السابق ذكره و تمدید تطبیقھ في الجزائر1360- 48المتضمن تطبیق أحكام القانون 

 و ذلك حتى الاستقلال في 1950ومنھ أصبح حق البقاء حقا مكرسا قانونیا في بلادنا ابتداء من سنة 

05/07/1962      .  
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   تنظیم حق البقاء بالأمكنة بعد الاستقلال .2.1.1.2
 و ھو تاریخ استقلال الجزائر التي وجدت نفسھا أمام وضعیات قانونیة 05/07/1962بعد 

ثل جدیدة ظھرت جراء مغادرة المستعمرین أراضیھا تاركین وراءھم أملاك شاغرة و التي كانت تم

إرثا عقاریا، كان لابد من إیجاد میكانزمات  معینة لاستعادتھا حیث سارعت الدولة إلى استصدار 

 القاضي بأیلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة و التي أصبحت .344ص [42]102- 66الأمر رقم 

 تشكل جزءا مھما من الأملاك الوطنیة الخاصة، و قد جاء ھذا الإجراء في مرحلة تمیزت بتدخل

الدولة للاضطلاع و التكفل بالممتلكات التي تركھا المعمرون، و ذلك قصد تجنب المضاربة فیھا و 

 المؤرخ 20-62غصبھا، وذلك باتخاذھا مجموعة من التدابیر القانونیة والتنظیمیة فجاء الأمر رقم 

  المتضمن تأسیس لجان تسییر لضمان تسییر الأملاك الشاغرة بحیث قید كل22/10/1962في 

 [43] والذي قضى بأیلولتھا للدولة102-66التعاملات في ھذه الأخیرة إلى غایة صدور الأمر رقم 

  .06ص

  

أما بالنسبة للأملاك التي تعد شاغرة باعتبارھا مملوكة ملكیة خاصة فإنھا بقیت تخضع في 

 31/12/1962 المؤرخ في 157- 62تأجیرھا للقانون الفرنسي الذي مدد سریانھ عملا بالقانون رقم 

القاضي باستمرار العمل بالتشریعات الفرنسیة إلى إشعار لاحق إلا ما كان مخالفا منھا للسیادة 

  .الوطنیة

  

 الذي كان أول نص یضبط و ینظم العلاقة بین 88- 68وقد تلى ذلك صدور المرسوم رقم 

رات الجھة المسیرة والشاغلین لھذه المحلات المتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العما

  المستعملة للسكن أو الحرف المھنیة، والتي آلت ملكیتھا للدولة بموجب 

 و التي 147-76 والذي ألغیت فیما بعد جمیع أحكامھ المخالفة للمرسوم 102- 66الأمر رقم 

  . منھ21تعالج نفس الموضوع و ذلك بموجب المادة 

  

 من قبل مصلحة أملاك غیر أن جمیع أحكامھ الأخرى فیما یخص العقارات التي بقیت مسیرة

 [44]88-68 یطبق بشأنھا أحكام المرسوم 147- 76 من المرسوم 1الدولة وذلك عملا بنص المادة 

  .04م 

  

لذلك ارتأینا أن نتطرق في دراستنا إلى شروط استفادة الشخص من حق البقاء المقرر في ھذا 

  .وطھالمرسوم، ثم إلى انتقال ھذا الحق إلى الغیر و أخیرا إلى حالات سق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

86

  

  88-68شروط الاستفادة من حق البقاء في ظل المرسوم .1.2.1.1.2
 أن شغل ھذه المحلات لا یتم إلا بموجب 88- 68 من المرسوم 02لقد جاء في نص المادة 

 أو نائب عامل العمالة -  الوالي حالیا–ترخیص نظامي، و الذي ھو عبارة عن قرار من عامل العمالة 

  ).الولایة حالیا(ئرة، و ذلك بالنسبة للمحلات الموجودة خارج دار العمالة والمعروف حالیا برئیس الدا

  

 مرفقا بجمیع الوثائق و عناصر الإثبات التي -  طلب الترخیص–ویجب أن یكون الطلب 

تسمح بالتحقیق في وضعیة طالب الإستفادة و من ثمة تقوم المصلحة المكلفة بالتحقیق في الطلبات و 

ذ أي قرار بالمنح، مستعملة في ذلك جمیع وسائل التحري القانونیة و ذلك للتأكد التأكد منھا قبل اتخا

من عدم شغلھ من طرف شخص آخر و كذلك التأكد من عدم حیازتھ على عقار أو عدة عقارات، أو 

جزء من عقار صالح لیسكنھ ھو شخصیا أو لیسكنھ أعضاء عائلتھ الذین یعیشون معھ في سكناه أو 

  .ة للمھنةللممارسة العادی

  

غیر أن المشرع قد سمح لفئة معینة من الحصول على ھذا الترخیص و ذلك لأسباب 

 خاصة بھؤلاء تفرض علیھم التواجد في أكثر من مكان و ھم بالأخص أعوان .28 ص[45]مھنیة

الدولة، أو المنظمات العمومیة لیأتي بعد ذلك كل شخص تفرض علیھ مھنتھ الإقامة في أكثر من 

  .مكان

  

هذا حسب ما كان يدعيه الفرنسيون من أن الجزائر فرنسية و هي ( قد قرر حق البقاءو 

بالنسبة للشاغل النظامي، بحكم القانون و ذلك مھما كان تاریخ دخولھ إلیھا و  )تشكل إحدى مقاطعاتها

  .ذلك طبعا، بمراعاة التكالیف و الشروط المقررة قانونا في ھذا المرسوم

  

تھ نظامیة ذلك الشخص الذي یشغل ھذه المحلات بموجب قرار حیث اعتبر الشاغل بصف

  . عمّالي، إضافة إلى ضرورة قیامھ بالالتزامات الناشئة عن ھذا العقد و إلا تعرض حقھ للسقوط

   

وحتى یضمن الشاغل استمراره في شغل ھذه الأمكنة علیھ القیام بتصحیح وضعیتھ الإداریة، 

 أشھر تبدأ من تاریخ نشر ھذا المرسوم 6نا لذلك و التي قدرت ب و ھذا باحترامھ للمدة المحددة قانو

 ھذا كقاعدة عامة، إلا أن النص جاء باستثناء بحیث  أعطى صلاحیة .24م  [44]بالجریدة الرسمیة

تجدیدھا لوزیر الداخلیة بالنسبة للشاغلین الذین یوجدون في وضعیة غیر قانونیة لا تتلاءم مع أحكام 
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 للعمل على تصحیح و وضعیتھم لدى المصلحة المسیرة التي یتبعونھا في حال ھذا المرسوم، وذلك

انقضاء ھذه المدة، لأن عدم قیام الشاغلین بأي إجراء لتصحیح وضعیتھم اعتبرھم القانون في ھذه 

، والتي تقتضي 23م  [44]الحالة شاغلین دون وجھ حق وبالتالي تطبق علیھم أحكام ھذا المرسوم

  .  المشغولبطردھم من المحل

  

  88-68انتقال حق البقاء في المرسوم .2.2.1.1.2

لقد نص المشرع في ھذا المرسوم على إمكانیة انتقال حق البقاء للغیر، وھذا في حالة وفاتھ 

  .أو غیابھ أو اختفائھ أو لأي سبب آخر مشروع إلى أعضاء عائلتھ الذین یعیشون عادة معھ

  

درجة القرابة التي قصدھا عندما تكلم عن أفراد عائلتھ والملاحظ أن ھذا النص لم یتطرق إلى 

الذین یعیشون معھ عادة، كما أنھ لم یتطرق إلى الأسباب المشروعة التي تجعل حق البقاء ینتقل إلى 

الغیر، و الواضح انھ ترك تقدیر كل ذلك للقاضي، الذي یستشفھ من واقع القضیة مستعینا بذلك 

  .169 ص[01]بالسلطة التقدیریة الممنوحة لھ

  

إذ یناط بھ تحدید درجة القرابة و المدة اللازمة للعیش حتى یتمكنوا من الاستفادة من حق 

  .البقاء

  

وما یمكن أیضا ملاحظتھ أن أفراد عائلة الشاغل الذین لا یعیشون معھ لا یستفیدون من ھذا 

بت لكل الورثة الذین كانوا الحق، و ھو ما یمیز انتقال حق البقاء عن انتقال الحق في الإیجار الذي یث

یعیشون مع المستأجر أو لا، ھذا بالنسبة لانتقال حق البقاء بالنسبة للأفراد، إلا أن ھناك نوع آخر من 

انتقال حق البقاء و ھو ما یتم عندما یضطر صاحبھ إلى الانتقال إلى محل آخر و ذلك نظرا لضرورة 

لیة و ترمیم و تثبیت أو تحسین وسائل إجراء أشغال من شأنھا المحافظة على المحل من تع

، ھنا یكون إلزامیا على المستأجر الانتقال إلى محل آخر و بالتالي ینتقل حقھ في 20م  [44]الراحة

  .البقاء إلى ذلك المحل إلى حین عودتھ إلى محلھ الأصلي

  

 من حق وھناك حالة أخرى تتمثل في حالة المبادلة التي تتم بین مستأجرین  یستفیدان كلیھما

البقاء وذلك باستبدالھما لمحلیھما قصد تحسین وضع السكن العائلي، ولا یكون لھما ذلك إلا بترخیص 

من الھیئة المؤجرة و ذلك بعد إخطارھا قبل شھر من عملیة التبادل، ویودع الإخطار الذي یكون 
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 ترسل إلى مصلحة بواسطة رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام  بتبدیل المحل الذي یشغلھ،

  .21م  [44]التسییر التي یرتبط بھا

  
   88-68حالات سقوط حق البقاء في المرسوم .3.2.1.1.2

 [44]لقد جاء ھذا المرسوم بحصر الحالات التي ما إن تتوفر تؤدي إلى سقوط الحق في البقاء

  : ، والتي نلخصھا كما یلي 19م 

  

 كل من قام بارتكاب مخالفة لحكم من المستأجرون الذین یتخذ ضدھم قرار طرد، و ھم- 1

و ذلك دون الإخلال بالملاحقات ) الوالي(أحكام ھذا المرسوم، و یكون بموجب أمر من عامل العمالة 

  .القضائیة التي یمكن القیام بھا اتجاھھ

 

المستأجرون وأفراد عائلتھم الذین یعیشون عادة معھم إذا لم یكونوا شاغلین بصفة فعلیة - 2

  .مستأجرة، باستثناء الأشخاص المرخص لھم  بحیازة أكثر من محل سكنيللمحلات ال

 

  .الذین یتصرفون في عدة محلات سكنیة- 3

 

الذین یشغلون محلات مضرة بالصحة أو محلات صدر فیھا قرار نص على أنھا في حالة - 4

  .خطیرة مما یوجب ھدمھا

  

  .دالذین یكون سند شغلھم تابع لعقد عمل عند انتھاء ذلك العق- 5

  

 الذي نظم لأول مرة حق 1360- 48وما یلاحظ على ھذه الحالات أنھا نقلت عن القانون 

 ثم سیأتي القانون المدني بعد ذلك و یأخذھا ھو كذلك و یدرجھا ضمن نصونھ .15 ص[43]البقاء

 المھمة و یدرجھا كذلك، وھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على تكریس 147- 76لیكمل المرسوم رقم 

         .   وح النظام الاشتراكي السائدة آنذاككامل لر
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   147-76حق البقاء بالأمكنة  في ظل المرسوم رقم .  2.1.2
ج  والتي تنص على أن .م. من ق514إذا كانت القاعدة العامة الواردة في نص المادة 

ضاء مدة للشاغل حسن النیة و المالك لسند إیجار صحیح، الحق في البقاء بالعین المؤجرة بعد انق

الإیجار بالنسبة للإیجارات المحددة المدة، أو ابتداء من تاریخ توجیھھ التنبیھ بالإخلاء بالنسبة 

 المؤرخ في 03- 93للإیجارات غیر محددة المدة، وھذا قبل تعدیلھ بالمرسوم التشریعي 

 2007 ماي 13 المؤرخ في 05- 07 المتعلق بالنشاط العقاري، و كذلك بالقانون 10/03/1993

، والتي تطبق على المحلات السكنیة و المھنیة المملوكة 06ص [43]الذي یعدل و یتمم القانون المدني

ملكیة خاصة، فإن الشيء ذاتھ بالنسبة للمحلات التابعة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري والتي 

  .، و الذي یعتبر النص الرئیسي بالنسبة لھذه الأملاك147- 76نظمھا المرسوم رقم 

  

حیث یتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر،إذ تقضي أحكام ھذا المرسوم بأن وفاة 

المستأجر وحتى غیابھ أو تخلیھ عن الأمكنة المؤجرة لا یؤدي إلى انقضاء عقد الإیجار متى بقي في 

نون، و المسكن المؤجر من یشغلھ من أفراد عائلتھ، حیث یستفید ھؤلاء من حق البقاء فیھ بقوة القا

  .كذلك تطبیقا لمقتضیات العقد، و ذلك متى توفرت فیھم شروط معینة

  

وبالتالي فإنھ یترتب على من یتمسك بھ التزامات یجب علیھ أداءھا و إلا تعرض لفقدان ھذا 

الحق، لذلك ارتأینا تقسیم دراستنا على النحو التالي، بحیث سنتعرض في الفرع الأول إلى تحدید 

الشروط اللازمة  للاستفادة منھ، و في الفرع ثاني سنتكلم عن حالات سقوط  ھذا نطاق حق البقاء و

  .  الحق

  

   نطاق تطبیق حق البقاء و شروط الاستفادة منھ.1.2.1.2
إن حق البقاء ھو حق قانوني شرع لمصلحة المستأجر في مواجھة المؤجر و لما كانت 

دعیمھا، فإن لھا أن تفرض من الشروط على السكنات الاجتماعیة تمول من طرف الدولة، أو تقوم بت

طالبي الاستفادة منھا ما یحقق سیاستھا الاجتماعیة في مجال الإسكان و أن تضع من القیود على 

المؤجر ما یحد من سلطتھ في التأجیر لمن یشاء، كون الدولة لا تھدف إلى تحقیق الربح من خلال ھذه 

 المواطنین الذین تثبت أحقیتھم للسكن الاجتماعي، و المشاریع وإنما الغرض من ذلك ھو سد حاجیات

نظرا لذلك بات الطلب علیھا في تزاید مستمر بحیث یتجاوز أضعاف ما یعرض منھا، لذلك فإن عملیة 

توزیعھا تمر بعدة مراحل، انطلاقا من تقدیم طلب الاستفادة إلى حین إبرام عقد الإیجار، حیث لا 

  .ق البقاء إلا بعد مروره بھایستطیع المستأجر الاستفادة من ح
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ثم تحدید نطاق تطبیق حق البقاء،  التطرق إلىلذلك سنحاول دراستھا بالتفصیل من خلال 

  . شروط الاستفادة من ھذا الحقنتبعھ بدراسة

  

   نطاق تطبیق حق البقاء بالأمكنة.1.1.2.1.2
 ما جاء في نص المادة متى سلمنا بأن حق البقاء بالأمكنة المؤجرة یتقرر بقوة القانون و ھذا

 من القانون المدني الجزائري، فھو في إیجار السكنات الاجتماعیة یتقرر بقوة العلاقة التعاقدیة 514

 المتضمن تنظیم العلاقات بین 147- 76كذلك، و ذلك وفق ما جاءت بھ نصوص المرسوم رقم 

 العقاري، و التي أصبحت فیما المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و تابع لمكاتب الترقیة و التسییر

  .168ص OPGI [45]بعد تسمى بدواوین الترقیة و التسییر العقاري 

  

بحیث  یثبت أولا ھذا الحق للمستأجر الذي یملك عقد إیجار صحیح لمحلھ السكني ثم ینتقل 

  .ھذا الحق لغیره في حالات معینة، جاءت على سبیل الحصر

  

نھا آثار، إذ یصبح المستفید منھا ملزما اتجاه فمتى توفرت إحدى ھذه الحالات ترتب ع

  .المؤجر ببعض الالتزامات علیھ تأدیتھا، و إلا تعرض لسقوط ھذا الحق

  

لذلك سوف نقسم دراستنا على النحو التالي، إذ نتناول تحدید من المستفید من ھذا الحق، ثم 

  .كیفیة انتقال حق البقاء للغیر

  

  ء  المستفید من حق البقا1.1.1.2.1.2
تثبت الاستفادة من حق البقاء للمستأجر الحائز على عقد إیجار صحیح لمحل سكني اجتماعي، 

والتساؤل الذي یثور ھنا، من ھو المستأجر، وھل یمكن للشخص الطبیعي كما للشخص الاعتباري 

ت الاستفادة من ھذا الحق، وما ھي طبیعة المحلات المعنیة بممارسة ھذا الحق فھل نقصد بھا المحلا

  السكنیة، المھنیة ، التجاریة، الصناعیة؟

  

 عن الشخص المستفید، ثم للإجابة على ھذه التساؤلات قسمنا دراستنا كالآتي بحیث سنتكلم 

  .سنعالج طبیعة المحل المؤجر المستفید من حق البقاء
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 الشخص المستفید من حق البقاء.1.1.1.1.2.1.2
ة المؤجرة، یعتبر عاملا أساسیا للحفاظ على إن منح المستأجرین الحق في البقاء بالأمكن

استقرارھم و استقرار المجتمع و بالتالي المحافظة على النظام العام، لذلك وجب علینا التعرف على 

لحدیث عن المستأجر باالشخص المستفید من حق البقاء و بالتالي تحدید طبیعتھ القانونیة، وھذا 

  .لمتبادل المستأجر اثم نتبعھ بالتكلم عنالأصلي 

  :المستأجر الأصلي -
المستأجر الأصلي ھو ذلك الشخص الطبیعي الذي یتقدم بطلب استفادة من سكن 

، و نستثني من ذلك الأشخاص المعنویة التي لا یمكنھا الاستفادة من ھذه 41 ص[45]اجتماعي

  .السكنات و ذلك نظرا لطبیعتھا الاجتماعیة

  

ذا الشخص على كل الشروط المنصوص علیھا ولكي تتحقق ھذه الاستفادة یجب أن یتوفر ھ

قانونا، و ذلك بأن یكون مقیما منذ سنة على الأقل بالبلدیة التي توجد فیھا مشاریع المساكن الاجتماعیة 

المقرر توزیعھا، إضافة إلى عدم توفره على أي حالة من حالات الإقصاء من ھذه الاستفادة و المتمثلة 

  : فیما یلي

 .ن تتوفر فیھ شروط النظافة و الأمن الضروریینألا یكون مالكا لسك -
 .ألا یكون مالكا لقطعة أرض صالحة للبناء -
 .ألا یكون مستفیدا من سكن إیجاري عمومي ذي طابع اجتماعي -
 [46]ألا یكون مستفیدا من إعانة مالیة من الدولة في إطار شراء أو بناء مسكن -

 .87ص
 

بالتالي التقدم بطلب إلى الجھة المختصة، فإذا ما توفر الشخص على ھذه الشروط یستطیع 

، إلى أن یوقع عقد 04م  [47]التي بدورھا تقوم بالإجراءات القانونیة المعمول بھا في ھذه الحالة

   .  الإیجار بینھ و بین الھیئة المؤجرة
 
   :المستأجر المتبادل -
ھ مع شخص  ذلك الشخص الحائز على عقد إیجار صحیح لمسكن اجتماعي، قام بمبادلتوھو

آخر یتوفر ھو بدوره على نفس الشروط أي أنھ ھو أیضا حائز على عقد إیجار صحیح من نفس 

الھیئة المؤجرة، بالإضافة إلى ضرورة استفادتھما من حق البقاء، و أخیرا اشتراط وجود المسكنین 
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ق البقاء محل المبادلة في نفس المنطقة، فبتوفر ھذه الشروط یستطیع ھذا الشخص الاستفادة من ح

  .بالمسكن المتبادل

  

   المحل المؤجر2.1.1.1.2.1.2
كما سبق أن أشرنا في الفصل الأول أن المحل الذي قصده المشرع في مواد القانون المدني 

التي تتكلم عن حق البقاء ھو المحل السكني و المحل المھني، غیر أن الأحكام التي جاء بھا المرسوم 

ئیة، حیث یجب أن یتوافر في المحل موضوع الدراسة الشروط  ھي أحكام خاصة واستثنا76-147

  :التالیة

 : الشروط الواجب توافرھا في المحل المؤجر -
یجب أن یكون المحل المؤجر مخصصا للاستعمال السكني، و تابع لدواوین الترقیة و  •

ریة، والتي التسییر العقاري، بحیث لا یخضع لھذه الأحكام إیجار المحلات المھنیة والحرفیة والتجا

تخضع بدورھا لأحكام خاصة، كما لا یمكن تطبیق ھذه النصوص على المحلات السكنیة المملوكة 

  .للخواص و التي تسري علیھا القواعد العامة

أن یكون المحل السكني ذي طابع اجتماعي، حیث نستثني منھا السكنات الوظیفیة  •

 .33 ص[45] لإسكان موظفیھاالتابعة للھیئات و الأجھزة العمومیة و التي تستخلصھا

أن یكون المحل السكني مشغولا بموجب عقد إیجار حیث یشترط أن یكون العقد  •

و نقصد  ( صحیحا و صادرا من جھة مختصة، وذلك بوجوب مطابقتھ للنموذج العقدي المحدد قانونا

 )147-76بذلك عقود الإيجار المبرمة وفقا لنموذج المرسوم 

تحدیدا كافیا، بحیث توصف وصفا مانعا للجھالة و ذلك یجب تحدید العین المؤجرة  •

 : بتحدید ما یلي

v تحدید طبیعة المحل . 

v  و ھنا نقصد بھا المسكن(موقع العین المؤجرة.( 

v مكونات العین المؤجرة. 

v ملحقات العین المؤجرة إن وجدت. 

 

یث یستطیع یجیز المشرع في ھذا النوع من المحلات السكنیة عملیة التبادل، بح:حالة التبادل -

المستأجرون أن یتبادلوا محالھم، ولكنھ فرض علیھم شروطا یجب التقید بھا وإلا كانت عملیة 

التبادل غیر قانونیة، بحیث اشترط على ضرورة أن یكون كلا المحلین تابعین لدیوان الترقیة 
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نطقة والتسییر العقاري ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أن یكون المتبادلان یقیمان في نفس الم

ویستفیدان من حق البقاء بالعین المؤجرة، وذلك من أجل استعمال أفضل للعائلة، ویتم ھذا 

التبادل بتقدیم طلب التبدیل لدیوان الترقیة و التسییر العقاري التابعین لھ، والذي یقوم بدوره 

  . للبث في الطلب.31 ص[48]بعرضھا على اللجنة المختصة إقلیمیا بتوزیع المساكن

  

، فإن مسألة التنازل كانت غیر واردة، 147-76 عملا بنصوص المرسوم :التنازلحالة  -

فلیس للمستأجر الحق في أن ینقل إلى الغیر حقھ في الانتفاع بالمسكن المؤجر مھما كانت صفة 

ھذا الغیر ودرجة قرابتھ، حتى ولو كان ذلك دون مقابل، فالحظر إذن ورد بنص قانوني مما 

تقید بھ وعدم جواز الاتفاق على مخالفتھ وكل ذلك لتعلقھ بالنظام العام، یتعین على الطرفین ال

وھذا نظرا للطبیعة الاجتماعیة التي تتمیز بھا ھذه السكنات، لأن إطلاق العنان للمستأجرین في 

التصرف في منفعتھا یؤدي إلى المضاربة بھا، وھذا سوف یتعارض مع الھدف الذي تتوخاه 

  .اسة الخاصة بالإسكان، إلا أن الحیاة العملیة قد أثبتت غیر ذلكالدولة في وضع ھذه السی

  

لذلك كان لزاما على المشرّع أن یتدخل لإیجاد حل لھذه المشكلة وبالتالي صدر المرسوم 

  .، والذي حدد شروط نقل حق الإیجار المتعلق بھذه السكنات01م  [49] 43- 98التنفیذي 

 وإتباع إجراءات محددة تتمثل فیما .01م  [49]بحیث نص على ضرورة توفر شروط معینة

  :یلي

یجب أن یكون المتنازل لھ أحد فروع المستأجر أي تربطھ بھ درجة قرابة من الدرجة  •

  .الأولى، بحیث یستوي أن یكون ذكرا أو أنثى

  .أن تتوفر فیھ شروط الحصول على السكن الاجتماعي •

  .أن تتوفر فیھ شروط حق البقاء بالأمكنة •

ونقصد ھنا دیوان الترقیة والتسییر العقاري الذي (صریحة والكتابیة للمؤجرالموافقة ال •

 ).تتبع لھ ھذه المساكن

  

   انتقال حق البقاء للغیر2.1.1.2.1.2
لما كان حق البقاء في السكنات الاجتماعیة یتقرر لفائدة المستأجر الشرعي عند بدء الإیجار، 

  .ا الحق ظروفا تؤثر بصفة مباشرة على التمتع بھفإنھ یمكن أن تطرأ على المستفید الأصلي من ھذ
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فالتساؤل الذي یثور ھنا، ھل یمكن أن ینتقل ھذا الحق للغیر في حال إذا تحققت إحدى حالات 

الحق، وفي حال ما إذا انتقالھ، وھل أدرج المشرع شروطا یجب توفرھا لاستفادة الغیر من ھذا 

  : لذلك ارتأینا أن نفصل في كل نقطة على حدا كما یليالانتقال فما ھي الآثار المترتبة عنھ؟تحقق 

   

  حالات انتقال حق البقاء.1.2.1.1.2.1.2
 جاء ذكرھم على سبیل .25م  [46]ینتقل حق البقاء بقوة القانون لفائدة أشخاص معینین

  . وكذلك في حالات أخرى معینة147-76الحصر في نصوص المرسوم 

  

في حد ذاتھا لا تتطلب موافقة المؤجر، إلا أنھ ولما كان وعلیھ فإن عملیة انتقال ھذا الحق 

یجب أن یعلم ھذا الأخیر مع من یتعاقد فإنھ یتعین على من ینتقل الحق إلیھم أو من یتمسك بھ منھم أن 

یبلغ المؤجر بتحقق إحدى ھذه الحالات مع ضرورة إثباتھا من طرف من انتقل إلیھ الحق، حتى یرتب 

  :قانونیة وعلى ضوء ما تقدم یمكن تلخیص حالات الانتقال كما یليھذا الانتقال آثاره ال

  

 بھا الوفاة الطبیعیة أو الحكمیة، حیث تعد بمثابة السبب الرئیسي والمباشر ونقصد: الوفاة-

لانتقال حق البقاء من المستأجر المتوفي إلى أفراد عائلتھ، ویتم إثبات واقعة الوفاة بواسطة شھادة 

 [32]و168 ص[36]وفاة طبیعیة، أو بحكم قضائي إذا كنا أمام وفاة  حكمیةالوفاة إن كانت ال

كما یمكن تقدیم نسخة من عقد الفریضة لإثبات خلف الھالك أو ورثتھ الشرعیین وذلك  .220ص

  .للتأكد من أن حق البقاء انتقل لمن یستحقھ

  

تأجر، حیث  بھ ذلك الغیاب الطارئ للمسونقصد: الغیاب أو التخلي عن المسكن المؤجر -

، بحیث یمكننا معرفة حیاتھ من موتھ وإن كان 109م  [20]تنقطع إقامتھ وأخباره لمدة طویلة

الفرق بين حالة الوفاة والتخلي أن الأولى هي واقعة ( إقامتھلنا ذلك ما أمكننا من معرفة محل 

ى العلاقة لا دخل للإرادة فيه، بينما التخلي يكون بإرادة المستأجر، وقد قصد به التخلي عل

  .وبالتالي ینتج عن ذلك ھجر للمسكن المؤجر بشرط أن یكون مفاجئا وغیر متوقع.)الإيجارية

  

 [50] حال انفكاك الرابطة الزوجیة بین الزوج المستأجر وزوجتھفي:في حالة الطلاق -

 وبوجود أطفال بینھما في سن الحضانة، فإن القاضي بناءً على حكم قضائي یعین .122ص

 من 2ف/ 12، وقد جاء في نص المادة 358 ص[51]وجین لھ حق الحضانةمنْ مِن الز
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 بأنھ في حالة الطلاق یؤول حق الإیجار وحق البقاء بالعین المؤجرة 147-76المرســوم رقم 

للزوج المعین من قبل القاضي، إذ أنھ إضافة إلى صدور حكم بالطلاق بین الزوجین من 

 مسألة الحضانة لمن توكل، فإذا أوكلت للزوجة  المحكمة المختصة، فإنھ یجب أن ینص على

وكان الزوج ھو المستأجر فإننا نكون ھنا أمام انتقال حق البقاء للزوجة الحاضنة، وھو أثر  

من آثار الحكم بالطلاق، والظاھر من النص أن حق البقاء قرر لصالح الزوج المكلف 

تأجرة فھل ھنا للزوج أن یتمسك بحقھ بالحضانة، إلا أنھ في حالة ما إذا كانت الزوجة ھي المس

  .في البقاء مع محضونیھ في العین المؤجرة، وأنھ على الزوجة المستأجرة مغادرة المسكن

  

یمكننا القول أنھ عند الحكم بالطلاق فإن القاضي یتقید بأحكام القانون والمقصود ھنا قانون 

 حیث أن الزوج ھو المطالب بالنفقة الأسرة والتي ھي مستمدة  في معظمھا من الشریعة الإسلامیة،

  .على أولاده ومن ذلك توفیر مكان مناسب للعیش ولیس العكس

  

وعلیھ فإنھ لا یمكن تصور انتقال حق المطلقة في البقاء إلى مطلقھا عند الحكم لھ بالحضانة 

  .160ص [45]متى كانت ھي المستأجر الأصلي والشرعي للمسكن

انة لصالح المطلقة ولم یكن للمطلق إلا المسكن فإذا صدر إذن حكم بالطلاق والحض

المستأجر،فإنھا تستفید من حق البقاء بالمسكن المؤجر فترة حضانتھا لیعود بعد ذلك ھذا الحق إلى 

  .المطلق

  

أما في حالة وجود مسكن آخر وفره المطلق لممارسة الحضانة فإنھ لا یمكنھا التمسك بحق 

  .نتقال إلى ذلك المسكن فوراالبقاء في العین المؤجرة وعلیھا الا

  

     شروط انتقال حق البقاء.2.2.1.1.2.1.2
إنھ متى تحققت إحدى حالات انتقال حق البقاء بالأمكنة المؤجرة من المستأجر الأصلي إلى 

الغیر، فإنھ یتعین علینا تحدید المقصود من الغیر أو بعبارة أخرى من یستفید من ھذا الحق بعده؟ وما 

  : لواجب توفرھا لكي ینتقل ھذا الحق إلیھم، و ھذا ما سوف نحاول الإحاطة بھ كما یليھي الشروط ا

 حال ما تحققت أي حالة من حالات الانتقال و التي في: المستفیدون من حق انتقال البقاء -

سبق الإشارة إلیھا، فإنھ یجب تحدید المستفید منھا تحدیدا دقیقا، وھذا ما ذھب إلیھ المشرع في 

 حیث قرر الاستفادة من حق البقاء بالأمكنة إلى 147-76 من المرسوم رقم 12دة نص الما
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 أشھر، فاشتراط المشرع أن 6أعضاء العائلة الذین كانوا یعیشون عادة معھ منذ أكثر من 

یكون المستفید من أعضاء عائلة المستأجر ھو تكریس للھدف الذي كان یرمي إلیھ المشرع و 

  .سبة للعائلات محدودة الدخلھو توفیر الاستقرار بالن

  

وأعضاء العائلة ھم الذین كانوا عادة یعیشون معھ تحت سقف منزلھ و ھم عادة زوجھ 

أصولھ، و فروعھ غیر أن المشرع لم یفصل في درجة قرابة ھؤلاء و ترك الأمر للسلطة التقدیریة 

 لأنھم عادة لا ، بحیث یستثني بذلك المشرع الأقرباء بالمصاھرة،174 ص[45]لقاضي الموضوع

  .  یعیشون معھ حتى و إن أثبتوا إقامتھم الفعلیة

   

كذلك نستثني المقیم على أساس الاستضافة، حیث لا یستفید الشخص المقیم من حق البقاء 

  .142 ص[52]بالأمكنة مھما طالت مدة إقامتھ

  

م على و ما نلاحظھ على ھذا النص أنھ لم یشترط أن یكون أفراد العائلة ممن تجب نفقتھ

المستأجر كما ھو الحال في نصوص القانون المدني، فیستوي إذن من كان تحت نفقتھ مع الذي لم یعد 

بحاجة إلیھا، فیكفي إذن شرط القرابة دون النفقة، وھنا نجد أن المشرع قد وسّع من ھذه الفئة عكس 

بع اجتماعي الھدف منھ القانون المدني الذي حاول تقلیصھا، و ھذا لما تتسّم بھ ھذه السكنات من طا

  .تحقیق الاستقرار لھذه الفئة من المجتمع

  

- 76 من المرســوم 12 لما جاء في نص المادة تطبیقا:شروط الاستفادة من ھذا الحق -

 أنھ حتى یستفید الأشخاص من انتقال حق البقاء إلیھم یجب توفرھم على شروط معینة 147

شتھم للمستأجر بالمسكن المؤجر لمدة جاءت على سبیل الحصر، و تتمثل في ضرورة معای

الحق إلیھم، بأن تكون معایشة فعلیة  عند وقوع سبب انتقال .45 ص[43] أشھر6تفوق 

  .وحقیقیة، كذلك بأن لا یكونوا حائزین على سكنات أخرى

  

وبالتالي فإن إقامة زوج المستأجر و فروعھ غیر المتزوجین و معایشتھم لھ تكون مفترضة، 

   .171 ص[53]ات العكس على من یدّعیھإذ یقع عبئ إثب

  

إضافة إلى ذلك یجب أن تكون الإقامة مستمرة و معتادة فیخرج من نطاقھا الإقامة العرضیة 

أو العابرة أو المؤقتة، غیر أن الاستثناء الوارد على ھذه الحالة ھو مسألة الانقطاع العرضي لسبب 
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أو بسبب ما تملیھ المھنة أو الوظیفة للمستأجر، ففي قانوني لمتابعة الدراسة أو أداء الخدمة الوطنیة، 

  .ھذه الحالة یرجع تقدیر ذلك إلى قاضي الموضوع

  

  آثار انتقال ھذا الحق.3.2.1.1.2.1.2
نظرا لأن أفراد عائلة المستأجر ھم أجدر الناس بالحمایة القانونیة ونظرا لما تمر بھ الجزائر 

ال حق البقاء بالأمكنة إلى ھؤلاء، إذ انھ بمجرد توفر حالة من أزمة سكن خانقة، فإن المشرع أقر بانتق

من حالات الانتقال و كذا انطباق الشروط القانونیة علیھم یستفید من ھذا الحق و بالتالي یبدأ ترتیب 

  .الآثار القانونیة علیھم

  

  .حیث یتوقف ذلك على مدى بقائھم أوفیاء للمؤجر بالالتزامات التي كانت على المستأجر

ق البقاء ھو إذن حق ثابت و مفروض على المؤجر رغم إرادتھ، و دونما الحاجة إلى فح

حصول رضاه، حیث یحلون محل المستأجر الأصلي في جمیع حقوقھ و التزاماتھ إذ تنتقل إلیھم ھذه 

  .الصلة بالتبعیة لانتقال حق البقاء

  

ك لضمان عدم تنصلھم وفي ھذه الحالة فإن عقد الإیجار یصبح باسم أصحاب حق البقاء و ذل

من التزاماتھم بدعوى تنازلھم عن حقھم في البقاء لأحدھم أو لبعض منھم،وكون أن حق البقاء 

مفروض على المؤجر بقوة القانون زیادة على ما تفرضھ بنود عقد الإیجار، فإن الاتفاق على خلاف 

حقھ فإنھ یجوز لھم التنازل ذلك یعد باطلا بطلانا مطلقا، إلا أنھ متى انتقل ھذا الحق إلى من یست

، بحیث لا یسري ھذا التنازل إلا في حق من أبداه، و لا یؤدي ذلك بالضرورة إلى 157ص [45]عنھ

حد حرمان البعض الآخر من حق البقاء، بل یحرر لھم عقد إیجار باسمھم دون اسم المتنازل 

  .ویواصلون الاستفادة الإیجاریة

  

  البقاء شروط الاستفادة من حق .2.1.2.1.2
یشترط للاستفادة من حق البقاء طبقا للقواعد العامة أن یكون شاغل الأمكنة حائزا لعقد إیجار 

وأن یكون حسن النیة، كذلك أن یشغل ھذه العین المؤجرة، فقیام عقد الإیجار إذن یعتبر ضروریا 

تفادة المستأجر من للتمسك بھذا الحق، ومن ثم قیامھ بكافة الالتزامات الواقعة على عاتقھ حیث أن اس

حق البقاء بالأمكنة في السكنات الاجتماعیة یرتبط ارتباطا وثیقا بقیام عقد إیجار بینھ وبین المؤجر، 
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وأن استمرار ھذه الاستفادة سیتوقف على تنفیذه لكافة الالتزامات الناشئة عن ھذا العقد وعلى أحكام 

  .القانون

  

قد إیجار صحیح وثانیا سندرس قیام المستفید ولذلك سنحاول التكلم أولا عن ضرورة وجود ع

  .بالالتزامات التعاقدیة

  

   وجود عقد إیجار صحیح.1.2.1.2.1.2
إن منح المستأجرین الحق في البقاء بالعین المؤجرة یعتبر عاملا أساسیا للحفاظ على 

  .استقرارھم واستقرار المجتمع، وبالتالي تحقیق المصلحة العامة

  

تمسك بھذا الحق، یجب علیھ أن یكون حائزا لعقد إیجار صحیح، وحتى یستطیع الشخص ال

وبما أننا بصدد دراسة ھذا الحق في ما یعرف بالسكنات الاجتماعیة، فإن الحصول على عقد إیجار 

  .یمر بعدة مراحل، بحیث یتحول فیھا الشخص من مستفید إلى مستأجر

  

 سندرس قیام ، ثمات الاجتماعیة  دراستنا للكلام عن نظام الاستفادة من السكنسنخصصلذلك 

  .العلاقة الإیجاریة في ھذا النوع من السكنات

  

 نظام  الاستفادة من السكنات الاجتماعیة .1.1.2.1.2.1.2
إن مسألة الحصول على سكن اجتماعي لا تتم إلا وفق إجراءات معینة، حیث یجب أن یتم 

رف لجنة مشكلة أساسا لتحقیق ھذا الغرض، تحدید القائمة الاسمیة للمستفیدین من ھذه السكنات من ط

إذ تقوم أولا بفحص الطلبات الواردة إلیھا ثم بعد ذلك تبت فیھا و في الأخیر یتم إعلان النتائج 

، إذ یجب على طالب الاستفادة من ھذه المحال 26 ص[48]المتوصل إلیھا وفقا للشروط القانونیة

  .ستفادة، و كذلك كیفیة حصول ھذه الاستفادةاستیفاء الشروط المطلوبة وإلا امتنعت علیھ الا

  

لذلك سنحاول معاجلة ھذا الأمر في ثلاث نقاط، إذ نخصص أولاھا إلى الحدیث عن شروط 

الاستفادة، ثم بعد ذلك سنتطرق إلى موانع الاستفادة من المحل السكني و أخیرا كیفیة حصول ھذه 

  .الاستفادة
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 للنصوص القانونیة التي تولت تنظیم لرجوعبا:  شروط الاستفادة من المحل السكني-

  : مسألة إیجار المحلات السكنیة الاجتماعیة نخلص إلى أن الشروط المطلوب توافرھا تتخلص فیما یلي

أن یكون طالب الاستفادة شخصا طبیعیا، بالغا لسن الرشد، و أن یكون من جنسیة  •

 .جزائریة
بلدیة التي یودع  بھا طلب مدة سنة یجب أن یثبت طالب الاستفادة إقامتھ في إقلیم ال •

على الأقل عند تاریخ إیداع الطلب أو تاریخ فحص الملف، و یكون إثبات ذلك بواسطة شھادة الإقامة 

 :المسلمة لھ من طرف البلدیة، إضافة إلى ذلك یجب علیھ إرفاق ملفھ ببعض الأوراق الإداریة التالیة 
v شھادة عائلیة إذا كان متزوجا. 
v للحالة المدنیة إذا لم یكن متزوجاشھادة شخصیة . 
v كشف الراتب، أو شھادة عدم تقاضي أجرة. 
v تصریح شرفي یقر بموجبھ أنھ غیر ممنوع من الاستفادة من ھذه السكنات. 

وعند إیداع طالب الاستفادة لملفھ كاملا یتحصل على وصل یحمل رقم تسجیل طلبھ و 

   .05م  [47]تاریخھ

 
 نص القانون صراحة على بعض الحالات التي لقد: السكني موانع الاستفادة من المحل-

  : بتوافرھا یسقط حق طالب الاستفادة من الحصول على مسكن إیجاري اجتماعي والتي تتمثل فیما یلي

  

v  ،إذا كان طالب الاستفادة مالكا لسكن تتوفر فیھ شروط النظافة و الأمن الضروریان

 أو كان یوجد في حالة تنذر بالخطر أو تھدده ویخرج من ھذا الإطار من یملك سكنا غیر صحي

 .بالانھیار، و كذلك یخرج من ھذا الإطار الشاغل دون سند قانوني
v إذا كان طالب الاستفادة مالكا لقطعة أرض صالحة للبناء. 
v  إذا كان طالب الاستفادة مستفیدا من مسكن إیجاري عمومي ذي طابع اجتماعي، و

جرا تابعا للأملاك الخاصة، أو كان لا یدخل ضمن فئة السكن یخرج من ھذه الحالة من كان مستأ

 .الاجتماعي حتى و لو كان مُؤَجّرا من مؤسسة عمومیة
v  إذا كان طالب الاستفادة مستفیدا من إعانة مالیة من الدولة في إطار شراء أو بناء

ائھ، سواء مسكن، حیث لا یستفید من حصل على مساعدة مالیة من الدولة لغرض بناء مسكن أو لشر

كان ذلك في إطار البناء الذاتي، أو التنازل عن أملاك الدولة أو حتى في إطار صیغة البیع 

 .42 ص[45]بالإیجار
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لكي یستفید الشخص من سكن اجتماعي علیھ أولا إیداع :كیفیة الحصول على الاستفادة -

ح السكنات بدراستھا طلبھ لدى البلدیة  أین یوجد مقر إقامتھ، بحیث تتكفل اللجنة البلدیة بمن

وتفحصھا، والتي یحدد انطلاق أشغالھا واختتامھا بقرار من الوالي و ذلك كلما أنجزت في 

البلدیة سكنات اجتماعیة، و یكون بثھا في الطلبات على أساس نتائج التحقیق الذي تباشره فرق 

ولویات بأخذ مكلفة بھذه المھمة على مستوى البلدیة، إذ تقوم بترتیب ھذه الطلبات حسب الأ

 سنة في فئة و من تقل أعمارھم عن 35السن كمعیار للتصنیف، فیكون من تفوق أعمارھم 

 سنة في فئة أخرى، و یتم بعد ذلك ترتیب كل صنف على أساس مقاییس و سلم تنقیط 35

معتمد أساسا لھذه العملیة، و في الأخیر تتداول اللجنة و تصدر قائمة من المستفیدین تعلق 

مقر البلدیة، و ذلك لتمكین المواطنین من التقدم بطعونھم إذا ما وجدوا إجحافا في وجوبا ب

حقوقھم إلى لجنة الطعن الولائیة، حیث بعد تحقیق ھذه الأخیرة في الطعون المقدمة إلیھا إما 

تقوم بتأیید قرار الاستفادة، و بالتالي ترفض الطعون، أو تقوم بتعدیل القائمة الصادرة من 

لبلدیة، بحیث یقوم بعد ذلك الوالي بمراقبتھا والمصادقة علیھا و یتم إرسال نسخة لتعلق اللجنة ا

ما يمكن ملاحظته في هذه المرحلة أن ( بمقر البلدیة و نسخة أخرى للمؤجر لأجل تنفیذھا

ديوان الترقية والتسيير العقاري ليس له أيد ور في اختيار المستفيد من هذه السكنات وأن 

فقط على تنفيذ قرار الوالي والقيام بإبرام العقود مع المستفيدين الذين وردت دوره يقتصر 

  ).أسماؤهم في القائمة، فلا يحق له تعديلها بالإنقاص أو الزيادة

  

وانطلاقا من مقرر الاستفادة ھذا یستطیع المستفید الانتقال إلى مرحلة ثانیة تتمثل في إبرام 

    .17 إلى 06م من  [47]لي قیام علاقة إیجاریة بینھماعقد إیجار مع المؤجر المعني و بالتا

  

   قیام العلاقة الإیجاریة .2.1.2.1.2.1.2
بعد حصول الشخص على مقرر الاستفادة یلتزم المؤجر بإبرام عقد إیجار لصالحھ، و لا 

ة یجوز لھ رفض ھذا المقرر، حیث لا یجوز للمؤجر أن یتعاقد مع غیر المستفید ووفق الأشكال المحدد

  . قانونا

  

  أطراف العلاقة الإیجاریة  -
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یتم  إبرام عقد إیجار المساكن الاجتماعیة بین كل من دیوان الترقیة و التسییر العقاري من 

جھة، و المستفید من جھة أخرى، حیث لا یسوغ لأي جھة كانت أن تتولى إبرام مثل ھذه العقود، كما 

 في قائمة المستفیدین، حیث یقع باطلا كل عقد لا یجوز للمؤجر التعاقد مع طرف آخر لم یرد اسمھ

إیجار لا یستند في إبرامھ إلى مقرر الاستفادة، إذ لا یجوز للمستفید التنازل عن حقھ لصالح شخص 

آخر و ذلك لارتباط ھذا الحق بشخص المستفید و صفتھ لأنھ لم یكن لیستفید من ھذا الحق إلا 

  . لاعتبارات خاصة بھ

 

 نوناالأشكال المحددة قا -

 بھا أنھ بعد معرفتنا للمستفید و الجھة المؤجرة، إلا أنھ لإبرام مثل  ھذا العقد یجب نقصد        

المرور بإجراءات شكلیة مھمة، و التي تبدأ بوجوب دفع مبلغ الكفالة، حیث یقوم بدفع مبلغ مالي معین 

  .05م  [54]مقابل حصولھ على وصل مخالصة

  

ص صراحة على ضرورة إبرام عقد الإیجار كتابة وفق إضافة إلى ذلك فإن المشرع ین

، و الذي جاء بتنظیم شامل لكافة الالتزامات و الآثار نموذج عقد الإیجار [54]النموذج المعمول بھ

المترتبة عن عقد الإیجار، فھي منظمة بمقتضى مواد و أحكام مضبوطة لا تترك مجالا لتدخل إرادة 

  .التشدید منھاالأطراف في تحدیدھا، تخفیفھا أو 

  

وحتى یتسنى لنا القول بأن المستفید أصبح مستأجرا یجب أن یمر بمرحلة دفع الكفالة ثم إبرام 

  .عقد إیجار وفق شكل معین، و من ثم یستحق حق البقاء بالمكان المؤجر

    
ن ھذا الحق ینشأ بالنسبة لھذا النوع من المحلات السكنیة و التي تخضع لنموذج المرسوم لأ

، فإن للمستأجر الحق في البقاء منذ بدء الإیجار على عكس حق البقاء المعروف في القانون 76-147

المدني و الذي سبق الإشارة إلیھ حیث لا یتحقق  إلا بعد انقضاء العقد سواء  بواسطة التنبیھ بالإخلاء 

تالي یتحول المستأجر في العقود غیر محددة المدة، أو بانتھاء مدة العقد في العقود محددة المدة، و بال

  .إلى وضعیة شاغل للأمكنة بحسن نیة

  

و ھذا لا ینطبق مع حق البقاء بالنسبة للمساكن الاجتماعیة، إذ أنھ یتحقق مع بدأ الإیجار و 

  .یبقى المستأجر مستأجرا متى بقي ھذا العقد قائما
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 ینشئ التزامات في فإذا ما أصبح  إذن المستفید مستأجرا استفاد من حق البقاء، و الذي بدوره

  .ذمتھ وإلا تعرض لفقدانھ

  

  المستأجر بالالتزامات التعاقدیة قیام .2.2.1.2.1.2
إن تمكین المستأجر من الانتفاع بالمسكن المؤجر یقابلھ التزام من جانبھ تجاه المؤجر بدفع 

مال ھذا المسكن بدل الإیجار لكامل المدة التي یبقى فیھا منتفعا بھذا المسكن كما یجدر بھ كذلك استع

 .لغرض السكن فقط و ذلك وفق ضوابط معینة دون أن یكون لھ الحق في تغییر وجھ استعمالھ

  

كما یلتزم بالمحافظة علیھ مع ما یتطلبھ ذلك من وجوب تعھده بالترمیمات وإذا انتھى الإیجار 

ى ضوء ذلك و بالتالي انقضى معھ حقھ في البقاء التزم برد العین المؤجرة إلى المؤجر، و عل

  : سنعرض ھذه النقاط الثلاثة تباعا

 فع الأجرةالالتزام بد.1.2.2.1.2.1.2
یعد الالتزام بدفع الأجرة بمثابة  الالتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق المستأجر أو من انتقل 

ن و إلیھم حق البقاء، حیث یكون بالمقابل للمؤجر حق علیھ في استیفائھا في الزمان و المكان المحددی

  .بالتالي ترتیب الجزاء في حالة الإخلال بدفعھا

  : و ھذا ما سوف نتطرق إلیھ فیما یلي

 یلتزم المستأجر أو من انتقل إلیھم حق البقاء بدفع الأجرة :مكان وزمان دفع الأجرة-

دوریا، حیث یتم الوفاء بھا إما نقدا وھو ما یحدث في غالب الأحیان أو بطریقة أخرى كالشیك 

 و یتم دفعھا في أجل أقصاه الیوم الخامس .12م  [46]لفائدة المؤجر، أو الحوالة البریدیةالمسحوب 

، و یتم تسدید 01ف /08 في مــادتھ 147-76من الشھر التالي، ھذا بالنسبة لما جاء في المرسوم 

  .بدل الإیجار مقابل القسیمة المرسلة من طرف المصلحة المسیرة

  

دفع الأجرة بصفة دوریة و متجددة عن كامل المدة التي یبقى و علیھ فإن المستأجر یلتزم ب

، و تحسب ھذه المدة بالأشھر، الأمر الذي لا یجوز للمؤجر أن 61 ص[38]فیھا منتفعا بالمسكن

  .یفرض على المستأجر دفع مقدم إیجار أو أن یطالبھ بالأجرة قبل موعد استحقاقھا

  

خصصة مفتوحة لھذا الغرض تابعة لدیوان ویتم دفع بدل الإیجار لدى مكاتب و صنادیق مت

الترقیة و التسییر العقاري كل في نطاق اختصاصھ الإقلیمي، و تكون مھمتھا قبض مبالغ الإیجار 

  .المستحقة لفائدة المؤجر
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 إخلال المستأجر أو المستفیدین من حق البقاء بالتزامھم  إن:جزاء الإخلال بدفع الأجرة-

المؤجر الحق في طلب توقیع الجزاء علیھم وفقا لما تقضي بھ أحكام في دفع الأجرة یرتب لفائدة 

الإیجار في ھذا الشأن، والمتمثلة في رفع مبالغ الإیجار بصورة آلیة، أو فسخ العقد عند عدم استجابتھ 

 أشھر من حلول أجل 6 مرات من طرف الھیئة المؤجرة و یكون ذلك بعد مرور 3بعد إنذاره 

 . شھرا12الطرد بالنسبة للمستأجر الذي أخلف في دفع الأجرة إلا بعد مضي الاستحقاق، و لا یحصل 

  

إضافة إلى ذلك فإن المؤجر یستفید من الضمانات في سبیل استیفاء أجرتھ المستحقة و التي 

  : تتمثل فیما یلي 

 .06م  [46]وضع منقولات في المسكن المؤجر •

 .30م  [46]لمؤجرامتیاز المؤجر على المنقولات الموجودة في المسكن ا •

  

 استعمال العین المؤجرة لغرض السكن .2.2.2.1.2.1.2
إن ما یجري العمل بھ في الإیجار الخاضع للأحكام العامة ھو استعمال العین المؤجرة وفقا 

لاتفاق طرفي عقد الإیجار، أو بالبحث عن الاستعمال الذي أعدت لھ، غیر أنھ في حالتنا ھذه فإن 

  .تحدد وجھ استعمالھا من صفتھا، حیث تستعمل للسكن فقطالسكنات الاجتماعیة ی

     

لذلك كان لزاما على المستأجر عدم التغییر من وجھ الانتفاع بھا، إضافة إلى استعمالھا وفق 

  .الشروط و الضوابط التي تحقق الغرض منھا

  

 التغییر لذلك ارتأینا تقسیم مجال الدراسة إلى نقطتین بحیث سنتناول في النقطة الأولى حظر

  .في وجھ الانتفاع بالسكن المؤجر، و في النقطة الثانیة سنتطرق إلى الضوابط الموضوعة لاستعمالھا

  

  

  حظر التغییر في وجھ الانتفاع بالمسكن المؤجر -

إن الأصل في إیجار المحل ھو استعمالھ للغرض المخصص لھ من قبل طرفي العقد و لیس 

أننا بصدد الحدیث عن المحلات السكنیة ذات الطابع الاجتماعي، فلا وفقا لانتفاع المستأجر بھا، و بما 

  .یجوز للمستأجر التغییر في تخصیصھا و ذلك بقیامھ بمزاولة نشاط غیر الذي خصص لھا
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و یجب علیھ الالتزام بما تم . 01م  [46]إذ یتعین على المستأجر استعمال المحل للسكن فقط

ھ إذا كان العقد قد بین في أي شيء تستعمل العین المؤجرة فلا الاتفاق بشأنھ في عقد الإیجار، لأن

یجوز للمستأجر أن یستعملھا في شيء آخر، ولأن ھذه المحلات قد أعدت أصلا للسكن فلا یجوز 

  .04م  [46]بالتالي استعمالھا كمحال مھنیة أو تجاریة أو حرفیة أو صناعیة

  

د بنص القانون و بمقتضى عقد الإیجار وعلیھ فإن حظر تغییر وجھ الانتفاع بالأمكنة وار

يعود هذا  المنع إلى أن  (كذلك، لذلك یتعین على المستأجر احترام ھذا التخصیص في الاستعمال

انجاز هذه السكنات يتم بمساهمة الدولة، و ذلك بتمويل من ميزانيتها ، أو بأموال الخزينة العمومية 

ودي الدخل و الذين ليس بإمكانهم الحصول على من أجل استعمالها للسكن و الذي خصص لفئة محد

مسكن عن طريق الإيجار الخاضع للقواعد العامة لما يتطلبه هذا الأخير من مبالغ كبيرة ليس في 

مقدورهم تأمينها و قد تم النص على ضرورة عدم تغيير تخصيص الأماكن و ذلك لمنع التحايل و 

التالي عدم تحقيق الدولة لسياستها في القضاء على تغيير وجه الانتفاع بها و المضاربة عليها و ب

و الذي لا یقتصر على المسكن المؤجر فقط وإنما یشمل . )أزمة السكن أو على الأقل التخفيف منها

ملحقاتھ كذلك والتي یستوجب علیھ استعمالھا لما أعدت لھ، حیث لا یستطیع المستأجر مثلا مباشرة 

ة كونھ یتنافى ومبدأ تخصیصھا للاستعمال المشترك لجمیع نشاط معین في أحد الأجزاء المشترك

المستأجرین، فلا یجوز إذن استئثار أحدھم أو بعضھم بجزء منھا كون ھذه الملحقات لا تقبل الانقسام 

  .04م  [46]و لا التجزئة

  

غیر أنھ كما ھو معروف فإن لكل قاعدة استثناء، لذلك فإن ھذا الحظر قد ورد علیھ استثناء 

مشرع، بحیث یمكن للمستأجر استعمال العین المؤجرة لممارسة نشاط تجاري صناعي أو مھني، من ال

والتي كانت أصلا مخصصة لغرض السكن، و یكون لھ ذلك عن طریق حصولھ على موافقة مسبقة 

  .04م  [46]من الھیئة المؤجرة والتي یجب أن تكون صریحة و كتابیة

  

ي یرغب في تغییر وجھ الانتفاع التقدم بطلب إلى ویقتضي ھذا الترخیص من المستأجر الذ

المؤجر یتضمن كافة الوثائق الضروریة التي تتعلق بھذا النشاط ویرجع البت فیھ إلى المؤجر وإلى 

سلطتھ التقدیریة بحیث یضمن معھ حقوق بقیة المستأجرین، وبالتالي عند الموافقة على التصریح یجب 

  : كذلك مراعاة ما یلي 
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لنشاط ینطوي على خطورة أو یلحق ضررا أو یخل بھدوء العمارة و راحة إذا كان ا •

 .   بقیة المستأجرین

إذا لم یقدم شھادة تثبت أھلیتھ لممارسة النشاط المقترح، و خاصة المھني منھ، و  •

یكون ذلك عن طریق تقدیم شھادات دراسیة تثبت إمكانیة ھذا الشخص لممارسة ھذه المھنة وھو 

 ...المثال بمھنة المحاماة، الطب، التوثیق المحضر القضائيیتعلق على سبیل 

وهذا قياسا على الحكم الوارد  (إذا لم یكن المستأجر موف بجمیع التزاماتھ التعاقدیة •

 من نموذج المرسوم 4ف/27في حالة طلب تبادل الأمكنة المؤجرة و المنصوص عليه في المادة 

76-147( 

 

یحقق بعض الاحتیاجات منھا ما ھو خاص بالمستأجر،  وبذلك فإن ھذا التغییر یمكن أن 

بحیث یستطیع ممارسة نشاط یسترزق منھ و یمكنھ بذلك إعالة عائلتھ، كما أنھ یوفر لباقي المستأجرین 

  .بعض الخدمات و المرافق

  

 ومتى تغیر وجھ الانتفاع من المحل السكني الخاضعة لقواعد و أحكام خاصة بالمحلات 

ة فإنھ بالضرورة یترتب علیھ الخضوع لأحكام إیجار المحلات ذات الاستعمال السكنیة الاجتماعی

التجاري، المھني و الصناعي في علاقة المؤجر بالمستأجر و بالتالي تخرج عن نطاق القواعد التي 

   .04م  [46]كانت خاضعة لھا قبل التغییر

  

ص من المؤجر، فإن ذلك وفي حالة قیام المستأجر بتغییر استعمال العین المؤجرة دون ترخی

یعتبر إخلالا بشروط العقد و تعدیل على نصوص القانون و بالتالي یعرض صاحبھ للطرد و فسخ 

  .17م  [46]العقد

  

 أشھر لتنفیذ ما جاء بالإعذار 03حیث تقوم الھیئة المؤجرة بإعذاره المستأجر و تمھلھ مدة 

لمؤجرة، ویكون ذلك بواسطة أمر استعجالي فإن لم یستجب یحكم بفسخ عقده و بالتالي إخلاء العین ا

  .  حیث یعتبر عدم الحصول على الترخیص كاف لكي یكون سببا في الطرد
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لا یمكننا بأي حال القیام بحصر لكیفیات و طرق :ضوابط استعمال العین المؤجرة-

و وضع بعض استعمال أو استغلال العین المؤجرة بغرض السكن، إنما كل ما یمكننا القیام بھ ھ

  : الضوابط لتنظیم ذلك كما یلي

  

 لطبیعة ھذه المحلات و التي تكتسي نظرا: الاستعمال الشخصي للمسكن المؤجر •

طابعا اجتماعیا، فإن ذلك یعكس حاجة المستأجر الماسة إلیھا، لذلك علیھ الالتزام باستعمالھا شخصیا 

 .أو مع أفراد عائلتھ إن وجدوا و مداومتھ على ذلك

  

ا یذھب بنا إلى عدم جواز تأجیر ھذا المسكن من الباطن أو التنازل عن حق الإیجار    وھذ

  . أو حتى تمكین الغیر من الانتفاع بھ سواء كان بعوض أو بغیر عوض.01م  [49]وحق البقاء للغیر

   وحتى یقوم المستأجر باستعمال المسكن بصفة شخصیة فإنھ یقع على عاتقھ التزام بعدم 

لمؤجر دون استعمال لأن ذلك من شأنھ أن یعرضھ للاعتداء و الغصب، أو إمكانیة ترك المسكن ا

تعرضھ لبعض الأضرار جرّاء عدم صیانتھ و ذلك بتركھ و إھمالھ، لذلك یجب علیھ أن یشغل المسكن 

  .شخصیا أو بواسطة أفراد عائلتھ

  

، ما لم یكن عدم  أشھر خلال السنة الإیجاریة الواحدة8بحیث یجب أن لا تقل مدة شغلھ عن 

شغل المسكن یرجع إلى ارتباطات مھنیة تستدعي من المستأجر أو المستفید من حق البقاء الإقامة في 

  .منطقة أخرى

  

غیر أن ذلك یوجب علیھ وضع مسكنھ تحت رعایة المؤجر خال من كل شاغل غیر 

  .13م  [46]قانوني

  

أحد المستأجرین أو  أراد إذا: المنع من تبادل السكنات إلا بموافقة المؤجر •

المستفیدین من حق البقاء القیام بمبادلة سكنھم مع مستأجر آخر نظرا لظروف العمل أو لظروف 

صحیة أو إلى غیر ذلك من الظروف ، فإنھ لا یتم لھم ذلك إلا بحصولھم على موافقة من المؤجر 

لمتبادلین یقیمان في نفس تكون بناءً على ترخیص من اللجنة البلدیة لتوزیع السكنات بشرط أن یكون ا

 .، و إلا كان التبادل غیر قانوني و بالتالي یعرض طرفیھ للطرد لخرقھما القانون27م  [46]المنطقة
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 إن استعمال المستأجر لمسكنھ لا یكون بلا :عدم إساءة استعمال المسكن المؤجر •

أمن العمارة و یعكر ھدوئھا قید ولا شرط، وإنما یتعین علیھ الالتزام بتفادي كل ما من شأنھ أن یخل ب

و صفوھا، حیث یتعین علیھ احترام النظام الداخلي للعمارة و المحافظة في استعمالھ على الأجزاء 

 باستعمالھا على الوجھ المألوف لھا و ذلك بعدم إدخال تعدیل أو تغییر فیھا، .21م  [46]المشتركة

مات سالفة الذكر فإن ھذا سیعرّضھ للطرد لأنھ في حال قیامھ بأي عمل یؤدي إلى الإخلال بالالتزا

 .  وبالتالي فقدان حقھ في البقاء 

 
 

 إذا كان المستأجر مستفیدا من حق البقاء بالمسكن :عدم التغییر في كیان المسكن  •

المؤجر فإنھ یتعین علیھ عدم تجاوز ھذا الحق، ذلك بقیامھ بالتغییرات التي یریدھا بل یجب علیھ 

صیص الأماكن، و لكن المشرع قد أعطاه استثناءا على ذلك بشرط حصولھ عل الالتزام باحترام تخ

 .موافقة كتابیة و صریحة من المؤجر

  

 والمراد ھنا التغییر المادي و المتمثل في إعادة تقسیم الحجرات بوضع حواجز إسمنتیة أو 

بكیان أو قوام القیام بضمھا بإزالة الحائط الذي كان یفصلھا و ھذه الأشیاء من شأنھا أن تضر 

 المسكن، غیر أن المشرع مع ھذا أجاز وضع الأجھزة كأجھزة توصیل المیاه، التدفئة أو التھویة

  )  بشرط ألا تكون طریقة وضعھا تخالف القواعد المعمول بھا أو تھدد سلامة المسكن المؤجر(

 مشترك لجمیع أما بالنسبة للأجزاء المشتركة فإنھ لا یجوز القیام بأي تعدیل علیھا لأنھ حق

المستأجرین، بحیث لا یستطیع أحد الاستحواذ علیھا و حرمان البقیة منھا، غیر أنھ إذا كان التغییر 

  .133 ص[45]یلحق بالمؤجر أي ضرر جاز لھ القیام بھ

  

و ذلك مثل التحسینات والتركیبات التي تزید أو تسھل في الانتفاع بالمسكن المؤجر بحیث لا 

ي زیادة في الأجرة، لأنھ لیس ھو من قام بأعمال التصلیح و التحسین التي یستحق المؤجر عنھا أ

  .تؤدي إلى حدوث تغییر أو تعدیل في المسكن

  

و بالمقابل لا یستطیع المستأجر مطالبة المؤجر بالتعویض بشأنھا و لو كان تنفیذه لھا قد تم 

  . لأنھا سوف تصبح ملكا لھ.04م  [46]بترخیص منھ
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   زام بردهالمحافظة على المسكن المؤجر و الالت.3.2.2.1.2.1.2
أن وجوب التزام المستأجر أو المستفید من حق البقاء بدفع الأجرة إنما ھو نظیر انتفاعھ 

بالعین المؤجرة، وھي العین التي یلتزم باستعمالھا لغرض السكن و ضمن الشروط و الضوابط التي 

المحافظة علیھا حتى تبقى تفي بالغرض الذي أعدت حددھا القانون، إلا أن ذلك لا یعفیھ من وجوب 

لھ،  ببذلھ لقدر من العنایة و ذلك بإجرائھ للترمیمات التي تقع على عاتقھ، كما أنھ یكون مسؤولا في 

حالة ھلاكھا أو احتراقھا إلا إذا أثبت عكس ذلك، ثم القیام بردھا عند انتھاء الإیجار، و على ضوء ما 

  . ھذه المسائل تباعاتقدم سنقوم بالتطرق إلى

  

 المستأجر بالأمكنة كرب أسرة صالح و ذلك ببذل كل ینتفع: العنایة بالمسكن المؤجر-

  .مع تجنب الإفراط و سوء الاستعمال.04م  [46]العنایة الضروریة لصیانتھا

  

و تتطلب المحافظة على العین المؤجرة بذل العنایة بالقدر الذي یبذلھ في اعتنائھ بشؤونھ و 

، أو أن 04م  [46]كھ الخاصة، فلا یجوز لھ مثلا أن یترك المسكن عرضة للتخریب أو التلفأملا

یحدث بھ ما قد یؤدي إلى لانتقاص من قیمتھ، لذلك كان واجبا علیھ تعھده بالصیانة متى كان الترمیم 

 إخطار بسیطا یدخل في نطاق الترمیمات التأجیریة، أما فیما یخص الترمیمات الأخرى فیقع علیھ عبئ

، ویكون 60 ص[55]المؤجر بھا للقیام بالترمیمات اللازمة، و إلا كان مسؤولا مسؤولیة شخصیة

الإخطار بواسطة رسالة مضمونة الوصول لیتمكن في حالة ما إذا وقع نزاع إثبات قیامھ بواجبھ و 

 یصطلح علیھا بالتالي فإن قیام المستأجر أو من انتقل إلیھ حق البقاء بالترمیمات البسیطة، أو ما

بالتأجیریة التزام یقع على عاتقھم، و لمعرفة المقصود بھذه الترمیمات نرجع للنصوص المنظمة لھا 

  : 19م  [46]النوع من الإیجار، حیث تنص على ما یلي

 ترمیم أو تبدیل الأجھزة الصحیة المكسورة أو المعطوبة  •

 إصلاح رشح المیاه داخل الأمكنة المؤجرة •

 الأجھزة الكھربائیة الموجودة تركیب أو إصلاح  •

 إصلاح أو تبدیل الأقفال و المقابض و المفصلات و المزالج •

 إجراء الدھانات الداخلیة  •

 .داخل الأمكنة) الخزف(تبدیل البلاط و القیشاني  •

 .كافة الترمیمات التي تقع على عاتقھ بمقتضى الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة •
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 [45]ل مسألة الترمیمات على سبیل المثال و البیان لا الحصرنلاحظ على نص المادة أنھ تناو

، ذلك أنھ جاء في الأخیر و أحالنا إلى أحكام التشریع و التنظیم في ھذا الشأن و ذلك لعدم 139ص

  .65ص [55]إمكانیة  التنبؤ بما قد یفرزه الاستعمال المعتاد للمسكن المؤجر

  

 البقاء الالتزام بإجراء كافة الترمیمات وعلى ضوء ما تقدم فإنھ على المستفید من حق

التأجیریة التي تقع على عاتقھ في المسكن المؤجر إلا في حالة ما إذا كان قد تسلمھ على ھذه الحال، 

بحیث ثبت ذلك في محضر المعاینة أو كان وقوع الضرر خارج عن إرادتھ، فإذا كان الشأن كذلك 

  . الترمیمات الخاصة بالأجزاء المشتركة؟ بالنسبة للترمیمات التأجیریة، فما ھو مصیر

  

تعتبر الأجزاء المشتركة مخصصة لانتفاع جمیع مستملیھا فھي لیست مخصصة لانتفاع أحد 

المستأجرین دون غیره، وبالتالي یمكن أن یلحقھا الضرر من أصحاب الانتفاع أو من شخص أجنبي 

لمؤجر فھو الذي یلتزم بھا و لیس و منھ فإن الترمیمات التي تتطلبھا آنذاك تقع على عاتق ا

  .18م  [46]المستأجر

غیر أن الإستثناء الذي ورد على ذلك ھو في حالة ما إذا كان الضرر الذي وقع راجع إلى 

 فإنھ یكون في ھذه الحالة مسؤولا عن الضرر الذي .61ص [55]فعل أحد المستأجرین أو أحد تابعیھ

  .وقع

  

تأخر بعد إعذاره عن إجراءات الترمیم الواقعة على عاتقھ وفي حال ما إذا امتنع المستأجر أو 

 لإخلال المستأجر بالتزاماتھ، فیكون الإخلاء بموجب .70ص [55]فإنھ یتم القضاء بفسخ عقد الإیجار

أمر مستعجل و ذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب التعویض، بحیث یتم استیفاء نفقات الترمیم 

 تسبب في وقوعھ بفعلھ أو بتقصیره من مبلغ الكفالة الذي أودعھ عند و إصلاح الضرر الذي یكون قد

إبرام عقد الإیجار و الذي یفترض رده إلیھ بعد انتھاء العقد، لكن في حالتنا ھذه فإن المستأجر الذي 

تسبب بالضرر في العین المؤجرة یجب علیھ إصلاحھ و بالتالي یتم تقدیر ھذه النفقات بناء على 

  .حالة الأمكنة عند تسلیم المسكن و المحضر المعد عند الإخلاءمحضر معاینة ل

  

 إن من أھم الالتزامات التي تقع على: مسؤولیة المستفید من حق البقاء عن الحریق-

كاھل المستأجر أو المستفید من حق البقاء ھو حفظ العین المؤجرة مما قد یلحقھا من تلف أو ھلاك 

 إثبات قیامھ بالعنایة المطلوبة منھ لدفع أو تفادي وقوع الضرر بسبب تقصیره، ویكفي لنفي مسؤولیتھ

  .153ص [38]إذ أن التزامھ یكون ببذل عنایة و لیس بتحقیق نتیجة
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إلا أنھ یختلف الأمر إذا كان الھلاك بسبب الحریق، حیث ینقلب التزام المستأجر إلى تحقیق 

   .48م [46]نتیجة و لا یكفي فیھ مجرد بذل عنایة

   

 تشدید مسؤولیتھ في ھذه الحالة إلى خطورة الحریق واحتمال وقوعھ بخطأ منھ، و ویرجع

  .بالتالي لا یمكنھ التحلل من مسؤولیتھ إلا بإثبات السبب الأجنبي

  

غیر أننا لم نجد أي نص ینظم ھذه المسؤولیة كون المؤجر یأخذ على عاتقھ التزام باكتتاب 

، وما یمكن أن .144ص  [45] الحریق الذي قد ینشب بھاعقد تأمین على البنایة المؤجرة ضد أخطار

ینجر عن ذلك من تلف أو تھدم قد یكون كلیا أو جزئیا، بحیث یستطیع بواسطتھ الحصول على 

تعویض عن الأضرار اللاحقة بھ، و بالتالي یعفیھ من الرجوع على المستأجر أو المستفید من حق 

  .البقاء

فید من حق البقاء تبقى قائمة حیث تحكمھا قواعد غیر أن مسؤولیة المستأجر أو المست

المسؤولیة التقصیریة و ذلك إذا ثبت أن الحریق قد نشب في شقتھ ثم انتقل إلى شقق غیره فیبقى 

مسؤولا عن جمیع الأضرار التي سببھا الحریق لغیره و ھذا ما لم یثبت أن وقوع الحریق یرجع 

  .496م [04]لسبب أجنبي

  

 كان استمرار العلاقة الإیجاریة و بقاء المستأجر أو من إذا: كن المؤجرالالتزام برد المس-

یستفید من حق البقاء منتفعا بالمسكن المؤجر یتوقف على بقاء عقد الإیجار فإنھ متى انتھى ھذا العقد 

لأي سبب من أسباب الانتھاء قام التزام في ذمة صاحب حق البقاء برد المسكن المؤجر، و الذي ورد 

موقعھ و تعین شكلھ و أوصافھ في عقد الإیجار المبرم بینھ و بین المؤجر، بحیث لا یجوز لھ تحدید 

أن یرد غیره و لا حتى أن یرد قیمتھ إضافة إلى التزامھ برد كافة الملحقات التي تسلمھا مع المسكن، 

ي تسلمھ علیھا و كما أن علیھ أن یرد في حالة التبادل المسكن المتبادل بھ، وھذا طبعا على الحالة الت

یتم إثبات ذلك بموجب محضر معد لھذا الغرض، و حتى یكون تنفیذ المستأجر أو المستفید من حق 

البقاء لالتزامھ برد المسكن المؤجر صحیحا، فإن ذلك یقتضي منھ أن یضعھ كاملا تحت تصرف 

 بھ، و لا یكفي المؤجر خالیا من كل شاغل لھ، بل و حتى من الأثاث و كافة الموجودات التي كانت

  .في ھذه الحالة مجرد إخطاره
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للمؤجر وھو ما یفید تركھ للأمكنة و مغادرتھ لھا .04م [46]ویتم رد المسكن بتسلیم مفاتیحھ

الأمر الذي یسمح للمؤجر باسترجاعھا ووضع یده علیھا، و إذا ما اخل المستأجر أو المستفید من حق 

جزاء یتمثل في استصدار أمر مستعجل یقضي بالطرد البقاء بالتزامھ في رد المسكن ترتب علیھ 

الفوري للشاغل من الأمكنة، و كذلك إمكانیة مطالبتھ بالتعویض عن الفترة التي بقى فیھا شاغلا 

  .للمسكن دون وجھ حق

  

أما إذا كان المسكن معیبا عند رده یجوز للمؤجر إلزام المستأجر بالتنفیذ العیني و ذلك بإجراء 

  .06م [46]لتأجیریة الضروریة و إصلاح ما ھلك منھكل الترمیمات ا

  

وھذا ما لم یثبت المستأجر أنھ قد تسلمھا على ھذه الحال، أو أن الضرر قد وقع بسبب لا ید لھ 

  .فیھ

كما أن للمؤجر ألا یطالب المستأجر بالتنفیذ العیني و إعادة المسكن إلى ما كان علیھ، و إنما 

  .لغ الكفالة المودعة لدیھ عند بدء الإیجاریقوم باستنزال نفقات ذلك من مب

  

، فإن النص جاء واضحا بحیث نص على أن كل  14ص [46]وبالنسبة لمسألة التحسینات

التحسینات، التركیبات والإصلاحات التي یقوم بھا المستأجر أو المستفید من حق البقاء بالعین 

 و النص لم یفرق بین التحسینات المؤجرة لا یترتب عنھا أي حق أو تعویض في مواجھة المؤجر،

الضروریة و النافعة و الكمالیة إذ یفھم من النص أنھ یقصد التحسینات بأنواعھا الثلاث، بل زیادة على 

ھذا فإن التحسینات تصبح ملكا للمؤجر في نھایة الإیجار، ویمكن لھذا الأخیر أن یطالبھ بإزالتھا و 

  .تھ، متى نفذت ھذه التحسینات دون ترخیص منھإعادة الأمكنة إلى حالتھا الأولى على نفق

  

وعلى ضوء ما تقدم  فإن رد المسكن لا یكون صحیحا و تاما إلا إذا كان خالصا من كافة 

الالتزامات الناشئة عن العقد و شغل الأماكن حیث أنھ متى قام حق المؤجر في استرداد المسكن 

  . و الحصول بالتالي على التعویضالمؤجر قام حقھ كذلك في استیفاء مستحقاتھ المتأخرة

  

   حالات سقوط حق البقاء .1.22.2.
یختلف حق البقاء في عقود إیجار السكنات الاجتماعیة عنھ في القواعد العامة، بحیث أنھ لا 

یتم إعمالھ في ھذه الأخیرة، ولا یسري مفعولھ إلا من تاریخ انقضاء عقد الإیجار، سواء كان بانتھاء 

  .م عقود محددة المدة أو من تاریخ التنبیھ بالإخلاء إذا كنا أمام عقود مدتھا غیر محددةمدتھ إذا كنا أما
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 و التي تعتبر عقودا 147-76غیر أنھ بالنسبة لعقود الإیجار الخاضعة لنموج المرسوم رقم 

  .11م [46]غیر محددة المدة، فإن المستأجر یستفید فیھا من حق البقاء بالأمكنة منذ بدء الإیجار

لیھ فإن عدم تحدید مدة معینة للإیجار یؤدي إلى تقریر حق البقاء بالنسبة للمستأجر والذي وع

یفرض على المؤجر بقوة القانون وقوة العقد كذلك و بالتالي یكون المستأجر محمیا من خطر إنھاء 

لحاجة عقد إیجاره بمجرد تنبیھھ بالإخلاء، حیث یبقى منتفعا بمسكنھ المؤجر باستمرار و ذلك دون ا

  .إلى تجدید العقد أو طلب تمدیده 

  

إضافة إلى ذلك فإن المؤجر لا یستفید من حق الاسترجاع المكرس في القواعد العامة، سواء 

 و لما كان المؤجر في ھذا النوع من السكنات . 537 إلى526م  [04]لاستعمالھ الشخصي أو العائلي

 بالنسبة إلیھ و ذلك مھما طالت .80ص [56]تیعتبر شخصا معنویا فإن حق الاسترداد یكون غیر ثاب

مدة الانتفاع، لأن الشخص الاعتباري لا یتمتع إلا بالحقوق التي تتفق مع طبیعتھ القانونیة،  و بالتالي 

  .فإنھ لا یمكننا تصور أن ھذا الشخص لدیھ ضرورة عائلیة

   

 بكل الالتزامات إذن متى تحقق حق البقاء لفائدة المستأجر وقع على عاتق المؤجر الوفاء

الناشئة عن عقد الإیجار، و التي تؤدي إلى تمكین المستأجر من الاستمرار في الانتفاع بھذه الأمكنة 

  .على الوجھ المعد لھا

  

و لما كان ھذا الحق واحد لا یتغیر، سواء كان المستفید منھ مستأجرا أصلیا أو كان ممن انتقل 

  .ع لمصلحة المستفید الموفي بالتزاماتھإلیھ ھذا الحق من أفراد عائلتھ، فإنھ شر

  

و إذا ما ثبت أن ھذا الأخیر قد أجل بھذه الالتزامات، أو لم یصبح لدیھ مبرر لشغل ھذه 

الأمكنة المؤجرة، أو كانت ھذه الأخیرة لا تستجیب لشروط الاستعمال السكني فإنھ لا محالة ترتفع 

  .عنھ ھذه الحمایة و بالتالي یسقط حقھ في البقاء

  

 الدراسة إلى التكلم عن حالات سقوط حق البقاء المتعلقة بالمستفید، ثم سنخصص ھذهولھذا 

  .سنحاول تسلیط الضوء على حالات السقوط المتعلقة بالعین المؤجرة
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   حالات السقوط المتعلقة بالشخص المستفید .1.2.2.1.2
 البقاء بالأمكنة إلى مدة یعتبر كل من المستأجر أو من انتقل إلیھ ھذا الحق مستفیدا من حق

  .غیر محددة وھذا كأصل عام، إلا أنھ قد یحدث أن یسقط عنھ ھذا الحق و بالتالي ینتھي عقد إیجاره

لذلك سنحاول التطرق بالدراسة إلى ما من شأنھ أن یؤدي إلى توفر إحدى حالات سقوطھ و 

  : التي تتعلق مباشرة بشخص المستفید، بحیث سنوردھا كما یلي

  

   صدور قرار قضائي بالطرد.2.1.21.1.2.
یولد حق البقاء بالأمكنة التزامات على كاھل المستفید منھ، سواء كان المستأجر الأصلي أو 

من انتقل إلیھ ھذا الحق، و في حال الإخلال بھا فإن القانون یرتب علیھ آثارا من بینھا إنھاء عقد 

  .الإیجار و ذلك بطرد المستأجر

  

، ثم أكثر سنحاول التطرق إلى تحدید طبیعة القرار القضائي بالطرد ولأجل توضیح الرؤیة 

  . سنتكلم عن فسخ عقد الإیجار

  

  طبیعة القرار الصادر بالطرد.1.1.1.2.2.1.2
و نقصد بذلك أنھ لا یحق للمستأجر أو المستفید من حق البقاء المكوث بالعین المؤجرة، متى 

، و بالتالي لا یمكن أن یكون إنھاء .290 ص[67]صدر في حقھم قرار قضائي یقضي بطردھم منھا

، بموجب قرار إداري مھما كان مصدره و .184 ص[45]عقد الإیجار و مطالبة المستأجر بالإخلاء

  .قیمتھ

 

 بحیث نصت على أن كل مخالفة 147-76 من المرسوم 17و ھذا ما نصت علیھ المادة 

 و تعرض المتسبب في المخالفة إلى الطرد لأحكام ھذا المرسوم تؤدي إلى فسخ عقد الإیجار فورا،

  . الفوري بموجب أمر مستعجل

  

 إلا أنھ یجب أیضا، أن یكون زیادة .13م [46]إضافة إلى ضرورة وجود القرار القضائي

  .على ذلك یتصف بالتنفیذي، بحیث ینفذ بالحال وھذا نظرا لطابعھ لاستعجالي
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  فسخ عقد الإیجار .2.1.1.2.2.1.2
قاء بالأمكنة ضمانة قانونیة للمستأجر في مواجھة المؤجر تقیھ من خطر إنھاء یعطي حق الب

  .عقد إیجاره، و تسمح لھ بالانتفاع بالعین المؤجرة دون تحدید في المدة

  

إلا أنھ بالمقابل فإن المؤجر أیضا بحاجة إلى وسیلة قانونیة تضمن حقوقھ الناتجة عن عقد 

  . في الحقوق و الالتزامات بین طرفي العقدالإیجار، و ذلك لخلق نوع من التوازن

  

لذلك یعتبر الفسخ المقرر لمصلحة المؤجر بغرض توقیع الجزاء على المستأجر المخل 

  .بالتزاماتھ، و ذلك عن طریق الحكم بإخلائھ للأمكنة المؤجرة و بالتالي یضع حدا لعقد الإیجار

  

لا شرط بل قیده بضرورة، اتخاذ إلا أن المشرع لم یترك الأمر في ید المؤجر دون قید و 

بعض الإجراءات الشكلیة و مراعاة الآجال القانونیة في ذلك، إذ انھ من خلال استقرائنا للنصوص 

المنظمة لھذا النوع من الإیجار یبدو لنا للوھلة الأولى أن الفسخ یقع تلقائیا و بقوة القانون وذلك دون 

  .الحاجة إلى صدور حكم قضائي یقضي بھ

  

نھ إذا أراد المؤجر للفسخ أن یرتب آثاره، فإنھ علیھ استصدار أمر مستعجل یقضي غیر أ

بطرد المستأجر من الأمكنة المؤجرة، غیر أن الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا یرى أن فسخ عقد 

  .105ص [58]الإیجار لا یمكن أن یتحقق إلا عن طریق التقاضي أمام المحاكم

  

بأن الفسخ في ھذه الحالة ھو فسخ قضائي، لأن القاضي یكون مجبرا وبالتالي لا یمكننا الجزم 

على القضاء بالفسخ و ذلك متى توافرت شروطھ، و بالتالي ینحصر دوره في البحث و التحقیق من 

وقوع المخالفة لأحد الالتزامات، و كذلك ضرورة استمرار المستأجر في مخالفتھ ھذه و ذلك للمدة 

 حصل فیھا إعذاره من قبل المؤجر طبقا للتنظیم و الإجراءات المعمول بھا، المحددة قانونیا، و التي

الحالة لا یمكن للقاضي منح المستأجر أجلا آخر  فإذا تأكد القاضي من ذلك حكم بالفسخ، وفي ھذه

للوفاء بالتزاماتھ، و بالتالي یكون مجردا من سلطتھ التقدیریة، فیكون إذا حكمھ كاشفا للفسخ و لیس 

  .184ص [45]ھمنشأ ل

وخلاصة القول فإنھ متى صدر الأمر المستعجل الذي یقضي بالطرد من الأمكنة المؤجرة، و 

  .بالتالي الإقرار بفسخ العقد سقط حق البقاء بالضرورة على المستأجر أو من انتقل إلیھم ھذا الحق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

115

   ترك الإقامة بالمسكن المؤجر.2.1.2.2.1.2
سكني في حالتنا ھذه المكان الذي یمارس فیھ حق البقاء، تعتبر العین المؤجرة و ھي المحل ال

  .و بالتالي على المستفید منھ استعمالھا وفق الظروف العادیة

  

بحیث علیھ المكوث بھا ھو و أفراد عائلتھ، لأن ھذه السكنات الاجتماعیة لم تكن في الأصل 

یشغلھا بنفسھ و لا بواسطة أفراد لتمنح إلا لمن ثبتت حاجتھ إلیھا، فإذا ما ثبت أن ھذا المستفید لا 

عائلتھ، أو كان یشغلھا لمدة غیر كافیة فإنھ یكون ھنا أمام حالة من حالات سقوط حق البقاء و التي 

سوف نقوم بدراستھا على ھذا المنوال، إذ سنبدأ أولا بالتكلم عن عدم الشغل الفعلي للأمكنة و ثانیا 

  .رع على ھذا النصسوف ننتقل إلى الاستثناء الذي جاء بھ المش

  

  عدم الشغل الفعلي للأمكنة.1.2.1.2.2.1.2
لقد اعتبر المشرع المستفید من حق البقاء الذي لا یشغل الأمكنة المؤجرة بصفة فعلیة سواء 

 .13م  [46] أشھر خلال السنة الإیجاریة8بنفسھ أو بواسطة أفراد عائلتھ و ذلك لمدة أقل من 

  .غلھ الأمكنة، أو لعدم احترامھ للمدة القانونیة للشغلمحروما منھ، و ذلك كجزاء لعدم ش

  

ویعتبر المستأجر ھو المستفید الأصلي من ھذا الحق لذلك یقع علیھ عبء إثبات شغلھ للعین 

المؤجرة للمدة القانونیة المحددة، و یكون ذلك بتردده المستمر و المتواصل و لیس المتقطع، بحیث لا 

إلى حین أو أیام العطل فقط دلیل لشغلھ العین المؤجرة، كما أن وجود تعد الزیارات الخاطفة من حین 

  .الأثاث في العین لیس بالضرورة دلیل على تواجد مستأجرھا

  

و للتأكد من ذلك نرجع إلى فواتیر الغاز الكھرباء، الماء و إلى غیرھا من أدلة الإثبات، لأنھ 

حاجة إلى ھذه العین و بالتالي لم یكن لیستفید إذا ثبت فعلا عدم تواجده فإن ھذا یدل على أنھ لیس ب

، و محاولة من المشرع لتصحیح الوضع قرر ھذا الجزاء على المستأجر .184 ص[45]منھا أساسا

  .و بالتالي حرمانھ من ھذا الحق و طرده

  

وما یقال عن المستأجر الأصلي ینطبق على المستفیدین من ھذا الحق والذین انتقل لھم ھذا 

  . طریقة من الطرق و التي سبق التطرق إلیھا في المطلب الأول من ھذا البحثالأخیر بأي
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وبالتالي على أفراد عائلة المستأجر المستفیدون من ھذا الحق إثبات تواجدھم وشغلھم الفعلي  

للعین المؤجرة لنفس المدة المحددة قانونا، وإلا اعتبروا مخالفین لأحكام القانون و بالتالي یؤدي ذلك 

ى تعرضھم للطرد و فقدان حقھم بالبقاء في العین المؤجرة، إلا أنھ مع ذلك و مراعاة لبعض إل

  . الظروف فإن المشرع جاء باستثناءات على ھذا النص و التي سوف نتطرق إلیھا في النقطة الموالیة

           
  الاستثناء الوارد على النص.2.2.1.2.2.1.2

لشغل الفعلي للعین المؤجرة و ذلك بتركھا لمدة معینة بالرغم من نص المشرع على أن عدم ا 

یؤدي إلى حرمان صاحب حق البقاء بھا منھ، إلا أنھ مع ذلك جاء باستثناء و ذلك تماشیا و الظروف 

  .الاجتماعیة و الاقتصادیة لأصحاب ھذا الحق

  

عینة فالمستأجرون أو المستفیدون من حق البقاء الذین یقومون بمزاولة وظیفة أو مھنة م

تدعوھم فیھا التزاماتھم تجاھھا إلى الإقامة في مدینة أخرى لیس لھم بھا مسكن و بالتالي، فإن تركھم 

لمساكنھم في ھذه الحالة یكون بغیر إرادتھم، بل ھو شيء مفروض علیھم لكي یكون في استطاعتھم 

 ھذا نجد أن المشرع قد إعالة عائلاتھم والقیام كذلك بالتزاماتھم و خاصة دفع بدل الإیجار، ولكن مع

  : ربط أمر تحقق الاستثناء بشرطین أساسیین ھما

 .عدم حیازة المستأجر لمسكن آخر في المنطقة التي یقیم فیھا بسبب الوظیفة-

وجوب وضع المسكن المؤجر تحت رعایة الھیئة المؤجرة خالیة من كل شاغل غیر -

سكني یمكن أن یبقى فیھ الشاغلون ، و یقصد المشرع ھنا أن ھذا المحل ال.13 ص[46]قانوني

القانونیون، كأفراد العائلة الذین لا یستطیعون التنقل مع المستأجر أو المستفید من حق البقاء بالأمكنة  

الذي تقرر فیھ مزاولة وظیفتھ أو مھنتھ لظروف صحیة أو دراسیة أو غیر ذلك و ھذا لا یمكن أن 

أشخاص لا یدخلون ضمن أفراد العائلة، و   . 294 ص[38]یتأتى في حالة إعارتھ مثلا، أو استضافة

، وھنا یقع على صاحب حق البقاء التزام 147-76 من المرسوم رقم 12المشار إلیھم في نص المادة 

بوضع المسكن المؤجر تحت رعایة المؤجر و إلا اعتبر مخالفا لنصوص القانون و بالتالي جاز طرده 

  .و تجریده من حق البقاء

  

حال فإنھ أثناء حدوث أي نزاع بھذا الشأن فإن السلطة التقدیریة تعود أولا و أخیرا وبطبیعة ال

  .للقاضي
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   تعدد المساكن .3.1.2.2.1.2
تعبر مسالة تعدد المساكن بالنسبة للمستفید من حق البقاء قیدا على ھذا الحق، حیث أنھ إذا 

صي یفي بحاجیاتھ وحاجیات كان لھذا الأخیر مسكنا أو كان باستطاعتھ الحصول على مسكن شخ

  : عائلتھ فإن ھذا یؤدي بھ إلى فقدان حقھ في البقاء و لذلك سوف نحاول معالجة ھذه النقطة كالأتي

  

  حالة امتلاك المستفید لسكن.1.3.1.2.2.1.2
لقد نص المشرع صراحة على أن المستفید من حق البقاء الذي یملك سكنا، و لكن بشرط أن 

  . 13م  [46] أعضاء أسرتھ الذین یقیمون عادة معھ والذي یقوم بإعالتھمیفي بحاجیاتھ و حاجیات

  

والقصد من ذلك ھو احتمال وجود أسر عددھا كبیر نظرا لتعدد الزوجات مثلا، أو كثرة 

الأولاد و بالتالي من غیر المعقول حرمانھم من حق البقاء، لأن ذلك سوف یضربھم و یھدد 

 أفراد یملكون سكنا من 10من العدل حرمان أسرة تتكون من استقرارھم الاجتماعي، فمثلا لیس 

  .غرفتین ومسكن آخر مؤجر من حقھم في الاستقرار

  

لذلك جاء المشرع باشتراط ضرورة الوفاء بحاجیات الأسرة و كذلك أورد قیدا آخر وھو أن 

مشرع قد تعامل یكون أولئك الأشخاص كلھم تحت كفالة المستفید من حق البقاء، و بالتالي نلاحظ أن ال

مع ھذه الوضعیة بإنسانیة مراعیا بذلك الجانب الإنساني فیھا،  وھذا كلھ تطبیقا للھدف المتوخى من 

  . الصفة الاجتماعیة لھذه السكنات

 

  حالة استعمال المستفید لحق الاسترجاع.2.3.1.2.2.1.2

تى كان بإمكانھ أن إذا كان المسكن الذي یملكھ المستفید من حق البقاء مؤجرا للغیر، فإنھ م

یحصل علیھ باستعمال حقھ في الاسترجاع كان ذلك سببا لسقوط حقھ في البقاء و لكن مع ھذا فإن 

  : 186 ص[01]المشرع قد قید ھذه العملیة بشرطین ھما

 .أن یكون باستطاعتھ تسلم محل السكن الخاص بھ و المؤجر للغیر-

 یوما من تاریخ وقوع 15ھا المشرع بـ  أن یثبت المستفید من حق البقاء خلال مدة قدر-

النزاع في أحقیة بقائھ بھذه الأمكنة أنھ أقام دعوى استرجاع أمام القضاء ما تزال قائمة أمام القانون و 

  .ذلك بعدم البت فیھا
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لھذا فإنھ لا یجوز حرمان المستفید من حق البقاء و المالك لسكن آخر من حقھ، إلا عند ثبوت 

، لأن دعوى الاسترداد أو الاسترجاع .185 ص[45]محل المطالب باسترجاعھحیازتھ الفعلیة لل

  .تتطلب ھي الأخرى توفر عدة شروط في معظمھا تتسم بالصرامة

  

وذلك لما كان المشرع یتولى إضفاء الحمایة القانونیة على المستأجر كونھ الطرف الضعیف 

 في استرجاع ملكیتھ و لكن بشروط، حیث في عقد الإیجار فإنھ قام بمنح المالك للعین المؤجرة الحق

اعتبر حق الاسترجاع ھو الحق المقابل للبقاء و ذلك للمحافظة على التوازنات العقدیة و على استقرار 

  .22 ص[14]المعاملات بین أفراد المجتمع

  

   حالات السقوط المتعلقة بالمحل .2.2.1.2.2
روط القانونیة، إلا أنھ مع ذلك فإنھ إن حق البقاء ھو حق مقرر للشخص الذي تتوفر فیھ الش

یمكن لھذا الشخص أن یفقد حقھ إذا ما صدر في حقھ قرار بالطرد أو في حال عدم شغلھ للمحل 

السكني للمدة المحددة قانونا أو في حالة امتلاكھ لمسكن آخر بإمكانھ استرجاعھ، إضافة إلى ذلك فإن 

الات التي تؤدي في حال توفرھا إلى سقوط حق المحل السكني ھو كذلك بدوره لا یخلو من بعض الح

 سنناقش مدى صلاحیة ثم المحل المؤجر غیر القابل للاستعمال السكني، دراسةالبقاء، ولذلك سنحاول 

  .المسكن المشغول بموجب عقد العمل إلى اكتساب حق البقاء فیھ

  

    المحل المؤجر غیر قابل للاستعمال السكني.1.2.2.2.1.2

المؤجر عند بدایة الإیجار سلیما غیر معیب یصلح للاستعمال السكني، غیر قد یكون المحل 

أنھ كما ھو معروف عن عقد الإیجار بأنھ عقد زمني یمتد لفترات طویلة، مما یؤدي إلى ظھور بعض 

العیوب في ھذه المساكن، بحیث تزداد مع مرور الوقت، سواء لعدم صیانتھا أو لعیوب خفیة لم تكن 

 الاستعمال أو لغیرھا من الظروف و التي لا یمكن التنبؤ بھا،  فتؤدي إلى عدم ظاھرة، أو لسوء

إمكانیة الاستمرار في العیش بھا و ھذا ما سوف نقوم بدراستھ حیث نتكلم عن المساكن غیر الصحیة 

  .ثم التطرق إلى المساكن المھددة بالانھیار

  

  المساكن غیر الصحیة .1.1.2.2.2.1.2
 مما قد .186 ص[45] التي تنعدم بھا أدنى شروط النظافة و الصیانةونقصد بذلك المساكن

یؤدي بالإضرار بالمستفیدین من حق البقاء و تھدید سلامتھم و صحتھم، فإنھ متى صدر قرار بقضي 
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لأن ھذا الأمر یتعلق  ، .13م  [46]بحظر استعمال ھذه الأماكن فقد المستفید حقھ في البقاء بھا

والذي لا یجوز مخالفتھ، وفي .294 ص[57]الي فإن الحظر یعد من النظام العامبالصحة العامة و بالت

ومرد ذلك أن الاستفادة من ھذه . ھذه الحالة لا یجوز مطالبة الھیئة المؤجرة بتعویضھ بمسكن آخر

السكنات یكون عن طریق إجراءات خاصة و بالتالي لن یستطیع الاستفادة منھا إلا إذا مر بالإجراءات 

ة الذكر من جدید كطالب استفادة شأنھ شأن بقیة الطالبین، فإما أن یقبل طلبھ أو یرفض على السابق

حسب ما تراه اللجنة المكلفة بھذه المسائل، ولا یكون بالتالي لھذا الشخص أیة أولویة أو أفضلیة على 

لھ فیھ، كما أنھ لا البقیة و لا یمكنھ أن یحتج  بفقدانھ لحق البقاء وبالتالي تعرضھ للطرد لسبب لا ید 

  .  یمكن أن یطالب المؤجر بالتعویض عما أصابھ من ضرر جراء عملیة الطرد ھذه

  

  المساكن المھددة بالانھیار.2.1.2.2.2.1.2
 یمكن أن یكون المحل غیر قابل للاستعمال السكني و لكن ھذه المرة متى صدر في شأنھ 

یة كونھا مھددة بالانھیار نظرا لقدمھا أو لظروف قرار یشعر بالخطر و یقضي بالترمیم، أو بھدم البنا

 [57]طرأت علیھا كالزلزال أو الفیضانات أدت إلى تصنیفھا في خانة البنایات الواجب إزالتھا

  .292ص

ویتم تقریر مدى خطورة وضع البنایة عن طریق مختصین في ذلك غیر أنھ في ھذه الحالة 

  :یجب أن نفرق بین أمرین

ؤجر یقضي إجراء أشغال للترمیم، بحیث تتطلب إخلاء العین المؤجرة إذا كان المسكن الم-

المسبق، في ھذه الحالة یلتزم المؤجر بتعویض المستأجر عن حقھ في البقاء بالمسكن المؤجر خلال 

 .فترة ھذه الأشغال و ذلك بتمكینھ من مسكن آخر یكون صالحا للسكن

و إنما أمام انتقال لھذا الحق إلى المسكن و ھنا في الحقیقة لا نكون أمام سقوط لحق البقاء 

طیلة فترة ھذه الأشغال بحیث أنھ یفترض عند الانتھاء منھا إعادتھ إلى  14م [46]المعوض بھ

 .مسكنھ

أما الحالة الثانیة فتتمثل في تھدید المسكن بالانھیار و السقوط في أیة لحظة، في ھذه الحالة -

ى المستفید من حق البقاء إلا إخلاء السكن، سواء تمكن یجب أن یصدر قرار یقضي بالھدم، فما عل

المؤجر من مباشرة أشغال الھدم أو لم یتمكن فإن ھذا لا یغیر من الأمر شیئا، فما على المستفید إلا 

الاستجابة و التنفیذ و ذلك طالما لم یصدر قرار معاكس یعترف بسلامة ھذه البنایة أو العمارة، و 

 نقصد هنا بأهل ( الساكنین بھا، و یرجع تقدیر ذلك لأھل الاختصاصبالتالي زوال الخطر على
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الاختصاص المهندسون  المكلفون من طرف السلطات الإدارية الواقع في إقليمها البناء الآيل 

  .)2003للسقوط، وخير مثال هو ما قام به هؤلاء المختصون في كارثة زلزال بومرداس في ماي 

  

م یقم من تلقاء نفسھ بطلب إخلائھا، لأن عملیة الھدم الكلي أو وذلك على اعتبار أن المؤجر ل

الجزئي تخضع لترخیص مسبق یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي، و إلا كان القرار معیبا بعیب 

  .في الاختصاص مما یعرضھ للبطلان

 

جرین وقد جاء ھذا الإجراء لمواجھة الحالة التي قد تأمر فیھا الھیئة المؤجرة مجموع المستأ

بترك البنایة المؤجرة لغرض ھدمھا من دون اتخاذ الإجراءات الإداریة  اللازمة، لاسیما استصدار 

  .293ص [57]قرار إداري یقضي بالھدم

  

مما یؤدي بالضرورة إلى ھدر حقوق المستأجرین، و علیھ فإن العدول عن قرار الھدم، و 

یترتب علیھ جواز احتجاج المستأجر بھذا التصریح بقابلیة المحل أو العمارة للاستعمال السكني 

العدول على المؤجر من أجل الرجوع إلى الأمكنة التي كان یشغلھا، مما یؤدي إلى عودة حقھ في 

  .187ص [45]البقاء

  

وفي حال تحقق الخطر و بالتالي صدور قرار بذلك، یسقط حق البقاء تبعا لھ مما یوجب على 

  .المستفید منھ الإخلاء

  

المؤجر في ھذه الحالة بتعویضھ عن ذلك المسكن، بمسكن آخر لأن السكنات ولا یلتزم  

معینة، ویمتنع على المؤجر   186ص [01] الاجتماعیة لا یجوز منحھا إلا وفقا لإجراءات وأشكال

  .تحریر عقد إیجار لأي كان، حتى لو كان مستأجرا سابقا تھّدم مسكنھ

  

  د عملا كان شغل المسكن بموجب عق إذ.2.2.2.2.1.2
تعتبر السكنات الوظیفیة تلك التي تتبع عقد العمل، بحیث یستطیع العامل الذي حصل علیھا 

  .البقاء بھا مدة عملھ
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و لكن كیف یكون الأمر عند انتھاء علاقة العمل ھاتھ، لذلك ارتأینا تخصیص الدراسة لتحدید 

  . بھذا السكن الوظیفيكیفیة سقوط حق البقاء  ثم سنتطرق إلىالمستفید من السكن التوظیف، 

  

  المستفید  من السكن الوظیفي.1.2.2.2.2.1.2
تعتبر السكنات الوظیفیة تلك السكنات التي تمنحھا بعض المؤسسات العمومیة لموظفیھا و 

ذلك لصالح الخدمة أو لضرورة المصلحة، بحیث یتم أحیانا تخصیص جزءا من برنامج السكنات 

  . عمومیة تعمل على شغلھا بواسطة موظفیھاالاجتماعیة لفائدة أجھزة و إدارات

  

فالشرط الوحید للاستفادة من ھذا النوع من السكن ھو ضرورة وجود عقد عمل بین المستفید  

  .و الھیئة المستخدمة، والتي ھي بدورھا یربطھا عقد إیجار بینھا و بین الھیئة المؤجرة

  

 بواسطة أحد عمالھا أو موظفیھا، إذن فالمسكن المؤجر لھیئة عمومیة و التي تعمل على شغلھ

لا یعتبر في الحقیقة مستأجرا و إنما شاغلا بموجب سند الشغل لعقد العمل الذي یربطھ بھذه 

  .51 ص[43]الھیئة

 

  سقوط حق البقاء بالمسكن الوظیفي.2.2.2.2.2.1.2

الأمكنة ببمجرد انتھاء علاقة العمل بین العامل و الھیئة التابع لھا، ینتھي بدوره حق البقاء 

المؤجرة، لأنھ لیس إلا حق بقاء مؤقت مھدد دائما بالانقضاء و ذلك بمجرد انتھاء العقد بانتھاء مدتھ 

  . أو بأي طریقة أخرى

  

فإذا انتھت علاقة العمل سقط حق البقاء تبعا لھا و إن كان ذلك لا یؤدي إلى انتھاء عقد 

، وإنما ینتھي حق 17ص [14]ا مستأجراالإیجار القائم بین المؤجر و الھیئة المستخدمة بصفتھ

  .الشاغل في البقاء بالأمكنة بسبب سقوط مبرر شغلھ لھا

  

و بمجرد توفر ھذه الحالة یتعین على المستأجر إخلاء الأمكنة و ذلك فور صدور الأمر 

بالإخلاء، بناءا على الدعوى التي یكون المؤجر قد رفعھا ضده، لأن شغلھ لھا یصبح في ھذه الحالة 

  .  189ص [45]ن وجھ حقدو
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  1993 حق البقاء بالأمكنة بعد سنة .2.2

لقد استمر العمل بنصوص القانون المدني والتشریعات اللاحقة لھ إلى غایة صدور المرسوم 

 المتعلق بالنشاط العقاري والذي  أحدث ثورة في مجال الترقیة العقاریة، لأن 03- 93التشریعي 

مرسوم كان یتخوف من عملیة الإیجار، وبالتالي كان لزاما على المؤجر وإلى تاریخ صدور ھذا ال

المشرع التدخل مرة ثانیة لإحداث نوع من التوازن في العلاقة الإیجاریة وذلك لمسایرة مستجدات 

ومتطلبات العمران الحدیث والسیر نحو الاستثمار في مجال الإیجار، وذلك محاولة منھ التخفیف من 

  .أزمة السكن

  

، 03- 93 المرسوم التشریعي حق البقاء في ظلل التطرقتقسیم دراستنا إلى في ینا لذلك ارتأ

  . إلى الحدیث عن التوجھ نحو إلغاء حق البقاء بالأمكنةبعد ذلكلننتقل 

  

  03-93 المرسوم التشریعي  حق البقاء في ظل.1.2.2
خرى، بحیث في یعتبر حق البقاء حقا مكرسا بقوة القانون مرة و بقوة القانون والعقد مرة أ

  . في العلاقة الإیجاریة ألا وھو المستأجرالثانيالحالتین سخّر لحمایة الطرف 

  

لكن یبدو أن ھذه النظرة اقتصرت فقط على المجتمعات التي كانت تتبنى النظام الاشتراكي، 

ذلك نظرا لما كان یھدف إلیھ من حمایة و تكریس للمصلحة العامة على حساب المصلحة 

  .131ص [43]الخاصة

  

لكن و بمجرد تغییر النھج السیاسي في الجزائر و دخول معترك اقتصاد السوق بدأت ھذه 

النظرة في التغیّر، بحیث أصبحت النظرة القدیمة لا تتماشى و متطلبات ھذا النظام الجدید و الذي على 

 یعد من المعقول عكس النظام القدیم أطلق العنان للحریات الفردیة، لاسیما حق الملكیة و بالتالي لم

 [14]تقیید المؤجر و إرھاقھ بحقوق لصالح المستأجر تكون في بعض الأحیان فوق حق الملكیة

  .03ص

  

لكن تراجع المشرع عن العدید من أحكام عقد الإیجار دفعة واحدة قد یخل بالتوازن في 

 بحیث لا نكون المعاملات، لذلك كان لابد منھ إیجاد صیغ لنصوص تكون تتسم بالمرونة و العدالة،

، و لذلك قام المشرع بإصدار المرسوم التشریعي 04ص [59]أمام تعسف لطرف على طرف آخر
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 المتعلق بالنشاط العقاري  والذي یتناول في بعض مواده عقد الإیجار، ونظرا للأھمیة التي 93-03

، بحیث سنبدأ تكتسیھا الظروف المحیطة بصدور ھذا المرسوم ارتأینا  تناولھا بالدراسة والتمحیص

بالتطرق إلى الظروف السیاسیة، الاقتصادیة  والاجتماعیة باعتبارھا منعرجا حاسما، ثم سننتقل بعدھا 

  .03- 93إلى التعدیلات التي جاء بھا المرسوم التشریعي 

  

  03-93 ظروف صدور المرسوم التشریعي .1.1.2.2
ري غیر أنھ مع ذلك أورد  أساسا لتنظیم النشاط العقا03-93لقد جاء المرسوم التشریعي 

بعض المواد المتعلقة بالإیجار في ثنایاه، و رغم قلة ھذه الأخیرة و التي لا تتعدى الأربعة إلا أنھا 

  .مثلت تحولا جذریا في سیاسة المشرع

  

وبالرغم من كونھ مرسوما تشریعیا و ھذا ما یؤكد صدوره في وقت قصیر، بحیث صدر عن 

ل لھا ھذا الحق دستوریا في بعض الحالات لاسیما في حالة غیاب طریق السلطة التنفیذیة المخو

  . 124م  [60]البرلمان

  

وھذا ما أدى بنا إلى التطرق بالدراسة للظروف المحیطة بصدوره، و علیھ سنتكلم عن 

الظروف السیاسیة باعتبارھا السبب الرئیسي لھذا التغییر، ثم سنتطرق إلى الظروف الاقتصادیة و 

  .ضرورة حتمیة لسابقتھاالاجتماعیة ك

  

   الظروف السیاسیة .1.1.1.2.2
تعتبر القوانین ترجمة لسیاسة معینة في بلد ما، فھي إذن مرآة المجتمع و بالتالي تكون 

المصادقة علیھا تكریسا لنھج سیاسي متبع كما أن تعدیلھا أو إلغائھا یخضع للظروف المحیطة بنا، و 

   .ذلك تحقیقا للأھداف المسطرة مسبقا

  

لأجل ذلك سنحاول في بادئ الأمر التطرق إلى عدم تماشي القوانین الموروثة مع التطور 

  .1988 أكتوبر 05الحاصل ومن ثمّ سنعرج إلى التحولات الحاصلة بعد أحداث 

  
 القوانین الموروثة للتطور الحاصلعدم مسایرة .1.1.1.1.2.2

 متواصلة كان آخرھا الاستعمار نظرا لما مرت بھ الجزائر من ظروف استعماریة متعددة و

الفرنسي، و الذي بقي مسیطرا علیھا فترة طویلة من الزمن، و ما خلفھ من آثار سلبیة على المجتمع 
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 و ھذا لتفننھ في استعمال الوسائل و السیاسات المختلفة 1962 جویلیة 05الجزائري بعد استقلالھ في 

الجزائر نفسھا أمام ندرة في الإطارات مما نتج لقمع ھذا الشعب و من أھمھا تجھیل أبنائھ، وجدت 

عنھ استحالة مطلقة لوضع منظومة قانونیة كاملة تتماشى و ظروفنا الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة 

  .والدینیة

  

فما كان على المشرع إلا تقدیر استمرار العمل بالتشریع الفرنسي في كل المیادین و المجالات 

  .18 ص[61]ادة الوطنیةعدا تلك التي تمس بالسی

  

ولما تبنى النظام الجزائري بعد ذلك النھج الاشتراكي كإیدیولوجیة سیاسیة لا رجعة فیھا كان 

علیھ بالمقابل إیجاد الوسائل التي تعبر عنھا وتكرسھا، و ذلك بإصداره لجملة من القوانین، و التي 

یث اتسم ھذا الأخیر بالصبغة یأتي على رأسھا القانون المدني و الذي ھو أصل القوانین، بح

ویعتبر من أھم تلك . الاجتماعیة و التي كرست فیھا الملكیة الجماعیة و قیدت بالمقابل الملكیة الفردیة

  .القیود حق البقاء بالأمكنة والذي ھو حق للمستأجر ینفذ بقوة القانون دون رضا المؤجر

  

ع واستغلال الطبقة المالكة، و حیث أخذ المشرع على عاتقھ حمایة الطبقة الضعیفة من جش

ذلك بسنھ لحق اعتبر قیدا قاسیا على المؤجرین كونھ أصبح یسمو على حق الملكیة المكرس دستوریا، 

مما أدى بالكثیر من المؤجرین إلى العزوف عن تأجیر أملاكھم خوفا من ھذا الحق بحیث یفضلون 

ة التي أجریت في تلك الفترة أن ما یزید تركھا فارغة على تأجیرھا، حیث تدل الإحصائیات الاجتماعی

مسكن كان مغلقا بسبب تخوف الملاك من أحكام القانون المدني التي 54 ص[03]عن خمسون ألف

كانت تفرض علیھم حق البقاء دون رضاھم، وتقیدھم بإجراءات صارمة في حالة ما إذا أرادوا 

  .استرجاع محالھم المؤجرة

  

قد الإیجار بفرضھ نوعا من الحمایة على طبقة لھذا كلھ تدخل المشرع في مجال ع

المستأجرین، أمام طبقة الملاك المؤجرین الذین یرغبون في طردھم و ذلك لرفع بدل الإیجار و ھذا 

تحت غطاء الحریة التعاقدیة حیث یصبح المستأجر تحت رحمة المؤجر، فإذا شاء أبقاه وفقا لشروطھ 

  . أو طرده إذا عارضھا

  

 على ھذا الأخیر تمدید عقد الإیجار لمدة غیر محددة و منح بذلك حق لذلك فرض المشرع

  .البقاء في العین المؤجرة للمستأجر بھدف منحھ الاستقرار
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    السیاسیة الحاصلة في الثمانیناتالتحولات.2.1.1.1.2.2

لم تمر فترة طویلة على صدور القانون المدني الجزائري و الذي تأثر بدوره بالنھج السیاسي 

لمتبع آنذاك و المتمثل في الاشتراكیة، حیث بدأت تظھر بوادر التخلي عنھ نظرا لما نتج عن تطبیقھ ا

 قانون استقلالیة المؤسسات 1981، إذ صدر على سبیل المثال في سنة 06 ص[62]من آثار سلبیة

  .  و غیرھا07-86 صدور قانون الترقیة العقاریة 1986لیتبعھ في سنة 

  

 ھذه القوانین أنھا لم تعط النتائج المرجوة و ذلك لاصطدامھا بأحكام إلا أن الملاحظ على

الدستور مما أدى إلى المطالبة بضرورة تعدیلھ و قد لعب الشعب آنذاك دورا مھما، حیث أن الأحداث 

  و التي كانت نتاج ضغطِ كبیرِ عاشھ المجتمع الجزائري شكلت 1988 أكتوبر05التي جرت في 

 النظر في النھج السیاسي المتبع و التي توجت فیما بعد بالإصلاحات السیاسیة عاملا أساسیا لإعادة

  .   التي كرست مبدأ التعددیة و تبنّي اقتصاد السوق كنظام اقتصادي للدولة

  

وبناء على ذلك تم تعدیل الكثیر من أحكام القانون المدني و التي أصبحت لا تتماشى مع  

، الشيء الذي أدى إلى الاصطدام بمدى دستوریة ھذه 06ص [14]الوضعیة الجدیدة و التوجھ الجدید

  .المواد و بالتالي ضرورة تعدیلھا

  

ویعتبر التعدیل الذي مس عقد الإیجار وخاصة فیما یتعلق منھ بحق البقاء في الأمكنة لأنھ 

أصبح یمس حق الملكیة المكرس دستوریا و كذلك بحریة التعاقد أمرا ضروریا كان نتیجة حتمیة 

  .غییر النظام الاقتصاديلت

  

 المتعلق بالنشاط العقاري نصھا 03-93 من المرسوم التشریعي 20وقد جاء في نص المادة 

على إلغاء ھذا الحق بالنسبة لعقود الإیجار لمبرمة بعد صدور ھذا المرسوم وسریانھ و بالتالي عدم 

ضرورة تحدید مدة الإیجار حیث مساسھ بالوضعیات القانونیة الناشئة قبلھ و بالمقابل نجده نص على 

لم یعد ھناك ما كان یعرف سابقا بعقد الإیجار غیر محددة المدة، فبمجرد انتھاء مدة العقد یصبح 

المستأجر محتلا للأمكنة و لا یمكنھ الاستفادة من حق البقاء، غیر أنھ مع ذلك فإن مشكلة السكن لم 

  . یومتعرف حّلا بل على العكس تماما فھي تزداد یوما بعد
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   الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة.2.1.1.2.2

لما كان عقد الإیجار من العقود الأكثر تداولا بحیث لا یمكن الاستغناء عنھ إلا لمن كان یملك 

كل ما یحتاج و لا یملك غیر ما یكفیھ، وھذا الأمر أصبح نادرا جدا، فھو من الناحیة الاجتماعیة أداة 

  368ص [17]ین طبقتین كبیرتین ھما طبقة الملاك والمستأجرینتنظیم للعلاقات المستمرة ب

  

فالأصل في تشریع أحكام الإیجار ھو المساعدة على إقامة ھذه العلاقات على أسس العدالة 

  .بحیث یكون كفیلا بإیجاد نوع من التضامن بینھا

  

ادة في الثروة أما من الناحیة الاقتصادیة فھو وسیلة تعاون تسمح باستثمار الأموال لتحقیق زی

، لھذا كان لزاما على المشرع العنایة بتنظیم ھذا العقد و تفصیل 02ص [14]و ذلك لخدمة المجتمع

أحكامھ و ذلك حتى لا یسيء الناس بعضھم إلى بعض مستندین على حقھم في الاتفاق على مخالفة 

  .     القانون متى أمكنھم ذلك

  

اء نوع من التوازن في المعاملات و ذلك لذلك تدخل بنصوص آمرة في محاولة منھ لإرس 

  .بطبیعة الحال لتحقیق الأھداف المسطرة و المرجوة من تبني النظام الاشتراكي

  

ومن أجل توضیح ما سبق سنحاول التطرق إلى الظروف الاجتماعیة أولا و كیف أنھا 

صادیة و التي ساھمت في صدور ھذا المرسوم التشریعي، ثم سننتقل إلى التطرق إلى الظروف الاقت

  .لا یخفى على أحد دورھا المھم في تحویل الاتجاه و النھج المتبنى في الجزائر برمتھ

  

  الظروف الاجتماعیة.1.2.1.1.2.2

إن النھج الاشتراكي الذي تبنتھ البلاد بعد الاستقلال كان لھ الأثر الواضح في سن النصوص 

الطرف الضعیف في العلاقات القانونیة، و القانونیة، بحیث اتسمت في معظمھا بوقوفھا إلى جانب 

ذلك بتقیدھا للملكیة الفردیة، وإطلاقھا العنان للملكیة الجماعیة ما أفرز بالضرورة نفور طبقة الملاك 

من التأجیر للغیر، و الذي أدى بدوره إلى حدوث عجز في میدان السكن، نتج عنھ ارتفاع سن الزواج 

  .10 ص[62]و كذلك ارتفاع نسبة الطلاق

  

إضافة إلى ذلك ما طرأ على البنیة الاجتماعیة للجزائریین من تغیر، كونھم أصبحوا یمیلون 

أكثر إلى تأسیس أسر نوویة بعدما كانت الأسرة الكبیرة التي تقطن ببیت العائلة ھي السمة الغالبة 
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ن الغیر سابقا، فالكل أصبح یسعى لتحقیق الاستقلال بمسكن خاص بھ و بأولاده فقط دون مزاحمة م

مما أدى بالمشرع إلى البحث عن آلیات جدیدة تكون أكثر مرونة لمحاولة تطویق ھذه الأزمة، و التي 

كان حق البقاء بالأمكنة أحد أھم عناصرھا بحیث قام بتعطیل النصوص المنظمة لھ بالنسبة لعقود 

لص من النظام  الذي كان أول خطوة للتخ03-93الإیجار المبرمة بعد سریان المرسوم التشریعي 

القدیم، و الدخول إلى نظام سیاسي واقتصادي جدید تكرّس فیھ الحریات الفردیة التي كانت إلى وقت 

  .       قریب مكبلة

 

  الظروف الاقتصادیة.2.2.1.1.2.2

لما كانت السیاسة المتبعة في القانون المدني لا تشجع على الاستثمار في مجال التعمیر 

لظروف السائدة آنذاك، فإن البناء من أجل الإیجار كان أول المتأثرین، إذ ظرا ل  02 ص[14]والبناء

لا یعقل إقدام المستثمرین علیھ و ھم یعلمون بأنھم سوف یشیدون بنایات یتم تأجیرھا لأناس لا یمكنھم 

فیما بعد إنھاء عقود إیجارھم نظرا لتمسك ھؤلاء بحقھم القانوني في البقاء بالعین المؤجرة إلى أجل 

غیر معلوم، و أنھ حتى في حالة وفاتھم أو ھجرھم یوجد من سینتقل إلیھ ھذا الحق بقوة القانون، ھذا 

  ما أدى إلى ركود عجلة البناء من أجل الإیجار و بالتالي تفاقم أزمة السكن،

  

إضافة لكون النظام الاشتراكي المتبع آنذاك كان ینصب على احتكار الدولة لكل النشاطات 

  .و لا یمكن للخواص المساعدة في ذلكالاقتصادیة 

  

و لما كان حق البقاء یعتبر قیدا على حق الملكیة، و كذلك یعد إخلالا بمبدأ العقد شریعة 

المتعاقدین و الذي یعتبر أساس المعاملات، نظرا لما خلفھ من تنامي مطرد لأزمة السكن التي لم یعد 

النظر في أحكامھ بسنھ لبعض النصوص الخاصة في وسع الدولة تحملھا وحدھا، جاء المشرع و أعاد 

 من أھمھا إذ یمكن 03-93التي تخفف على المّلاك القیود السابقة، ویعتبر المرسوم التشریعي 

اعتباره الأساس في تحریر العلاقة بین المؤجر و المستأجر والتي كانت مفروضة علیھما بواسطة 

لتوازن في ھذه العلاقة و التي أمالھا القانون لصالح أحكام حق البقاء، فكان الھدف ھو إیجاد نوع من ا

 [03]المستأجر باعتباره الطرف الضعیف، و العودة إلى الأصل و ذلك بتطبیق مبدأ سلطان الإرادة

  .54ص
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          03-93 التعدیلات التي جاء بھا المرسوم التشریعي .2.1.2.2
م النشاط العقاري و ھذا بالرجوع  أساسا من أجل تنظی03- 93لقد جاء المرسوم التشریعي 

 منھ، لكن مع ھذا نجده قد أفرز بعض المواد و خصصھا لعقد 01إلى ما نصت علیھ المادة 

  .132ص [43]الإیجار

  

ومع قلة ھذه المواد إلا أنھا كانت كفیلة بوضع حد لوضع غیر عادل كان مكرسا سابقا لتلبیة 

حق البقاء بالأمكنة بالنسبة لعقود الإیجار الخاصة حاجات و ضروریات تلك الفترة، و ذلك بإلغائھ ل

  .  35ص [14]بالمحلات ذات الاستعمال السكني و ذلك من تاریخ سریانھ

ولكن مع ھذا ولما كان ھذا الإلغاء ضرورة حتمیة لمسایرة التطورات الحاصلة على كل من 

  .م من بعض الثغراتالصعید السیاسي، الاقتصادي و الاجتماعي إلا أن وضعھ في عجالة لم یسل

لذلك ارتأینا أن نتطرق بالدراسة لكیفیة تعطیل ھذا المرسوم لحق البقاء، ثم ننتقل إلى 

  .الانتقادات الموّجھة لطریقة الإلغاء تلك

  

   تعطیل حق البقاء بالأمكنة     .1.2.1.2.2
شرع نظرا للتحول الجذري الذي عرفتھ الجزائر في شتى میادین لحیاة كان لزاما على الم

مسایرة ذلك بسنھ لبعض النصوص التي بات ضروریا إدراجھا و ذلك لتنظیم بعض العلاقات القانونیة 

التي لم تكن موجودة سابقا، كما كان علیھ كذلك إعادة النظر في بعض المسائل التي لم تعد تتماشى و 

 البقاء مرتبطا ، و ذلك بإلغائھا أو تعدیلھا، و لما كان حق11ص [62]مستجدات المرحلة الجدیدة

ارتباطا وثیقا بالنھج الاشتراكي، أصبحت مسألة إلغائھ تمثل ضرورة ملحة، لذلك سنحاول تسلیط 

  .الضوء على نطاق إلغاء النص لحق البقاء بالأمكنة، ثم سنتطرق إلى الغایة الحقیقیة من ھذا الإلغاء

  

 نطاق إلغاء حق البقاء.1.1.2.1.2.2
حلة وضع قانون جدید یتماشى و السیاسة المتبعة في تنظیم إن المشرع الجزائري وھو في مر

الإطار العام للنشاط العقاري، وجد نفسھ مضطرا إلى النص على عدم تطبیق حق البقاء بالأمكنة 

بالنسبة للعقود المبرمة بعد سریانھ، و ذلك بعد فشلھ في تحقیق أھدافھ نظرا للصعوبات التي واجھتھ، 

متعاملین في الترقیة العقاریة لاسیما الخواص عقبة رئیسیة للنھوض بمیدان و التي مثل فیھا إحجام ال

البناء و التعمیر و العمل على تطویره، وذلك لعلمھم بعدم وجود قوانین تحمیھم و تضمن مصالحھم 

إن ھم قاموا بإنجاز المباني و تأجیرھا لاصطدامھم في ھذه الحالة، بحق البقاء المقرر قانونا لفائدة 

  .66 ص[43]أجر و كل من انتقل إلیھ ھذا الحق من بعدهالمست
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فلیس ھناك شخص یفكر بعقلیة الربح و الخسارة یقدم على انجاز مبنى سكني یؤجره فیما بعد 

إلى أناس سیرفضون لا محالة الخروج منھ إلا بتوفر شروط الاسترجاع التي تعتبر شروطا صارمة 

  .ونةعلى عكس حق البقاء الذي تتسم شروطھ بالمر

  

 و قام بإلغاء حق البقاء بالنسبة 03- 93 من المرسوم التشریعي 20وقد جاء نص المادة 

للمحلات المعدة للسكن، ولم یتناول المحلات المھنیة و التي یستفید مستأجرھا بحق البقاء إذا ما 

ن المدني و توفرت فیھ الشروط القانونیة و بالتالي یفھم من النص أن ھذه الأخیرة بقیت خاضعة للقانو

أن النص استثناھا من الإلغاء، شأنھا شأن المحلات السكنیة الاجتماعیة والتي تبقى خاضعة لنص 

  . 147-76المرسوم 

  

فالمحل الذي مسّھ إذن إلغاء حق البقاء ھو المحل السكني المملوك ملكیة خاصة فقط لا یطبق 

المبرمة بعد سریان المرسوم التشریعي النص في غیر ذلك، كما أن ھذا الإلغاء یطبق فقط على العقود 

 والتي تنتھي مدتھا بعد سریانھ و دخولھ حیز 35 ص[14] و لا یمس العقود المبرمة سابقا93-03

  .         التطبیق أو یتم فیھا التنبیھ بالإخلاء في میعاد لاحق لسریان النص السابق

 

 الغایة من إلغاء حق البقاء.2.1.2.1.2.2
إلغاء حق البقاء و لو بصورة جزئیة بمثابة تحفیز للمتعاملین في مجال لقد كان الھدف من 

الترقیة العقاریة، و ھذا نظرا للانتقادات التي وجھت للمشرع في ھذا الصدد والتي كانت ناتجة عن 

تخوف فئة المؤجرین من أحكام الإیجار التي كانت تحابي المستأجر و تعطیھ حمایة قانونیة كبیرة 

جر الذي ھو في الحقیقة صاحب حق الملكیة على العین المؤجرة غالبا، و الذي على حساب المؤ

  .یعتبره حقا مطلقا حیث یستطیع التصرف فیھ كما یشاء دون الإخلال بما جاء بھ القانون

  

وھذا أدى بالمؤجرین إلى الانصراف عن التأجیر وھو ما أثر سلبا على السوق العقاریة وزاد 

تي عرفت تسارعا رھیبا في ظل غیاب میكانزمات تحفز على الدخول بقوة في حجم أزمة السكن و ال

لفئة أصحاب رؤوس الأموال والقیام بالاستثمار في البناء والتعمیر، ولأن المبادئ التي جاء بھا 

 تماشیا مع الانفتاح  29م  [63] كانت في صالح الملاك وذلك بتكریسھ للملكیة الخاصة1989دستور

تھ تعدیل الكفة في علاقة الإیجار و التي كانت تمیل للمستأجر بإلغائھ لحق البقاء الاقتصادي و محاول

  .بالأمكنة
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نجد أن "  بالعقد شریعة المتعاقدین: " وكون عقد الإیجار ھو عقد یسري علیھ المبدأ المعروف

ثناء یؤخذ كما ھو معروف لدینا أن الاست(حق البقاء الذي كان یطبق بقوة القانون لم یكن سوى استثناء

  . فقط على ھذا المبدأ، و التي أملتھ ظروف خاصة جاء لمواجھتھا آنذاك).ولا یقاس علیھ

  

لذلك نجد أن القانون المدني عند وضعھ في تلك المرحلة والتي كانت بعد الاستقلال بمدة 

بمجرد قصیرة إنما وضع لمواجھة الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي كانت سائدة وأنھ 

تغییر تلك الظروف ما كان على المشرع إلا أن یتماشى معھا و یسایرھا في رفع تلك الأحكام التي 

  .و الرجوع للقاعدة العامة 150 ص[43]تتعارض و المبادئ الجدیدة، و بالتالي العدول عن الاستثناء

  

  الانتقادات الموجھة لطریقة الإلغاء    .2.2.1.2.2
لعقود عبارة عن فكرة أساسیة تتصل بفكرة العدل و التي ھي بدورھا تعتبر فكرة التوازن في ا

فكرة أخلاقیة تھدف إلى إقامة التوازن في نطاق المعاملات، و إلى ضمان المساواة بین 

  .و بدونھا لا یتسنى للقانون أن یقوم بدوره 69ص [64]المتعاقدین

  

دوث خلل فیھ و ذلك عن وقد منح المشرع لنفسھ حق التدخل لإعادة التوازن في حالة ح

طریق سنھ لنصوص قانونیة تعید لھ التوازن، و ینتج ذلك عند حدوث بعض التغیرات الاقتصادیة و 

الاجتماعیة و السیاسیة التي لم یكن في الوسع توقعھا و بالتالي تحل في ھذه الحالة إرادة المشرع محل 

  .الضعیفة كلما اقتضى الأمر ذلكإرادة الأطراف لتكریس العدالة الاجتماعیة و حمایة الفئة 

  

ویعتبر حق البقاء أكبر دلیل على ما قلناه، بحیث كان حقا مفروضا بقوة القانون عندما كانت 

الجزائر تتبنى النھج الاشتراكي إلى أن تغیرت الأوضاع والتي على أساسھا قرر المشرع إلغائھ، و 

 صدر ھو الآخر في فترة زمنیة قصیرة نظرا لأن ھذا الإلغاء جاء عن طریق مرسوم تشریعي والذي

مما جعلھ یتسم بطابع العجالة و بالتالي تنقصھ الدقة، و ھذا ما سوف نحاول الإحاطة بھ من خلال 

  .التطرق إلى ظرفیة النص، ثم سنعرج إلى كیفیة تطبیقھ على القعود الإیجاریة الجاریة
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 ظرفیة النص.1.2.2.1.2.2
 03-93 من المرسوم التشریعي 20بقاء بالأمكنة في المادة لقد جاء النص على إلغاء حق ال

المتعلق بالنشاط العقاري، والذي ینص في مادتھ الثانیة أن ھذا المرسوم خاص فقط بالترقیة العقاریة 

و التي تنصب على البنایات التي أنجزت أو جددت من أجل إیجارھا، و كذا البنایات القدیمة بشرط أن 

   .  لاحق لصدور المرسومتكون قد أجرت في وقت
  

لكننا نعلم أن عقد الإیجار یخضع للقانون المدني و كما ھو معلوم فإن النص الخاص یقید 

 من المرسوم السابق تقضي بعدم تطبیق نصوص 20، بینما نص المادة  70 ص[64] النص العام

ر زمن تشیید أو تجدید القانون المدني على جمیع الإیجارات اللاحقة لصدوره، ولم تأخذ بعین الاعتبا

البنایات، إذ أنھا جاءت وعمّمت  عدم تطبیق أحكام حق البقاء على العقود المبرمة بعد سریان 

، كما أننا نلاحظ أن النص قد ألغى النصوص الساریة المفعول و المعمول 03- 93المرسوم التشریعي 

 2007ذا ما حدث فعلا في سنة وھ(بھا و ھذا الأمر یتطلب إصدار قانون یعدل القانون المدني ذاتھ

 المعدل و المتمم للقانون و الذي عدل بعض الأحكام الخاصة بعقد 05-07حیث صدر القانون 

  .)الإیجار و التي مست كذلك حق البقاء

  

 لیست  إلا مرحلة انتقالیة كان الغرض 03- 93فالمرحلة التي صدر بھا المرسوم التشریعي 

ى غایة صدور التعدیل الجدید للقانون المدني والذي صدر بعد منھا تعطیل ما أمكن من النصوص إل

 سنة لینص في مواده على التعدیلات التي ارتأى المشرع أنھا أصبحت ضروریة لمسایرة 14حوالي 

  .التطور الحاصل بالجزائر

  

 من المرسوم السابق نجدھا من حیث الشكل تنقصھا 20ولكن بالرجوع دائما لنص المادة 

الأصح ...) على عقود الإیجارات ذات الاستعمال السكني(... اغة، بحیث عوض القول الدقة في الصی

فلیست العقود ھي ذات الاستعمال ...) على عقود إیجار المحلات ذات الاستعمال السكني(...كان 

السكني و إنما المحلات ھي التي تكون محلا لعقود الإیجار، وكذلك من خلال التعریف الذي جاء بھ 

م للنشاط العقاري فإن العلاقة بین المؤجر و المستأجر لیست نشاط عقاریا و إنما ھي أثر من المرسو

آثاره، فیفترض إبعاد الإیجار عنھ لأن المشرع قد سن ھذه المواد لتحقیق غرض معین و ھو تشجیع 

حد ذاتھا لأن الاستثمار في مجال الترقیة العقاریة و بالتالي لم یكن ھدفھ تنظیم العلاقة الإیجاریة في 

  .ذلك یحتاج منھ إلى إصدار قانون یحاول فیھ تعدیل النصوص المخالفة للتوجھات الحالیة أو إلغائھا
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 نص على العقود الإیجاریة الجاریةكیفیة تطبیق ال.2.2.2.1.2.2
إن توحید الأوضاع القانونیة یفرض علینا تطبیق الأثر الفوري للقانون على العقود الجاریة و 

ع نوع من الثقة في القوانین، ویتسنى ذلك بإخضاع الأوضاع القانونیة المتشابھة لنفس ھذا لزر

القانون، فإذا كنا أمام وضعین قانونیین متشابھین و لكن كل واحد منھما یخضع لقانون معین نتج عن 

  .ذلك الشعور بعدم المساواة

  

كنة فیھ مساس و تعدیل وإن القول بالتطبیق الفوري للنص الخاص بإلغاء حق البقاء بالأم

 بین الأفراد لأنھم قد أخذوا في حسبانھم النصوص الموجودة أثناء 649 ص[65] للمراكز القانونیة

  .التعاقد

  

لكن المشرع ولھدف كان یرمي إلیھ لم یقرّ بتطبیق الأثر الفوري للنص والذي كان من 

و لكن بما أن الأثر المستقبلي المفروض أن یطبق على كل عقود الإیجار سواء الجدید أو الجاریة، 

للقانون القدیم أساسھ احترام إرادة الأفراد الخاصة و بالتالي تنتھي الحكمة من إعمال مبدأ الأثر 

الفوري للعقد، بحیث لا یطبق القانون الجدید على المراكز التعاقدیة والتي لم تكن تتعارض مع 

  .النصوص الساریة

  

بقوة القانون بواسطة قواعد آمرة فرضت على المتعاقدین و لما كان الحق في البقاء مقررا 

 كان یجب أن یمس كذلك العقود 20ولم یكن ھناك اتفاق علیھا، فإن التعدیل الذي جاء بھ نص المادة 

  .التي أبرمت في وقت سابق لھ

  

لكن نظرا للأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للمواطن الجزائري فإن تطبیق القانون بأثر 

یسبب للفرد و للدولة مشاكل عدیدة بالنسبة للإیجارات السابقة، و ھذا ما أدى  70 ص[64] فوري

بالمشرع إلى الإبقاء على حق البقاء بالنسبة لعقود الإیجار المبرمة قبل سریان المرسوم التشریعي 

93-03.  

  

ه و وما یمكن قولھ كذلك أن ھذا المرسوم لم یتضمن أحكاما انتقالیة، فھو یسري بمجرد نشر

بالتالي أنتج لنا فئتین من المستأجرین، فئة محظوظة یحمیھا المشرع بواسطة حق البقاء بالأمكنة، و 

  .فئة أخرى على العكس تماما بحیث لم یوفر لھا المشرع أي نوع من الحمایة

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

133

ولما كان التشریع یكرّس تطبیق المبدأ الثابت و المقرر في أغلب القوانین وھو أن التصرفات 

نیة یسري علیھا القانون المطبق وقت إبرامھا، إلا أنھ لا یوجد ما یمنع من أن یجعل المشرع القانو

للقانون الجدید أثرا فوریا ومباشرا على كل عقود الإیجار من حیث استمرارھا، و یكون ذلك بتقریره 

توازن بین لمرحلة انتقالیة بالنسبة للعقود المبرمة قبل صدور ھذا المرسوم، وذلك لخلق نوع من ال

  .  الفئتین السابقتین

  

وھذا بالفعل ما ذھب إلیھ المشرع في تعدیلھ الأخیر للقانون المدني و ذلك بتداركھ للثغرات 

  .  التي ظھرت على النصوص السابقة و محاولة سدھا

  

   التوجھ نحو إلغاء حق البقاء بالأمكنة.2.2.2
المواد التي تنص على حق البقاء  والذي قرر تعطیل 03- 93بعد صدور المرسوم التشریعي 

بالأمكنة وخلقھ بذلك لنوع من الإبھام وعدم الدقة في تطبیقھ على المحلات السكنیة بحیث أبقى على 

ھذا الحق لفئة معینة وألغاه لفئة أخرى مما اضطر المشرع في الأخیر إلى التدخل من جدید لمحـاولة 

حق البقاء بالنسبة لعقود الإیجار التي لا یتوفر فیھا نقصد ھنا بإلغاء (إصلاح ذلك بالنص على إلغـائھ

المتمتع بحق البقاء من الشروط التي جاء بھا ھذا القانون بالنسبة لفئات معینة من المجتمع سیتم 

  .05- 07 في القانون ).التطرق إلیھا لاحقا بالدراسة

  

نة في ظل المرسوم لذلك سنقسم دراستنا على النحو التالي، بحیث سنتناول حق البقاء بالأمك

  .05- 07، ثم سنتطرق إلى حق البقاء بالأمكنة في ظل القانون 35- 97التنفیذي 

  

   35-97 حق البقاء بالأمكنة في ظل المرسوم التنفیذي .1.2.2.2
 لیتواصل بذلك عمل المشرع على تغییر الأحكام 35- 97لقد صدر المرسوم التنفیذي 

، وذلك بالعمل على إصدار نصوص قانونیة  52م [66] ناالمخالفة للنھج الجدید الذي تبنتھ بلاد

، فكان لزاما علیھ التدخل من جدید في عقد  150ص [43] تتماشى و متطلبات المرحلة الراھنة

 والذي ھو بدوره أتبع بنموذج 03-93الإیجار لمواصلة ما بدأ و ذلك عن طریق المرسوم التشریعي 

  .ي الواجب العمل بھ في الإیجار الذي جاء بالنموذج العقد69-94المرسوم 
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حیث أنھ وحّد شكل عقود الإیجار التي أصبحت تحتكم إلى ھذا النموذج و الذي طبق على 

  .المحلات السكنیة المملوكة ملكیة خاصة

  

إلا أن السكنات الاجتماعیة كذلك كان لھا نصیب من التعدیل و ذلك عن طریق المرسوم 

یط الضوء على الجانب المتعلق بحق البقاء فیھ، و ذلك بالتطرق  و الذي سنحاول تسل35-97التنفیذي 

  .لكیفیة انتھاء عقد الإیجار في ھذا المرسوم ثم نتبعھ بدراسة تجدید ھذا العقد

  
   انتھاء عقد الإیجار .1.1.2.2.2

ینتھي عقد الإیجار بعدة طرق، فإما أن ینتھي بانقضاء مدتھ أو بفسخھ أو لسبب آخر كھلاك 

جرة مثلا، و ما یھمھا في ھذا المقام ھو إمكانیة تجدیده و تحصل المستأجر فیھ على حق العین المؤ

  .  البقاء أولا

  

لذلك سنتطرق بالدراسة إلى انتھاء عقد الإیجار دون تمدید، لیلیھ بعد ذلك انتھاء عقد الإیجار 

  .   بانقضاء مدتھ

  

 انتھاء عقد الإیجار دون تمدید .1.1.1.2.2.2
لبقاء بالأمكنة یطبق على السكنات الاجتماعیة الخاضعة لنصوص و أحكام لقد كان حق ا

 الذي ذھب إلى محاولة إلغاء ھذا 03- 97، إلا أنھ بعد صدور المرسوم التشریعي 147-76المرسوم 

، نجد أن المستأجر لھذا النوع من المحلات السكنیة لم یعد یستطیع التمسك بھ،  169 ص[64] الحق

 69- 94 الذي قضى بإخضاعھ إلى نموذج المرسوم35- 97مرسوم التنفیذي رقم و ذلك إثر صدور ال

 سنوات 03حیث ینص ھذا الأخیر على ضرورة تحدید المدة في عقد الإیجار و ذلك بأن لا تتعدى 

  .  قابلة للتجدید، إما باتفاق مشترك بین طرفي العقد و إما بالتجدید الضمني

  

یجار یكون دون تمدید في ھذه المدة تلقائیا، كما كان وھو ما یفید أن حق المستأجر في الإ

  .سابقا بالنسبة لحق البقاء  والذي كان یطبق على إطلاقھ دون حاجة للتجدید

  

ومنھ إذا أراد المستأجر الاستمرار في الإیجار و في شغلھ للعین المؤجرة بعد انقضاء المدة 

ف الھیئة المؤجرة، و ذلك بعدم رغبتھا في المعینة للإیجار فإن ذلك یتوقف على عدم إخطاره من طر

 [45] مد فترة الإیجار لمدة أخرى، و علیھ فإن مجرد الإخطار من المؤجر یؤدي إلى انقضاء العقد
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، و الذي نلاحظھ على ھذا التغییر في نظرة المشرع للمستأجر والذي كان یوفر لھ حمایة  190ص

بحیث " العقد شریعة المتعاقدین"عت للقاعدة العامة كبیرة بواسطة إعطائھ لحق البقاء، أن الأمور رج

أعطى المشرع للمؤجر الحق في تجدید الإیجار أو إنھائھ بناءا على رغبتھ ھو و دونما إدخال 

للمستأجر في ذلك، والذي لم یعد في وسعھ إلا احترام ھذه القواعد و النصوص الجدیدة التي رفعت 

  .  عنھ الحمایة السابقة

 

  انتھاء عقد الإیجار بانقضاء مدتھ .2.1.1.2.2.2
إن تحدید مدة معینة للعقد في إیجار المحلات السكنیة الاجتماعیة و كذلك عدم منح المستأجر 

 یرجع في حقیقة الأمر 147- 76الحق في البقاء بالأمكنة، الذي كان منصوصا علیھ في المرسوم رقم 

دخل و مسایرتھا و ذلك بإصداره للعدید من إلى ما شھدتھ بلادنا من تغیرات أدت بالمشرع إلى الت

  .القوانین في شتى المجالات لیحاول بذلك ضبط الأمور و تفادي التعارض بینھا

   

 و التي قامت 20 في مادتھ 03- 93وقد بدأ ھذا التغییر عن طریق المرسوم التشریعي 

قاء و الذي طبّق كذلك بتعطیل العمل بالنصوص التي جاء بھا القانون المدني أثناء تنظیمھ لحق الب

 فیما بعد بواسطة المرسوم التنفیذي  169 ص[43] على المحلات السكنیة ذات الطابع الاجتماعي

 و الذي 69- 94 و الذي یفرض بدوره العمل بالنموذج العقدي و الذي أتى بھ المرسوم 35-97رقم 

المحلات السكنیة الاجتماعیة، كان یطبق على المحلات السكنیة المملوكة ملكیة الخاصة لیتم تبنیھ في 

غیر أن ھذا الحكم لا یمس بحق المستأجر الثابت في حق البقاء بالأمكنة المؤجرة قبل صدوره، وھو 

 و التي یبقى أصحابھا 147- 76الحق الناشئ عن عقود الإیجار المبرمة وفقا لنموذج المرسوم 

  .متمسكین بھذا الحق

  

 و الذي حددت فیھ مدة العقد بحیث 04 مادتھ  في69-94غیر أنھ بالرجوع لنص المرسوم 

أصبح حق البقاء في الأمكنة بالنسبة للمستأجر ملغى و بالتالي انقضاء المدة المعینة في عقد الإیجار 

  . یؤدي إلى انتھائھ، و منھ یفقد المستأجر امتیازه بحق البقاء في مواجھة المؤجر

  

مر لمساعدة فئة معینة  من المجتمع، وھم وبما أن السكنات الاجتماعیة وجدت في حقیقة الأ

  .الذین یفتقرون للمساكن و لیس في مقدورھم الإیجار من الخواص نظرا لتكلفتھ الباھظة
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 كان الحق في البقاء بمثابة التجسید  664 ص[65]  وللمحافظة على استقرار تلك الفئة

 بثلاث سنوات نجد انھ ضرت الفعلي لذلك، لكن و مع تحدید المشرع لمدة الإیجار و التي حددھا

الھدف المتوخى والمرجو من ھذه السكنات، غیر أنھ تدارك ذلك بان قرر التجدید الاتفاقي أو الضمني 

لھذا العقد دون تحدید المدة القصوى، أي أنھ یمكن أن یجدد ھذا العقد إلى مدة غیر محددة سابقا أي 

  . 193 ص[45] لعدة مرات لا یمكن التنبؤ بعددھا

  

لص أن انقضاء المدة في ھذا الإیجار وفق ما جاء من تعدیلات إما أن یؤدي إلى انتھائھ و لنخ

إما أن یجدد إذا لم یحصل التنبیھ بالإخلاء و ذلك یعطي للمستأجر الحق في البقاء بالعین المؤجرة، 

ن المؤجر في لأن المدة تكون قابلة للامتداد بعد انقضائھا و لو دون اتفاق على ذلك بحیث أن عدم إعلا

عن عدم رغبتھ في التمدید یعطي الحق للمستأجر بالبقاء في العین   17 ص[14] الوقت المناسب

  .المؤجرة
  

              تجدید عقد الإیجار .2.1.2.2.2

 سنوات یفترض انتھائھ لكن المشرع جاء بعد 03بمجرد انقضاء مدة العقد و المحدد سلفا ب 

  .ذا العقد إما باتفاق الطرفین على ذلك و إما بالتجدید الضمنيذلك لینص على إمكانیة تجدید ھ

  

ونحن نعلم أن كلاّ من مصطلحي الامتداد و التجدید الضمني یختلفان فیما بینھما من حیث 

ترتیب الآثار القانونیة، لذلك رأینا أنھ یجب علینا التطرق بالدراسة لمسألة التجدید الضمني لعقد 

  . بالتطرق إلى امتداد عقد الإیجارالإیجار، لنتبعھ بعد ذلك

  

  

 التجدید الضمني لعقد الإیجار .1.2.1.2.2.2
لكي یحصل التجدید الضمني في أي عقد یجب أولا أن یكون ھناك عقد إیجار قانوني انقضت 

مدتھ، ولكي یحدث أثاره یجب أن تنصرف نیة المستأجر إلى تجدید ھذا الإیجار، ویتم ذلك ببقائھ 

  . مع علم المؤجر بذلك وزیادة على العلم یجب علیھ ألاّ یعترض على ذلك البقاءبالعین المؤجرة

  

وینعقد التجدید الضمني عقب نھایة الإیجار الأول دون فاصل زمني، و بنفس شروطھ 

، وإذا عارض المؤجر ذلك البقاء وقام بتوجیھ تنبیھ بالإخلاء للمستأجر فإن  46 ص[01] وتأمیناتھ

  . لا یتجدد و یكون بذلك المستأجر شاغلا دون وجھ حق ولا سند للعین المؤجرةالعقد في ھذه الحالة
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 بحیث یجب أن یتوفر على كل  104 ص[03]  ومنھ یعتبر التجدید الضمني عقدا جدیدا

، فإذا  509م [04] أركان العقد من أھلیة و سند رسمي، و یكون ھذا التجدید معقودا لمدة غیر محددة

 إنھاء العقد یجب علیھ أن یتقید بالمدد القانونیة الخاصة بالتنبیھ بالإخلاء، وھذا أراد المؤجر بعد ذلك

، و التي قضت منھ أن 35-97الأمر یتعارض تماما مع ما جاءت  بھ نصوص المرسوم التنفیذي 

  .04م [67]  سنوات أخرى3التجدید المقصود ھنا ھو انعقاده لنفس مدة الإیجار الأصلي أي ل 

  .    وھكذا

  

وما یلاحظ على ھذا النص أنھ یفتقر لشروط التجدید الضمني و بالتالي لا نستطیع تسمیة ذلك 

  .  التجدید بالتجدید الضمني

 

 امتداد عقد الإیجار.2.2.1.2.2.2
كما سبق وأن تكلمنا فإن التجدید الضمني یعتبر إیجارا جدیدا لمدة غیر محددة وھو ما لا 

امتداد عقد الإیجار یعد استمرارا للعقد الأصلي، وبالتالي لا یلزم توفر یتوافق والتعدیلات الجدیدة، فإن 

الأھلیة وقت الامتداد، كذلك دون الحاجة إلى الحصول على سند جدیدا وفیما یتعلق بمدة الامتداد فھي 

على خلاف مدة التجدید الضمني لأنھ إذا كانت في ھذه الأخیرة غیر محدودة فإن الامتداد یمدھا لنفس 

 دة الأصلیة، و حتى أن العقد یمتد من مدة إلى أخرى دون أن یتوقف ذلك على إجراء أو شكل معیّنالم

 وذلك ما لم یشعر أحدھما الآخر بنیتھ في عدم التمدید، بحیث نعود في ھذا الشأن إلى  193 ص[45]

  .القواعد العامة الخاصة بالمواعید لأننا لم نجد أي نص یشیر إلى كیفیة إنھاء العقد

   

 أن الأصح كان بإعمال 35- 97 من المرسوم التنفیذي 4وما لاحظناه على نص المادة 

 من المرسوم 20مصطلح الامتداد عوض التجدید الضمني الذي ألغي العمل بھ سابقا في نص المادة 

 نظرا لتوافق آثار الامتداد و شروط الإیجار الخاصة بالمحلات السكنیة ذات الطابع 03- 93التشریعي 

  . جتماعيالا

  

  05-07 حق البقاء في ظل القانون .2.2.2.2
نظرا لما شھدتھ الجزائر من تطورات على كل الأصعدة كان سببھا الأول ھو تغییر النھج 

الاقتصادي المتبع سابقا، و المتمثل في النظام الاشتراكي، و الاتجاه إلى النظام الجدید المعروف 

عادة النظر في بعض التشریعات القدیمة و التي لم تعد باقتصاد السوق، الذي فرض بدوره ضرورة إ
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تتماشى و التوجھات الحالیة، من تكریس للملكیة الخاصة ومحاولة إعادة التوازن في میدان العقود 

لاسیما في عقد الإیجار حیث أن أحكام ھذا الأخیر لم تعد تحقق التكافؤ بین حقوق والتزامات طرفي 

طابق إرادتیھما بما تمنحھ للمستأجر من إمكانیة بقائھ في العین المؤجرة العقد كما أنھا لا تعبر عن ت

  .03 ص[68] على وجھ الدوام و بصفة  مستمرة تكاد تجرد المؤجر من ملكیتھ

  

ولما كان حق البقاء مفروض بقوة القانون على المؤجر فإن مسألة إنھاء عقد الإیجار كانت 

 سبیل لھ في استرجاع العین المؤجرة إلا بإتباعھ إجراءات من الصعوبة بمكان بالنسبة للمؤجر الذي لا

معقدة جدا، وتوفره على شروط أقل ما یقال عنھا أنھا تعجیزیة و مجحفة أدت بھ إلى العزوف عن 

 الذي یعدل و یتمم القانون 05- 07 ولذلك جاء المشرع بالقانون  37 ص[14] تأجیر محلاتھ السكنیة

  .في حق البقاءالمدني محدثا تغیرات جوھریة 

  

و محاولة منا لمعالجة ما جاءت بھ نصوص ھذا القانون ارتأینا أن نبدأ دراستنا بالتطرق إلى 

، ثم بعد ذلك سنتكلم عن الأشخاص المستفیدین من ھذا 05-07تنظیم حق البقاء قبل صدور القانون 

  . الحق في ظل ھذا القانون

  
   05-07 تنظیم حق البقاء في القانون .1.2.2.2.2

لقد عرف حق البقاء من بدایة النص علیھ في القانون الجزائري عدة تطورات، نقلتھ من كونھ 

حق مكرس بقوة القانون إلى مرحلة إلغائھ تماما، لذلك ارتأینا التطرق إلى إعطاء لمحة عن تنظیم حق 

  .ھ ثم بعدھا سنتطرق إلى التعدیلات التي مست ب05-07البقاء بالأمكنة قبل صدور القانون 

  

 05-07حق البقاء قبل صدور القانون 1.1.2.2.2.2

لقد ورد أول تكریس لحق البقاء بالأمكنة في القوانین الجزائریة بموجب نص المرسوم رقم 

 المتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المھنیة، 68-88

المدني لینص ھو أیضا علیھ في مواده، بحیث أفرز  المتضمن القانون 58-75وبعدھا جاء الأمر رقم 

  . لھ قسما مھما من المواد التي نظمت أحكامھ تنظیما محكما

  

 المتعلق بالسكنات الاجتماعیة  التي انتھج فیھ المشرع نفس 147-76ثم صدر المرسوم رقم 

ل تتبع ھذا التطور النھج و ذلك بإدراجھ لحق البقاء بالأمكنة ضمن مواده، وما یمكن ملاحظتھ من خلا

الزمني أن كل القوانین كانت موضوعة لخدمة التوجھ الاشتراكي و ذلك بالمحافظة على الوظیفة 
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، الذي كان یسعى لتوفیر حمایة أكثر للمستأجر باعتباره  20 ص[62] الاجتماعیة لعقد الإیجار

ق یشكل تدخلا  في العقد من جشع المؤجر و تعسفھ إلى درجة أن أصبح ھذا الحالثانيالطرف 

صارخا و خرقا لمبدأ سلطان الإرادة، بحیث لا یستطیع المؤجر مناقشتھ وذلك بإلغائھ أو بتعدیل 

أحكامھ و ذلك عن طریق الاتفاق  على مخالفتھ، كونھ یطبق بقوة القانون، فأدى ذلك بالكثیر من 

لحاجة إلى المبالغ المؤجرین إلى رفض تأجیر أملاكھم رغم أنھم في أغلب الأحیان یكونون بأمس ا

 إذ أنھ بمجرد انعقاد الإیجار یتحصّن المستأجر بحق البقاء  54 ص[03] المحصلة من بدلات الإیجار

و بالتالي یرفض ترك العین المؤجرة عند انتھاء مدة العقد بالنسبة للعقود محددة المدة أو عند تنبیھھ 

  .ھ لكل الشروط اللازمة للتمسك بھذا الحقبالإخلاء في العقود غیر محددة المدة، و ذلك عند استیفائ

  

وفي ھذه الحالة لم یعد في إمكان المؤجر إلا اللجوء لحق الاسترجاع إن استطاع ذلك، أو 

اللجوء لرفع دعوى سقوط حق البقاء، و ذلك في حال ما إذا توفرت في المستأجر إحدى حالات سقوط 

ر ھنا یبقى تحت رحمة المستأجر الذي ھذا الحق المنصوص علیھا قانونا لذلك نخلص أن المؤج

 كفة المیزان لصالحھ مما أدى إلى حدوث اختلال في التوازنات العقدیة و الذي أثر سلبا على رجحت

  .06 ص[14] أزمة السكن التي ما فتأت تتنامى وتتضخم

  

 الذي 03- 93مما استدعى الأمر بالمشرع إلى التدخل و ذلك بإصداره للمرسوم التشریـعي 

بارة عن مرحلة انتقالیة لحین تعدیل نصوص القانون المدني، كونھ ألغى ھذا الحق بالنسبة كان ع

للعقود المتعلقة بالمحلات السكنیة المملوكة ملكیة خاصة و المبرمة بعد نشره و ذلك محاولة منھ 

  .للتخفیف من أزمة السكن

  

مع صدور المرسوم ثم أتى بعدھا وتدخل لیلغي ھذا الحق بالنسبة للسكنات الاجتماعیة 

 و الذي ینص على أن عقد الإیجار یجب أن یبرم وفقا للنموذج المنصوص علیھ 35- 97التنفیذي رقم 

 و الذي جعل من ھذا العقد محدد المدة و الذي لا یمكن تجدیده 69-94في المرسوم التنفیذي رقم 

  .     03م [67] تجدیدا ضمنیا أو صریحا
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  05-07تي مست حق البقاء بعد صدور القانون التعدیلات ال.2.1.2.2.2.2
 كحوصلة للعدید من 05-07لقد كان التعدیل الأخیر للقانون المدني بواسطة القانون 

التعدیلات الجزئیة، التي لم تكن لتتصدى إلى كل المشاكل و النقائص التي كانت تواجھ رجل القانون 

  . ان البناء و التعمیر من جھة أخرى، والراغبین في الاستثمار في مید 150 ص[43] من جھة

  

فجاء لیجد بعض الحلول و التي كان من جملتھا حق البقاء بالأمكنة، و الذي تم النص علیھ 

 ، و التي أبقت الإیجارات المبرمة في ظل التشریع السابق 05-07 مكرر من القانون 507في المادة 

ریخ نشر ھذا الأخیر، ومن خلال استقرائنا  سنوات ابتداءا من تا10خاضعة لھ مدة معینة قدرت  بـ 

  :  للنص السابق راودنا التساؤل الأتي 

  

ھل یقصد المشرع بالتشریع السابق كل النصوص القانونیة الصادرة قبل نشره و المنظمة 

  لمسألة الإیجار أم أنھ یقصد بلك القانون المدني قبل تعدیلھ؟

  

انونیة كلھا التي نظمت الإیجار، كل حسب فالملاحظ أنھ إذا كان یقصد بقولھ النصوص الق

تدرجھ فإننا نكون أمام تكریس لقوانین ومراسیم ألغت و عطلت العمل بحق البقاء و التي نذكر من 

 فما الجدوى من إخضاع الإیجارات التي أبرمت في ظلھا إلى مدة 03-93بینھا المرسوم التشریعي 

  . سنوات10

  

ارات التي كانت تحتكم إلى نصوص القانون المدني أما إذا كان القصد من ذلك ھي الإیج

كونھا نشأت في ظلھ أي أنھا كانت تستفید من حق البقاء فنجده قد نص على بقاء استفادتھا من ھذا 

 و بالتالي یستطیع الأشخاص المستفیدون البقاء 05-07 سنوات بدءا من نشر القانون 10الحق لمدة 

عد ذلك أو الدخول في علاقة إیجاریة جدیدة وفق القانون الجدید، إلا بھا إلى نھایة المدة ثم یتم طردھم ب

  :    فقد كان ینص على الآتي 04 ص[68] أنھ برجوعنا لمشروع التعدیل

  

ضمانا لتطبیق أحكام ھذا المشروع خاصة المتعلقة بإلغاء حق البقاء (....الأحكام الانتقالیة 

یة القائمة إلى وقت صدور القانون یقترح المشروع بصورة مرنة و دون تأثیر على المراكز القانون

أحكاما انتقالیة، و ھي تقریر استمرار الإیجارات السابقة لصدور القانون و المرتبة لحق البقاء في 

  ...). سنوات ابتدءا من تاریخ صدور ھذا القانون10سریانھا و ترتیب آثارھا لمدة 
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ن یحویھ مشروع التعدیل و بین النص المعدل بإجراء عملیة مقارنة بسیطة بین النص الذي كا

نجد أن النص الأول كان أكثر وضوحا و ذلك لربطھ للإیجارات السابقة مع ضرورة ترتیبھا لحق 

  .البقاء و التي كانت تشیر إلى نصوص القانون المدني فقط

  

ر السابقة كما أن النص كذلك بعد إدراجھ للقاعدة العامة المتمثلة في ضرورة إبقاء عقود الإیجا

 سنوات، فإن الأمر لم یخلو من إضافة استثناء بخصوص حق البقاء للأشخاص الطبیعیین 10لمدة 

، وذلك بإعطائھم حق البقاء  152 ص[43]  سنة یوم نشر ھذا القانون60البالغین من العمر 

  .بمساكنھم حتى وفاتھم دون إمكانیة انتقالھ للغیر

  

لى الإیجارات ذات الاستعمال السكني المبرمة مع  فإنھا أبقت ع1 مكرر507أما المادة 

  .المؤسسات العمومیة المختصة تخضع للقوانین المنظمة لھا و بالتالي لا یطبق علیھا ھذا القانون

  

 والتي ألغت كل المواد المتعلقة بحق البقاء ابتداء من المادة 8وفي الأخیر جاءنا بنص المادة 

 والتي 03- 93 من المرسوم التشریعي 20 إلغائھا المادة  بالإضافة إلى525 و حتى المادة 514

كانت بدورھا قد سبقت و ألغت ھذه المواد وذلك بالنص على عدم تطبیقھا على عقود الإیجار المبرمة 

بعد تاریخ صدور ھذا المرسوم لیعود المشرع مرة ثانیة و یقوم بإلغاء المواد المعطلة سابقا و یتبعھ 

، فما ھي الحكمة یا ترى من إلغاء النص مرتین وما ھو الأثر المتوخى من ھذا  نفسھا20بإلغاء المادة 

- 07 و صدور القانون 03- 93وھي الفترة الزمنیة الفاصلة بین صدور المرسوم التشریعي (الإلغاء

05.( .  

  

د ما یمكننا قولھ أن ھذا الإلغاء الذي جاء للمرة الثانیة لم یأتي بالشيء الجدید و إنما جاء للتأكی

 سنة، وما ھو معروف لدینا من أن القانون یلغي ضمنیا 14على وضعیة قانونیة كانت قائمة منذ 

النصوص المخالفة لھ سواء كانت من نفس الدرجة أو أقل و بالتالي فإن النصوص القانونیة تلغي 

  .نصوص المرسوم التشریعي المخالفة لھا أوتوماتیكیا

  

  ق البقاء  الأشخاص المستفیدون من ح.2.2.2.2.2
 المعدل و المتمم للقانون المدني، و خاصة تلك 05- 07من خلال دراستنا لنصوص القانون  

  .المتعلقة بحق البقاء، نجده قد أوجد لنا نوعین من المستفیدین من ھذا الحق
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حیث قرر للفئة الأولى حق بقاء مؤقت، و لفئة ثانیة حق بقاء مطلق فكان لزاما علینا التطرق 

  .لكل فئة على حدى و ذلك لاستخراج الھدف من ھذا التقسیمبالدراسة 
  

      الاستفادة المؤقتة من حق البقاء .1.2.2.2.2.2

 نجد المشرع ینص على إبقاء 05-07 مكرر من القانون 507بالرجوع لنص المادة 

 نشر  سنوات یبدأ سریانھا من تاریخ10الإیجارات المبرمة في ظل التشریع السابق خاضعة لھ لمدة 

القانون و نعني بذلك الإیجارات الواقعة على المحلات السكنیة و المھنیة على حد سواء، والتي أبرمت 

 سنوات وقد اعتبرھا المشرع مدة كافیة لتمكین 10في ظل القانون القدیم بحیث تبقى خاضعة لھ لمدة 

الملائمة قصد  وأخذھم الترتیبات  184 ص[43] كافة المستأجرین المعنیین من تدبر أمورھم

  .الوصول في نھایة ھذه المدة إلى تعمیم تطبیق أحكام  القانون على الجمیع

  

 نھایة سریان حق البقاء بالنسبة لھذه الفئة نكون 2017فبعد مرور ھذه الفترة أي بحلول عام 

واعد أمام إلغاء كلي لھذا الحق و بالتالي تساویھم مع المستأجرین الذین حرموا منھ نظرا لخضوعھم لق

و أحكام القانون الجدید، فسواء كانوا مستأجرین أصلیین أو ممن انتقل لھم حق البقاء بالطرق القانونیة 

  .لانتقالھ سیفقدون حقھم في البقاء بالأمكنة و یصبحون معرضین للطرد

  

  الاستفادة المطلقة من الحق في البقاء .2.2.2.2.2.2
دیدة و خاصة ما یتعلق منھا بحق البقاء، الإبقاء لقد حاول المشرع في سنھ لقواعد الإیجار الج

 لھذا الحق فجاء باستثناء خص بھ الأشخاص  05 ص[78] على السّمة الاجتماعیة و الإنسانیة

 سنة كاملة عند نشر ھذا القانون و الذین اكتسبوا حق البقاء بالأمكنة 60الطبیعیین فقط البالغین سن 

یع السابق، وذلك بإمكانیة احتفاظھم بمساكنھم والبقاء فیھا إلى المعدة للسكن دون المھن في ظل التشر

حین وفاتھم دون إمكانیة انتقال ھذا الحق عند وفاتھم إلى غیرھم مھما كانت درجة قرابتھم و مھما 

  . كانت ظروفھم

      

 سنوات على استفادتھم من 10وقد جاء ھذا الاستثناء لأن عمر ھؤلاء الأشخاص بعد مرور 

 سنة كاملة و ھو عمر یشارف معدل الحیاة الوطني في 70ء المقرر لكافة المعنیین سیكون حق البقا

و لیس من باب الإنسانیة بعدما یكون ھؤلاء  17 ص[14]  شھر أ8 سنة و 74 المقدر بـ الجزائر و

 قد بلغوا ھذا السن أن یلزموا بتركھم سكناتھم المستأجرة، وبالتالي بحثھم عن غیرھا لقضاء ما كتب

االله لھم من بقاء في ھذه الحیاة فإذا أخذنا بعین الاعتبار أنھم قد وصلوا سن التقاعد، وبالتالي تقلص 
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رواتبھم بالإضافة إلى الأسعار الخیالیة التي وصلت إلیھا بدلات الإیجار فإنھ و حفاظا على كرامتھم و 

ط و الذي بواسطتھ أصبح لھم حمایة لھم من التشرد جاء المشرع بھذا الاستثناء الذي یطبق علیھم فق

 دون أن یكون للمؤجر أیة سلطة علیھم  06 ص[68] حق بقاء مطلق في مساكنھم إلى یوم وفاتھم

طالما واصلوا في القیام بواجباتھم التعاقدیة، وطالما لم تتحقق أثناء تلك الفترة فیھم إحدى حالات 

  .   سقوط حق البقاء
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  خــاتمة

  

  

  

أقدم العقود عھدا، نشأت الحاجة إلیھ لتحدید العلاقة القانونیة بین فریقین، یعّد عقد الإیجار من 

بالشيء فریق المؤجرین الذین یستغلون أموالھم على خیر وجھ، وفریق المستأجرین الذین ینتفعون 

كما یعتبر من أكثر العقود تداولا، بحیث یجعل كلا الفریقین السابقین في ،الذي لا یستطیعون امتلاكھ

  .ل دائم طوال مدة الإیجاراتصا

  

 ذلك تصبح المواد القانونیة المتعلقة بالإیجار من القوانین التي یكثر رجوع الناس إلیھا في لكل

معاملاتھم، ما ینتج عنھ كثرة المنازعات في ھذا الجانب أمام المحاكم، ومن ثم فإن الأمر متصل 

مواطنین مما یقتضي أن تكون أحكام الإیجار اتصالا وثیقا بالسلام الاجتماعي، وبكفالة الطمأنینة لل

سھلة وواضحة مع التزام الدقة في القواعد التي تضبط ھذه العلاقة المستمرة وتبین حقوق كل من 

  .طرفیھا وواجباتھم مع ضمان الأحكام الكفیلة بسرعة البت فیما قد یحدث بینھما من خلاف

  

ي یجوز التعامل فیھا وبقدر اتساع قاعدتھا وباعتبار أن حق الملكیة ھو من الحقوق المالیة الت

تتعدد روافدھا وتتنوع استخداماتھا لتشكل نھرا یتدفق بمصادر الثروة القومیة، التي لا یجوز إھدارھا، 

ومنھ یمكن تحمیل ھذا الحق بالقیود  التي تتماشى مع ما تتطلبھ وظیفتھا الاجتماعیة التي لا یتحدد 

عتھا المحددة على ضوء واقع اجتماعي معین، في بیئة معینة بذاتھا لھا نطاقھا من فراغ، بل تملیھا طبی

  .توجھاتھا  ومقوماتھا

  

 ولما كان  حق البقاء بالأمكنة یشكل قیدا قاسیا على حق الملكیة إذ بوجوده تتعطل الحقوق 

لي المتفرعة عن حق الملكیة وذلك لأنھ یسري لمدة غیر محددة من الزمن وینتقل من المستأجر الأص

  .إلى الغیر وذلك عند توفر الشروط القانونیة لھذا الانتقال

ولما كان ھذا الحق معروفا في الجزائر منذ فترة طویلة، بحیث دخل حیز التطبیق مع بدایة 

، واستمر العمل بھ بعد الاستقلال ضمن ما یعرف باستمرار تطبیق القانون الفرنسي إلا ما 1950عام 
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 1968الوطنیة، لیتم النص علیھ لأول مرة في القوانین الجزائریة سنة كان متعارضا منھ والسیادة 

وقتھا كان یعرف بحق الاحتفاظ ثم تبناه المشرع في القانون المدني وما لحقھ من تشریعات إلى غایة 

 التي كانت تمثل منعرجا حاسما، بحیث اتجھ المشرع إلى إلغاء ھذا الحق كنتیجة حتمیة 1993سنة 

لسیاسي، الاجتماعي والاقتصادي الذي أصبح یتجھ نحو تكریس المذھب الفردي الذي لتغییر النھج ا

یعمل على إعطاء الحریة الكاملة للمالك المؤجر عكس ما كان علیھ المذھب الاشتراكي الذي كان 

  .یجیز الحد من ھذه الحریة لصالح المستأجر وذلك بمنحھ حق البقاء المطلق

  

لذي یصل إلى نقطة التوازن في العلاقات التي ینظمھا خاصة ولما كان التشریع العادل ھو ا

إذا كانت ھذه العلاقة على قدر من الأھمیة مثلما ھو الحال في علاقة الإیجار، لذلك كان من 

والذي ذھب فیھ المشرع الى - الضروري أن یحتوي التعدیل الأخیر الذي مس حق البقاء بالأمكنة 

ن المؤجرین والمستأجرین وذلك بالرجوع إلى الأصل في  على نصوص تحقق التوازن بی-إلغائھ

  .العقود وھو حریة التعاقد

  

 سنوات للأشخاص 10إلا أنھ مع ذلك جاء باستثناءات قرر فیھا حق بقاء مؤقت لمدة 

الخاضعین للتشریع السابق والمرتب لحق البقاء في سریانھ، وكذلك قرر حق البقاء حتى الوفاة 

  . وذلك مراعاة لظروفھم وحفاظا على كرامتھم05-07ة عند نشر القانون  سن60للأشخاص البالغین 

  

ولقد تبین لنا من خلال ھذه الدراسة أن ھذا الحق قد عرف عدة تطورات بغیة تحقیق التوازن 

بین طرفي العلاقة الإیجاریة تنفیذا للسیاسة الاجتماعیة للدولة، وتقریر حمایة استثنائیة لفئة 

الإطار المألوف في القواعد العامة، من خلال تمكینھم من مزایا وامتیازات المستأجرین تخرج عن 

خاصة، وھو ما ینطبق على حق البقاء بالأمكنة الذي أقل ما یقال عنھ أنھ أقرب إلى الحق العیني منھ 

إلى الحق الشخصي، ثم الرجوع عن ذلك عن طریق تعطیلھ حینا وإلغائھ أخیرا، آملین بذلك التخفیف 

  . السكنمن أزمة

  

وعلى ضوء ما تقدم ذكره فإنھ لا یسعنا إلا تقدیم بعض الاقتراحات التي نرى فیھا حلا ولو 

  :بسیطا لأزمة الإسكان في الجزائر كالتالي

  

كوننا أصبحا في أمس الحاجة إلى استصدار قانون شامل ومتكامل ینظم عملیة  -

یبتعد بھا عن أوضاع الاستغلال، ویكفل التأجیر  ویحدد العلاقة بین طرفیھا ضمانا لوضعھا في مكان 
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بذلك إسھام رأس المال الخاص جنبا إلى جنب مع رأس المال العام في الاستثمار العقاري للخروج 

من أزمة الإسكان التي تمس خاصة الأسر الناشئة  والشباب المتطلع إلى حیاة مستقرة آمنة ھادئة في 

 .كنف سیادة القانون
 

 اختلاف درجاتھ ھو أداة مقررة لتنفیذ سیاسة مرسومة المعروف أن التشریع على -

لصالح المجتمع یؤثر فیھا ویتأثر بھا، وھذا لیس تقلیلا من شأن التشریع بل على العكس فإن ھذا 

یعطي للقانون ھیبة كونھ لیس غایة في ذاتھ یفرض على المواطنین دونما ھدف أو مصلحة وإنما 

ي مجال الترقیة العقاریة تخصص لكل فئة على حسب وضعھا یجب أن یكون إلى جانبھ آلیات جدیدة ف

الاجتماعي وذلك بأخذ العائد المادي لكل فئة كمعیار للتصنیف معتمدین على الطرق الحدیثة في مسألة 

 .البناء والتعمیر
  

العمل على إیجاد ضوابط تقنیة لتحدید بدل الإیجار بصورة دقیقة منعا للتحایل  -

 .نوالتلاعب من طرف المؤجری
إیجاد نظام جبائي خاص یفرض على المالكین الذین یثبت تملكھم للعدید من المحلات  -

دون استغلالھا وإبقائھا شاغرة وحرمان فئة كبیرة من المستأجرین من الاستقرار، وبالمقابل تحفیزھم 

 .على الاستثمار في الإیجار وذلك بتخفیض ھذه الضریبة في حالة القیام بعملیة التأجیر للغیر
 

تقدیم الدعم والضمانات للمستثمرین في مجال الترقیة العقاریة وذلك لدفع عجلة  -

التطور في مجال البناء والتعمیر وذلك بتوفیر المواد الأولیة بأسعار معقولة والحد من عملیة 

 .المضاربة علیھا لیتم الإنجاز في الوقت المحدد وبذلك نربح الوقت والمال
 

ة في حالة التحایل والتي تطبق على المخالفین سواء تخصیص بعض العقوبات الرادع -

كانوا مؤجرین أو مستأجرین إضافة إلى ضرورة تفعیل دور الرقابة في حالة إعداد قوائم المستفیدین  

من السكنات الاجتماعیة وكیفیة شغلھا بعد ذلك لأنھ بات یظھر جلیا تلاعب ھاتھ الفئة بالقانون 

عد ذلك بطرق غیر شرعیة للغیر مقابل مبالغ مالیة كبیرة مع إحداث والتنازل عن حقھم في الإیجار ب

جھاز للرقابة تكمن مھمتھ في التأكد بصورة مستمرة من صفة الشاغلین وذلك بقیامھم بزیارات سریة 

 . ومستمرة وإعداد التقاریر بخصوصھا ضد كل متلاعب وعرضھا على القضاء إذا اقتضى الأمر
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كلة الإسكان لن تنفرج فقط بمجرد إلغاء قانون أو تعدیلھ، وإنما وفي الأخیر نؤكد على أن مش

لا بد أن تعمل الدولة على وضع التخطیط العمراني في كل من المجتمعات الریفیة والحضریة باعتبار 

 الإسكانیة، ووضع أن التخطیط ھو الأسلوب الأمثل لعلاج  كل المشكلات وذلك بترشید السیاسة

  . یكفل تحقیق التوازن بین مستوى الدخل والاحتیاجات الاجتماعیةالأمثل من التصامیم بما
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  1ملحق
  

  
  

 . والمتعلق بالنشاط العقاري1993 المؤرخ في أول مارس سنة 03-93المرسوم التشريعي رقم 

  الفصل الثالث 

  :علاقة المؤجر بالمستأجر

 من الأمر رقم 537 إلى 514 وكذا المواد من 509 و 474 و 473 و 472 و 471 لا تطبق المواد :20المادة 

، المذكور أعلاه، والمتعلقة  بحق البقاء في الأمكنة على عقود الإيجار 1975 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 75-58

ذات الاستعمال السكني المبرمة بعد تاريخ  صدور هذا المرسوم التشريعي يظل تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل 

  .تاريخ صدور هذا  المرسوم التشريعي، خاضعا للتشريع السابق المطبق على هذه العقود

تجسد العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وجوبا في عقد إيجار طبقا للنموذج الذي يحدد عن طريق : 21المادة 

  .التنظيم ويحرر كتابيا بتاريخ مسمى

  .م التشريعية المعمول بهايعاقب المؤجر إذا خالف هذا الواجب طبقا للأحكا

ومن جهة أخرى، ودون المساس بالعقوبات التي يتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد، فإن أي وصل يحوزه 

  .شاغل الأمكنة يخوله الحق في عقد الإيجار لمدة سنة ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة

  .على المستأجر أن يغادر الأمكنةإذا انقضى أجل عقد إيجار مبرم قانونيا، يتعين : 22المادة 

إذا قرر شخص معنوي  مؤجر بيع البناية التي يملكها ، أجزاء، يستفيد  الشاغل القانوني للجزء : 23المادة 

الموضوع للبيع من حق الشفعة لشرائه، وتبين بدقة نية البيع على الخصوص ثمن البيع المطلوب، كما يجب أن تبلغ 

استلام الى الشاغل  الذي يتعين عليه أن يجيب  خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز برسالة موصى عليها من وصل 

  .شهرا واحدا ويصبح حق الشفعة بدون أثر إذا انقضى هذا الأجل

  :الفصل الرابع

  الملكية المشتركة

المشتركة يجب أن تخضع إدارة الملكية المشتركة للبنايات الجماعية أو لتجمعات المساكن لنظام الملكية : 24المادة 

  .الذي يفرض على جميع المالكين المشتركين

يمكن أن تنفذ إدارة الملكية المشتركة بعناية أحد المالكين المشتركين على الأقل، بصرف النظر عن : 25المادة 

 والمذكور 1975 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 58-75 من الأمر رقم 3 مكرر 756 و 2 مكرر 756أحكام المادتين 

  .أعلاه
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ول هذا المالك المشترك المعني ممارسة الصلاحيات الراجعة لهيئات الملكية المشتركة بغية ضمان المحافظة ويخ

  .على البناية وتسييرها فيما يخص الأجزاء المشتركة حسب الشروط المحددة في نظام الملكية المشتركة

 أعلاه بناء على أمر بسيط يستند 25دة تثبت كيفيات تسيير الملكية المشتركة المنصوص عليها في الما: 26المادة 

  .الى عريضة يوقعها رئيس المحكمة المختص إقليميا  بناء على طلب المالك المشترك المعني

وتصبح منذ ذلك الحين، قرارات التسيير والإدارة مفروضة على المالكين المشتركين والشاغلين الآخرين وفق 

  . العمل المطبق على الملكية المشتركةالشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به

 أعلاه، إلا بتطبيق تنظيم الملكية  المشتركة كما حددته 25 من المادة 2لا ينتهي التخويل المنصوص عليه في الفقرة 

 والمذكور أعلاه والمتضمن 1975 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 58-75 عن الأمر رقم 772 إلى 743المواد من 

  .لنصوص اللاحقةالقانون المدني ، وا

  :الفصل الخامس

  :أحكام انتقالية وختامية

العقود الإدارية لمنح الأملاك الشاغرة سابقا أو تأجيرها أو بيعها، المحررة طبقا للتشريع الذي كان يطبق : 27المادة 

  .عليها، لا تبطل بسبب إلغاء العقود والقرارات التي كانت أصل تصنيف هذه الأملاك كأملاك شاغرة

  :ه الصفة ، وحسب الحالة، يكون ما يأتيوبهذ

، 1981 فبراير سنة 7 المؤرخ في 01-81لا يتعين على الإدارة فيما يخص كل بيع تم تطبيقا للقانون رقم  -

المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلا دفع مبلغ الثمن الحقيقي للبيع إلى المالك القديم وإن اقتضى الأمر مع 

  .ات التي منحتها الدولة لذوي الحقوق والفوائد القانونية الجاريةزيادة مقابل قيمة التخفيض

أما الشاغلون القانونيون بصفة مستأجرين، فيفرض حقهم في البقاء بالأمكنة على المالك القديم الذي يحل هكذا  -

 .محل صفة المؤجر التي كانت تضطلع بها الهيئة أو المرفق العام الحائز للملك

 24 و 21، عند الحاجة، عن طريق التنظيم هذا المرسوم التشريعي ولاسيما أحكام المادتين يوضع بدقة : 28المادة 

 .أعلاه

تستفيد من أحكام  هذا المرسوم التشريعي ما عدا الحقوق التي اكتسبها الأطراف والغير عمليات الترقية : 29المادة 

 مارس سنة 4 المؤرخ في 07-86نون رقم العقارية التي شرع فيها حسب الشروط والأشكال التي نص عليها القا

  . والمذكور أعلاه1986

 4  المؤرخ في 07-86 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولاسيما القانون رقم : 30المادة 

  . أعلاه29 والمذكور أعلاه، وذلك بصرف النظر  عن أحكام المادة 1986مارس سنة 

يها قانون العقوبات ويقمعها، وتكون وقائعها التي تؤسسها ناجمة عن عدم مراعاة كل مخالفة ينص عل: 31المادة 

أحد أحكام هذا المرسوم التشريعي، يعاقب عليها بالعقوبة المطابقة مع التطبيق القانوني للظروف المشددة إذا كانت 

  .الوقائع صادرة عن المتعامل في الترقية العقارية

  .لتشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةينشر هذا المرسوم ا: 32المادة 

  .1993حرر بالجزائر في أول مارس سنة 
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  2ملحق

  

  

  

 ، يتضمن المصادقة 1994 مارس سنة 19 الموافق  1414 شوال 7 مؤرخ في 69-94المرسوم التنفيذي رقم 

 المؤرخ في أول 03-93 المرسوم التشريعي رقم  من21على نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 

  . والمتعلق بالنشاط العقاري1993مارس سنة 

  : يرسم ما يلي

 من 21يصادق على نموذج عقد الإيجار الملحق بهذا المرسوم والمنصوص عليه في أحكام المادة : المادة الأولى

  .ر أعلاه والمذكو1993 مارس سنة 01 المؤرخ في 03- 93المرسوم التشريعي رقم 

  . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية:المادة الثانية

              

 19الموافق لـ / هـ1414                               حرر بالجزائر في شوال عام                         

  1994مارس سنة 

  )نموذج(عقد الإيجار 

هوية ...................... (المسمى فيما يأتي المؤجر و ) الهوية الصحيحة للمالك........ (...................بين

  .المسمى فيما يأتي المستأجر) المكتري

  :يؤجر للمستأجر ، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا العقد الملك المسمى: 01المادة 

  ).وصفه، وتركيبه، وموقعه، وملاحقه إن اقتضى الأمرتعيين الملك المؤجر و................................(

  .والكل مطابق لحالة الأماكن  المعاينة حضوريا والواردة في الملحق المرفق بهذا العقد

  .مدة العقد: 02المادة 

  ....................وتبتدئ  هذه المدة من تاريخ ..... اتفق على التأجير المقصود بهذا العقد مدة

  ). هذه المدة  وفقا للشروط والكيفيات التي تتفق عليها الأطرافويمكن تجديد(

  

  .ثمن الإيجار: 03المادة 

  ).بالحروف والأرقام....................... (اتفق على هذا التأجير بمقابل إيجار ثمنه

يسلمه له من المستأجر مقابل  وصل مخالصة ) النص على دورية الدفع................ (ويستحق ثمن الإيجار

  .المؤجر
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  ).تعيين شروط مراجعة ضمن الإيجار وكيفيات  ذلك إن اقتضى الأمر(

  .الأعباء: 4المادة 

اتفق  الطرفان دون المساس بأعباء الصيانة والترميم التي يتحملها كل من الطرفين طبقا لأحكام القانون المدني في 

  :هذا الميدان، على ما يأتي

  ).تبين بدقة العناصر المعينة......... (...........يتحمل المستأجر  - 1

 ).تبين بدقة العناصر المعينة...................... (يتحمل المؤجر  - 2

 .الضمانات: 5المادة 

" إيداع كفالة"دج عند التوقيع مقابل وصل مخالصة يحمل إشارة :.......................يدفع المستأجر مبلغا قدره

لحسن استعمال الملك المؤجر طبقا لوثيقة حالة الأماكن المحررة  وقت الشروع في يسلمه له المؤجر وذلك ضمانا 

  .الحيازة

ويرد مبلغ هذه الكفالة للمستأجر المغادر بناء على حالة الأماكن المعاينة حضوريا وبعد خصم المصاريف المقدرة 

  .للترميم والإصلاح المحتملين

  التزامات الطرفين المتعاقدين

  .زامات المستأجرالت: 06المادة 

  :يلتزم المستأجر بما يأتي

  .شغل الأماكن  طبقا للغرض المتفق عليه -

 .دفع ثمن الإيجار في الموعد المتفق عليه ودفع مبالغ الأعباء الواقعة على عاتقه -

 .عدم تحويل المحلات والتجهيزات المؤجرة دون موافقة المؤجر كتابيا -

شتركة  والأجزاء الخاصة في الأماكن المؤجرة العقارية نفسها  السماح بتنفيذ أشغال تحسين  الأجزاء  الم -

 .وكذلك الأشغال اللازمة لإبقاء المحلات والأجهزة المؤجرة على حالتها

 .التكفل بالصيانة العادية للأماكن المؤجرة والتجهيزات والتركيبات التي ينتفع بها،  -

 من المرسوم 22في هذا العقد طبقا لأحكام المادة إخلاء الأماكن  المؤجرة عند انتهاء الأجل المتفق عليه  -

 . وذلك دون إعذار ولا إخطار سابق من المؤجر1993 المؤرخ في أول مارس سنة 03- 93التشريعي رقم 

 .جميع الالتزامات الأخرى التي يتفق الطرفان عليها -

 .التزامات المؤجر: 07المادة 

  :يجب على المؤجر أن يقوم بما يأتي

ر الملك المؤجر وملحقاته المحتملة في حالة صالحة للسكن والتجهيزات والتركيبات في حالة تسليم المستأج -

  .صالحة للاستعمال

صيانة المحلات بإبقائها في حالة صالحة للاستعمال المنصوص عليه في العقد والقيام بجميع الترميمات التي لا  -

 .يتحملها صراحة المستأجر

 .جر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا إرتياحياالامتناع عن المساس بحقوق المستأ -
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 .جميع الالتزامات الأخرى التي يتفق الطرفان عليها -

يلتزم المستأجر  احترام  قواعد التسيير المطبقة على الملكية المشتركة في حالة  إخضاع البناية المؤجرة : 08المادة 

 .لنظام  الملكية المشتركة

ملحقة بالعقد للمستأجر خلاصة النظام المتعلق بالتمتع بالأجزاء الخاصة والأجزاء ويقدم المؤجر  في شكل وثيقة 

  .المشتركة وكذلك الحصة التي تدفع عن كل صنف من أصناف الأعباء

  :انفصام العلاقات بين المؤجر والمستأجر

  :يحتفظ المؤجر بحق فسخ هذا العقد بسبب ما يأتي: 9المادة 

  .ر من الإيجارشه.................. عدم دفع -

 .عدم دفع الأعباء الواجبة على المستأجر -

 .عدم احترام المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا العقد -

 .أسباب فسخ أخرى يحتمل أن يتفق الطرفان عليها -

 .الفسخ الذي يبادر به المستأجر: 10المادة 

  :يمكن المستأجر أن يفسخ العقد بسبب ما يأتي

  .تغيير مكان الإقامة -

 . آخر شخصي أو عائليأي سبب -

 .ويلتزم في هذه الحالة أن يخطر المؤجر في أجل شهر واحد قبل موعد الفسخ

  .وعلى المستأجر أن يشعر المؤجر بنيته في الفسخ برسالة  موصى عليها مع إشعار بالاستلام 

 1993سنة  المؤرخ في  أول مارس 03-93 من المرسوم التشريعي رقم 21 عملا بأحكام المادة : 11المادة 

  .والمتعلق بالنشاط العقاري، يخضع هذا العقد للتسجيل لدى  المصالح المؤهلة

  ........................................في................................ حرر بـ

  توقيع المستأجر                توقيع المؤجر
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  قائمة المراجع

  

  

  

. 1 

، دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال الفقھ واجتھاد عبد السلام ذیب، عقد الإیجار المدني

المحكمة العلیا، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، سنة 

2001. 

  
2.Jean Derrupé, Locations et loyers, 6eme édition, édition  

DALLOZ, Paris, 1998. 

. 3 

د الإیجار، ملاحظات تطبیقیة حول عمر حمدي باشا، دراسات قانونیة مختلفة، عق

العقود التوثیقیة، نظرات حول عدم استقرار المحكمة العلیا بخصوص بعض القضایا، 

.2001دون طبعة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة   

4.  
، 26/06/1975 الموافق لـ 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58- 75الأمر رقم 

 .990، ص 1975، سنة 78لمدني المعدل والمتمم، ج ر عدد المتضمن القانون ا

.5 

5.Encyclopédie DALLOZ, civil II AST-CL, Répertoire de droit 

civil deuxième édition, baux d’habitation et professionnels 

(loi du 1er septembre 1942) mis a jour 1993. 

 

 
6.François collart Dutilleul et Philippe Delebecque, contrats 

civils et commerciaux, édition DALLOZ11, Paris 1991. 

 

7.Farouk Tidjani, le maintien dans les lieux dans le contrat 

de bail en droit civil Algérien, mémoire pour l’obtention de 

diplôme de magister  en doit, option contrats et 

responsabilité, université  d’Alger 1988 . 

 12/11/1975 الموافق لـ 1395 ذي القعدة عام 08 المؤرخ في 74- 75الأمر رقم  .8
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، سنة 92المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ج ر  العدد 

.1206، ص 1975  

9. 

ي التشریع الجزائري، مذكرة أمال فكیري، التنازل عن حق إیجار المحلات السكنیة ف

لنیل درجة الماجستیر، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق جامعة سعد 

 ).2001-2000(دحلب البلیدة،  سنة 

 

10. 

بن یوسف بن رقیة، أھم النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالإیجار المدني . د

ة الثانیة منقحة ومزیدة، الدیوان الوطني ، الطبع)اجتھادات المحكمة العلیا(والتجاري، 

  .2002للأشغال التربویة، الجزائر سنة 

11.  

عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على . د

الانتفاع بالشيء، الإیجار والعاریة، المجلد الأول، الجزء السادس، دون طبعة، دار 

 . لبنان، دون سنة  نشرإحیاء التراث العربي، بیروت

12.  

مصطفى محمد الجمال، الموجز في أحكام الإیجار، أحكام عقد الإیجار في القانون 

المدني وتشریعات إیجار الأماكن في ضوء تطبیقات القضاء وشروح الفقھ، الطبعة 

 .2002الأول، الفتح للطباعة والنشر، دون  بلد نشر، سنة 

13.  
عقد الإیجار، الأحكام العام في الإیجار، الجزء الأول، عصام أنور سلیم، الوجیز في 

 .2000دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، سنة 

14.  

نور الھدى بلكعول، إنھاء عقد الإیجار للضرورة الملجئة للسكن في القانون الجزائري، 

یة، مصر، سنة دارسة مقارنة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندر

2006. 

  

15.Loi n 48-1360 de 01/09/1948 portant  modification et 
codification de la législation relative aux rapports des 
bailleurs et locataires ou  occupants de locaux  d’habitation 
ou à usage professionnel et instituant des allocations de 
logement, j.o N°2 . 

  

في القانون المدني وقوانین إیجار " الإیجار"نبیل إبراھیم سعد، العقود المسماة . د .16
2003الأماكن، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، سنة   

17.  
رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإیجار، دون طبعة، منشأة المعارف، / د

 .1992ر، سنة الإسكندریة، مص

محفوظ برحماني، إیجار المحلات السكنیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة   .18
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الماجستیر، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، ، 

 1999(البلیدة، سنة 

19. 
في قضایا محمد أحمد عابدین، دعوى الإخلاء والحمایة التشریعیة للمستأجر والتداعي 

  .1990الإیجارات، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، سنة 

20.  

، 09/06/1984 الموافق لـ 1404 رمضان عام 09 المؤرخ في 11-84القانون رقم 

 من نفس 31، المصحح في العدد 1984، سنة 24المتضمن قانون الأسرة، ج ر رقم 

 .1184السنة، ص 

21. 
شب، المبادئ العامة للقانون المدني، دون طبعة، دیوان المطبوعات محفوظ لع/ د

 .1992الجامعیة، الجزائر، سنة 

.22  
شفیق طعمة وأدیب إستنبولي، التقنین المدني السوري، الجزء الخامس، الإیجار بوجھ 

 .عام

.23  

عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام  بوجھ . د

عام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دون طبعة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

 .لبنان، دون سنة نشر

.24  
محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام وأحكامھا في القانون المدني 

 .1983الجزائري، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنة 

.25  
سعید، الاجتھاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، الطبعة الأولى، الدیوان عمر بن 

 .2001الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، سنة 

.26  ART N° 1715, code civil Français, édition DALLOZ, 1999 

 مصر، أحمد محمد الرفاعي، عقد الإیجار، دون طبعة، دار النھضة العربیة، القاھرة،. د 27.
.1998سنة   

.28  
المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، باب الواد، الجزائر، 

  .1997سنة 

.29 
جمال الدین طھ جمعة وأحمد شاكر، المرجع العلمي في الامتداد القانوني لعقد الإیجار، 

 .1996دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، سنة 

.30  
سلیمان  مرقس، شرح القانون المدني، عقد الإیجار، المجلد الثاني، الطبعة الرابعة، / د

 .1985مطبعة روز الیوسف، القاھرة، مصر، سنة 

.31  
إسحاق إبراھیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة، . د

 .2001عكنون، الجزائر، سنة دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن 

.32  

- 05- 13 الموافق لـ 1428 ربیع الثاني عام 25 المؤرخ في 05- 07القانون  رقم 

 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 2007

 .2007، سنة 31 المتضمن القانون المدني، ج ر رقم 09/1975 /26الموافق لـ  

 

33.Pigot André Josèphe, le maintien dans les lieux des 

occupants des locaux d’habitation et professionnels et les 

moyens pour le bailleur de faire cesser en France 

métropolitaine  et en Algérie, thèse pour le doctorat en droit, 

université d’Alger, les presses de la société des papeteries  

et imprimerie , Oran, 1952.   

.34 
السید عفیفي المحامي وسمیر عفیفي المحامي، موسوعة المذكرات أمام القضاء المدني، 

.2002الطبعة الخامسة ، دار ولید حیدر للنشر والتوزیع، دون بلد النشر، سنة   

.35  
مبادئ القانون النظریة العامة للحق، عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، 

 .2006الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، سنة 

.36  

مجموعة المبادئ (سعید أحمد شعلة، موسوعة قضاء النقض في المنازعات الإیجاریة 

 التي قررتھا محكمة النقض في القواعد العامة في الإیجار وتشریعات إیجار الأماكن

، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) عاما55وإیجار الأراضي الزراعیة خلال 

 .مصر، دون سنة  نشر

.37  
حسام الدین كامل الأھواني، عقد الإیجار في القانون المدني وفي قوانین إیجار . د

 .1998الأماكن، الطبعة الثالثة، دار أبو المجد للطباعة، الھرم، مصر، سنة

.38  
عبد السید تناغو، عقد الإیجار، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، سمیر 

 .1998سنة 

  
39.pierre dupont delestrait, droit civil, principaux contrats, 9e 

édition, édition mementos, édition DALLOZ,1998. 

.40 
Philippe Mlaurie et Laurent Aynès et pierre yres gautier, 

Contrats spéciaux, 14e édition, Edition cujas, 2000. 

.41  
.الأمر  ، والمتضمن أیلولة الأملاك الشاغرة 06/05/1966 المؤرخ في 102- 66قم 

.344، ص 1966، سنة 36إلى الدولة، ج ر  رقم   

42 
ة مجید خلفوني، الإیجار المدني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونی

 .2008للنشر والتوزیع، القبة القدیمة، الجزائر، سنة 
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.43  

 المتضمن القانون الأساسي الخاص 23/04/1968 المؤرخ في 88-68المرسوم رقم 

بشغل العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المھنیة والتي انتقلت ملكیتھا للدولة 

، سنة 38رقم ، ج ر  06/05/1966 المــؤرخ في 102-66بمـــوجب الأمر رقم 

 .566، ص 1968

.44 
عمر زواھرة، إیجار السكنات الاجتماعیة، مذكرة لنیل  درجة الماجستیر، فرع العقود 

 2002(والمسؤولیات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

.45 

 المتضمن تنظیم العلاقات بین 23/10/1976 المؤرخ في 76/147المرسوم رقم 

للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، ج ر رقم المؤجر والمستأجر لمحل معد 

  .251، ص 1977 لسنة 12

.46 

 الموافق لـ 1418 شوال عام 04 المؤرخ في 42- 98المرسوم التنفیذي رقم 

 والمحدد لشروط الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات 01/02/1998

 .12، ص 1998نة  ، س05الطابع الاجتماعي وكیفیات ذلك، ج ر  رقم 

.47 

عائشة طیب، إیجار المساكن التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، مذكرة لنیل 

درجة الماجستیر، فرع القانون العقاري، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة 

 1999(الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، سنة 

.48 

 الموافق لـ 1418 شوال عام 04 المؤرخ في43- 98المرسوم التنفیذي رقم 

 والمحدد لشروط نقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع 01/02/1998

، 05الاجتماعي التابعة لدواوین  الترقیة والتسییر العقاري وكیفیاتھ، ج ر  رقم 

  .16، ص .1998سنة

.49 
 الواد، الجزائر، المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، باب

 .1993سنة 

.50 

حلمي عبد العظیم أبو بكر، أحدث المبادئ القانونیة في قانون إیجار الأماكن والتي 

، دون طبعة، مطابع الدار 1990 إلى 1980قررتھا محكمة النقض في السنوات من 

 .البیضاء، العباسیة، مصر،دون سنة نشر

.51  
ن الوطني للأشغال التربویة، باب الواد، الجزائر، المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوا

 .1990سنة 

.52 

 الموافق لـ 1414 شوال عام 07 المؤرخ في69- 94المرسوم التنفیذي رقم 

 والمتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار المنصوص علیھ في 19/03/1994

علق  والمت01/03/1993 المؤرخ في 03- 93 من المرسوم التشریعي  21المادة 
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  .08، ص 1994، سنة 17بالنشاط العقاري،  ج ر  رقم 

.54 

سفیان بوط، الالتزام بصیانة العین المؤجرة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة 

الماجستیر، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 

 2006(سنة 

.55 
المستأجر في قانون الإیجارات، الطبعة الأولى، دون شمس الدین عفیف، دلیل المالك و

  .1992دار نشر، بیروت، لبنان، سنة 

.56  
عبد الفتاح إبراھیم بھنسي، الإیجار في تشریعاتھ المتعددة، دون طبعة،، مكتبة الإشعاع 

 .الفنیة، مصر، دون سنة نشر

.57  
بویة، باب الواد، الجزائر، المجلة القضائیة، العدد الثالث، الدیوان الوطني للأشغال التر

 .1994سنة 

.58 
 الموافق لـ 1413 رمضان عام 07 المؤرخ في 03- 93المرسوم التشریعي رقم 

 .04، ص 1993، سنة 14 المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر رقم 01/03/93

 .1996دستور  59.

.60 
قوانین  المتعلق باستمرار سریان ال31/12/1962 الصادر في 157-62القانون رقم 

 .1963، سنة 01الفرنسیة  في الجزائر، ج ر رقم 

 93محمد معمر قوادري، علاقة الإیجار في ظل المرسوم التشریعي  61.

  .1989دستور  62.

.63 

فریدة زواوي، تنازع قوانین الإیجار من حیث الزمان ، المجلة القضائیة، العدد . د

لوطني للأشغال التربویة، باب الوادي، الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الدیوان ا

 .2000الجزائري، سنة 

.64 

طیب زروتي، حق البقاء وحق استرجاع المحلات المعدة للسكن في القانون . د

 رقم 33الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 

 .1995نة  دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، س03

65. 
 المتضمن إنشاء مكاتب للترقیة 23/10/1976 المؤرخ في 143-76المرسوم رقم 

 .233، ص 1977، سنة 12والتسییر العقاري للولایة ، ج ر   رقم 

.67 

 الموافق لـ 1417 رمضان عام 05 المؤرخ في 35- 97المرسوم التنفیذي رقم 

ذات الاستعمال السكني،  والمحدد لشروط وكیفیات بیع الأملاك 14/01/1997

وإیجارھا وبیعھا بالإیجار، وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمھني 

وغیرھا، والتي أنجزتھا دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من 
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حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منھا، والمسلمة بعد شھر أكتوبر سنة 

 .08، ص 1997، سنة 04قم ، ج ر ر1992
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